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الهادي لابن قدامة المقدسي
من أوله إلى نهاية كتاب البيوع-تحقيقاً ودراسة

رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية (الماجستير)
إعداد الطّالب 

أحمد بن عبد العزيز بن عبد الله الفالح

إشراف فضيلة الدّكتور

محمد يعقوب طالب عبيدي

الأستاذ المشارك بقسم الفقه

العام الجامعي1427- 1428هـ

المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات  أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . أما بعد:

فإن الله كتب لدين الإسلام البقاء والخلود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بل إنه جعل هذا الدين من أفضل الأديان وأكملها وأتمها، فهو قائم على أصول ثابتة، وقواعد راسخة مع صلاحه لكل زمان ومكان. 

وإن من الأمور التي جاء بها الإسلام وحث عليها : التفقه في الدين، قال تعالى          ﴿ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾ [التوبة:122].
وقد تكفل الله-تعالى- بحفظ دينه، وذلك بحفظ مصدره الأساسي المتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة حين قال– عز من قائل ﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾.

فقيض الله لهذا الدين فقهاء جهابذة وعلماء مخلصين دونوا المدونات، وصنفوا المصنفات، وألفوا المؤلفات، فيما يتعلق بأحكام الفقه الإسلامي بعامة، والفقه الحنبلي بخاصة، فمنهم من ألف المتون،ومنهم من ألف الشروح، ومنهم من أعد الحواشي، كما أن منهم الناظم، ومنهم الناثر إلى غير ذلك.  
ولعل من أجلِّ العلماء الذين حفظ الله بهم هذا الدين الشيخَ الإمام العالم العامل الفقيه موفق الدين، مفتي الأنام، أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله ، صاحب كتاب "المغني" الذي هو من أجلِّ كتب الفقه التي انتهت إلينا من تراث فقهائنا السابقين؛ لما حواه من ترتيب، وتنقيح، وتوثيق، وإحكام، وإحاطة، وشمول مع حسن سبك، وقدرة رائعة على إحصاء مسائل الأحكام، وجمعها وتمحيصها.

ولقد تشرفتُ بتحقيق جزء من كتاب من كتب ابن قدامة رحمه الله؛ ليكون أطروحتي لنيل درجة الماجستير، وهو كتاب "الهادي"، ويعرف أيضاً باسم "عمدة الحازم في المسائل الزوائد على مختصر أبي القاسم".

وتظهر أهمية الكتاب في الآتي:

1- نقل الأئمة عن هذا الكتاب، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمرداوي في الإنصاف وفي تصحيح الفروع.

2- تميز هذا الكتاب بأن ذكر المؤلف فيه الروايات عن الإمام والوجوه عند الأصحاب.
3- أسلوبه المتميز بالسهولة والوضوح التام البعيد عن التكلف والتعقيد اللفظي مع الدقة وحسن الترتيب.
4- إيراد الأدلة النقلية مستفتحاً بها الكتب والأبواب الفقهية.
5- إيراده لبعض أقوال فقهاء الحنابلة كالقاضي وأبي بكر وابن حامد، وذلك في بعض المسائل.

ومن أهم الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع:

1- قوة المؤلف الفقهية إذ هو عمدة في الفقه الحنبلي، فتحقيق أحد كتبه يعتبر خدمة للفقه الحنبلي.

2- هذا الكتاب في أكثره مختصر لكتاب الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني، وهو عمدة في الفقه الحنبلي، فنقل من مسائله المسائل التي لم تذكر في مختصر الخرقي الذي شرحه في كتاب المغني، فأردت بتحقيقه أن أعرف المسائل التي زادها ابن قدامة على الخرقي.
3- بيّن المؤلف الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، والأوجه عن الأصحاب، فأردت بتحقيق هذا الكتاب بيان المذهب من الروايات أو الأوجه عند الأصحاب.
4- إخراج هذا الكتاب بصورة علمية واضحة ليستفيد منه طلبة العلم.
5- اعتماد المرداوي عليه في الإنصاف إذ هو من جملة المصادر التي اعتمد عليها، فأردت إخراجه محققاً.
6- أن تحقيق هذا الكتاب يعتبر إضافة إلى كتب ابن قدامة المشهورة وهي: المغني والكافي والمقنع وعمدة الفقه.
خطة البحث

وهي تشتمل على مقدمة وقسمين:   

        أما المقدمة: فتشمل الافتتاحية، وأهمية الموضوع، وأسباب اختياره وخطة البحث ومنهجي فيه والشكر والتقدير.

القسم الأول: الدراسة

ترجمة موجزة عن ابن قدامة والتعريف بكتابه وفيه فصلان:

                الفصل الأول: في ترجمة ابن قدامة: وفيه ثمانية مباحث:

· المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه وولادته.

· المبحث الثاني:  نشأته و طلبه للعلم و رحلاته العلمية.

· المبحث الثالث: شيوخه.

· المبحث الرابع: تلاميذه.

· المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي.

· المبحث السادس: مكانته العلمية و ثناء العلماء عليه.  

· المبحث السابع: مصنفاته.
· المبحث الثامن: وفاته.

                الفصل الثاني: التعريف بكتاب الهادي وفيه أربعة مباحث:

· المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب و توثيق نسبته للمؤلف.

· المبحث الثاني: أهمية كتاب الهادي عند الحنابلة.

· المبحث الثالث: منهج ابن قدامة في كتابه الهادي.

· المبحث الرابع: وصف النسخ الخطية ونماذج من المخطوط.

· القسم الثاني: النص المحقق
الفهارس

· فهرس الآيات القرآنية مرتبة حسب ورودها في المصحف.

· فهرس الأحاديث النبوية مرتبة على الحروف الهجائية.
· فهرس الآثار مرتبة على الحروف الهجائية.
· فهرس الأعلام المترجم لهم مرتبة على الحروف الهجائية.
· فهرس المصطلحات العلمية مرتبة على الحروف الهجائية.
· فهرس الكلمات الغريبة مرتبة على الحروف الهجائية.
· فهرس الأماكن.
· فهرس المصادر و المراجع مرتبة على الحروف الهجائية.
· فهرس الموضوعات.

منهج التحقيق

       بمشيئة الله سوف أسير في تحقيق هذا الكتاب وفق المنهج العلمي المتبع في تحقيق المخطوطات، وذلك على النحو التالي:

1-  أختار نسخة تكون هي النسخة الأم وأنسخ منها النص المحقق على حسب قواعد الإملاء الحديثة، مع الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط.
2-  إذا وقع تصحيف أو تحريف أو وجد سقط في النسخة الأم، أكتب الصواب في المتن وأجعله بين معقوفتين مع الإشارة إليه في الحاشية.
3- إن وجد بين النسخ فرق يحتمل كل منهما معنى صحيحاً؛ أثبت ما في النسخة الأم، وأذكر ما يقابله من النسخ الأخرى في الحاشية.
4- إذا اضطررت إلى زيادة لفظ لا يستقيم المعنى إلا به ولا يوجد في النسخ زدته وجعلته بين معقوفتين، مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية بقولي: زيادة يقتضيها السياق. وذلك بالرجوع إلى كتب ابن قدامه الأخرى أو غيرها ممن نقل عن المؤلف أو نقل عنه المؤلف.
5- أضع هذه العلامة (/) للدلالة على نهاية كل لوحة من النسخة الأم، مع الإشارة إلى رقم تلك اللوحة على الحاشية اليسرى – و أشير إلى الوجه الأول بحرف (أ) وإلى الوجه الثاني بحرف (ب).
6- توثيق النقول الواردة في النص المحقق بالرجوع إلى كتب أصحابها إن وجدت، و إلا فبالواسطة.
7- توثيق ما يورده المصنف من أقوال أو أوجه أو روايات للحنابلة مع بيان الأشهر منها في الحاشية.
8- التعريف بالكتب التي نص المصنف على ذكرها تعريفاً مختصراً.
9- أعزو الآيات القرآنية إلى المصحف الشريف بذكر اسم السورة ورقم الآية مع كتابتها بالرسم العثماني.
10- أخرج الأحاديث النبوية، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك، و إلا خرّجته من كتب الأحاديث، و بيّنت درجته عندهم، وأذكر عند التخريج اسم الكتاب والباب والجزء ورقم الصفحة ورقم الحديث إن وجد.
11- أخرّج الآثار من مظانها.
12- إذا ذكر المؤلف حكماً متفقاً عليه عند الحنابلة فإني أكتفي بذكر المراجع    التي توثق ما ذكره المؤلف.
13- أترجم للأعلام الواردة في الكتاب ما عدا المشهورين منهم.
14- أعرِّف بالمصطلحات العلمية الواردة في النص المحقق.
15- أعرِّف بالكلمات الغريبة الواردة في الكتاب.
16- أعرِّف بالأماكن التي ذكرها المؤلف في كتابه.
17- أذيل البحث بفهارس تفصيلية.
شكر وتقدير
عملاً بقوله تعالى: ﴿ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾(
)،  وامتثالاً لقوله ^: (من لم يشكر الناس، لم يشكر الله عزّ وجلّ)(
). فإنني أشكر الله -جل وعلا- على نعمه الظاهرة والباطنة؛ ومن أجلّها نعمة الإسلام، وأشكره –سبحانه- على ما وفقني فيه من إعداد هذه الرسالة، كما أسأله تعالى المزيد من التوفيق، والإخلاص في القول والعمل.
ثم أثنّي بجزيل الشكر إلى والديَّ الكريمين، حيث كان لهم قصب السبق في التشجيع وشد الأزر وتقوية العزيمة. 
ثم إلى القائمين على هذه الجامعة المباركة والصرح العلمي العظيم، لإتاحتهم لي فرصة الدراسة فيها، وعلى رأسهم مدير الجامعة. 

كما أتقدم بخالص الشكر أيضاً إلى الأساتذة الكرام في قسم الفقه جزاهم الله عني وعن طلبة العلم خير الجزاء، والذين كان لنا شرف الدراسة على أيديهم، وأخص بالشكر فضيلة الشيخ الدكتور/محمد يعقوب عبيدي، والذي أشرف على هذه الرسالة، فلقد كان خير معين ومؤازر-بعد الله تعالى-حيث أعطاني الكثير من الوقت والجهد، ولم يبخل علي بشيء من ذلك، ولا أنسى جهوده الموفقة، ورحابة صدره، وتوجيهاته السديدة، والتي كانت تنير لي الطريق، فجزاه الله عني خير الجزاء، وشكر سعيه.

كما لا يفوتني أن أشكر مشرفي السابق الدكتور: رجاء بن عابد المطرفي، والذي كان له الدور الملموس في سبيل إخراج هذه المخطوطة بصورتها الحالية، حيث كان خير معين لي في مقابلة النسخ الأولية.

وأخيراً أتقدم بالشكر لكل من أسهم في إنجاز هذه الرسالة، من الإخوة الأفاضل والأصدقاء المباركين، والذين سهروا معي في أوقات راحتهم، فلم يبخلوا عليّ بمشورة سديدة أو نصيحة مفيدة، فأجزل الله ثوابهم وجعل ذلك في ميزان حسناتهم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...

القسم الأول: ويشتمل على فصلين:

الفصل الأول: في ترجمة ابن قدامة

الفصل الثاني: التعريف بكتاب الهادي

الفصل الأول
في ترجمة ابن قدامة رحمه الله
وفيه ثمانية مباحث:
       المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه وولادته.

       المبحث الثاني:  نشأته و طلبه للعلم و رحلاته العلمية.
       المبحث الثالث: شيوخه.
       المبحث الرابع: تلاميذه.
       المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي.

       المبحث السادس: مكانته العلمية و ثناء العلماء عليه.
       المبحث السابع: مصنفاته.

  المبحث الثامن: وفاته.

المبحث الأول: 
اسمه ونسبه وكنيته ولقبه وولادته (
).

اسمه هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجمَّاعيلي الدمشقي الصالحي. 

أما نَسَبُهُ: فهو مقدسي نسبةً إلى أسرة المقادسة الذين كانوا قريبين من بيت المقدس فنسبوا إليه(
). 

وأما نسبته الجمَّاعيلي: فنسبة إلى المكان الذي ولد فيه، وهي قرية جماعيل(
). 

وأما نسبته إلى الصالحي: فإلى مسجد أبي صالح؛ لأنه نزل به مع أهله(
).

أما نسبته الدمشقي: فإلى دمشق؛ لأنه نزل بها، وعاش ومات فيها.

كنيته: أبو محمد.

لقبه: موفق الدين. ويقال "الموفق" اختصاراً، واشتهر كذلك بابن قدامة.

أما ولادته: تكاد تجمع كتب التاريخ والتراجم على أنه ولد في جماعيل، في  شعبان سنة  إحدى وأربعين وخمس مائة(
).

المبحث الثاني: 
نشأته وطلبه للعلم ورحلاته العلمية.
لقد نشأ الموفق في عائلة اشتهرت بالعلم والمكانة والفضل والصلاح، فوالده أحمد ابن قدامة (ت: 528 هـ)، كان من العلماء، وكان ذا فضل وعلم.

وأخوه أبو عمر محمد بن قدامة (ت: 607هـ)، كان من أهل العلم العاملين، وهو أكبر من الموفق، وهو ممن تولى تربية الموفق بعد وفاة أبيه.

وأما ابن خالته فهو: الحافظ عبد الغني المقدسي، وكان يرافقه ويزامله في الطلب ففي هذه البيئة العلمية الصالحة كانت نشأة الموفق، وقد نشأ مع والده وأسرته في جماعيل، ثم انتقلوا من فلسطين مهاجرين؛ بسبب العدوان الإفرنجي(
). ونزل الموفق مع أسرته في مسجد أبي صالح، فقيل في نسبتهم "الصالحي"، ثم بعد سنتين من نزولهم في مسجد أبي صالح، انتقلوا إلى جبل قاسيون. 

وحفظ القرآن في صغره، وحفظ مختصر الخرقي، ودرس الحديث والفقه والأصول والتفسير، وعرف بالذكاء وقوة الحفظ والنجابة، ولم يكتفِ بالأخذ عن علماء بلده، بل قام بعدة رحلات علمية، وسافر إلى بعض الأقطار ليأخذ من علمائها.

فأول رحلة(
)  قام بها كان برفقة ابن خالته الحافظ عبد الغني المقدسي، وكان وجهتم بغداد(
)، ومكث أربع سنوات يأخذ عن علمائها وينهل من ينابيعها.

ثم رجع إلى دمشق ماراً بالموصل ومكث فيها مدة من الزمن، وأخذ عن علماء الموصل، ثم رجع إلى بغداد مرة أخرى(
). ثم رجع إلى دمشق، ثم سافر إلى مكة(
)  حاجاً آخذاً عن علمائها(
).

المبحث الثالث: 
شيوخه.
لقد أخذ الموفق عن علماء الإسلام في المدن الإسلامية، وكان في لرحلاته العلمية أثر في ثقافته وكثرة شيوخه من الأقطار، ولكثرة شيوخه أفرد مصنفاً خاصاً بهم سيأتي الكلام عليه في مصنفاته، وإليك ذكرهم فيما وقفت عليه بحسب حروف المعجم:

1- أحمد بن أحمد بن محمد بن حمدي. أبو المظفر، روى عنه الشيخ في كتابه "إثبات صفة العلو"(
).

2- أحمد بن حمزة بن علي، أبو الحسين السلمي، المعروف بابن الموازيني، كـان ديناً خيراً، توفي رحمه الله في سنة خمس وثمانين وخمسمائة(
). وروى عنه الشيخ ابن قدامة في كتابه "التوابين". 

3- أحمد بن صالح بن شافع الجيلي البغدادي، أبو الفضـل، حافظٌ محدثٌ من فضلاء العلماء، توفي سنة خمس وستين وخمسمائة (
). 

4- أحمد بن عبد الغني بن محمد بن عمر بن حنيفة الباجسرائي، أبو المعالي، وكان ثقة، توفي رحمه الله في سنة ثلاث وستين وخمسمائة (
). 

5- أحمد بن المبارك بن سعد، أبو العبـاس المرُقّعاتي روى عنه الشيخ الموفق في "إثبات صفة العلو" (
). توفي رحمه الله في سنة سبعين وخمس مائة (
).

6- أحمد بن محمد بن أحمد، أبو طاهر السلفي الأصبهاني، كان ثقة ورعاً متقناً، متثبتاً له حظ من العربية. روى عنه الموفق في كتاب التوابين(
)، توفي رحمه الله في سنة ست وسبعين وخمسمائة(
).
7- أحمد بن محمد بن أحمد الرَّحبي قال عنه الذهبي: كان لا بأس به(
). 

8- أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، أبو العباس، والد الموفق، كـان عـالماً فاضلاً 

     صالحاً، ذا مهابة عظيمة، روى عنه في كتابه "منهاج القاصدين" (
)، توفي رحمه الله في سنة ثمان وخمسين وخمسمائة(
).
9- أحمد بن محمد بن المبـارك، أبو العباس بن أبي بكر بن أبي العز ويعرف بابن الحمامي. قال عنه الشيخ الموفق: كان فقيها، صاحب مسجد ومدرسة، يتكلم في مسـائل الخلاف ويدرس، وكان يتزهد... وما علمنا منه إلا الخير. توفي رحمه الله في سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة(
).                         
10- أحمد بن المُقَرَّب البغدادي، أبو بكر، كان مسنداً ثقةً جليلاً، روى عنه الموفق في كتابه "صفة العلو" (
)، توفي رحمه الله في سنة ثلاث وستين وخمسمائة(
).
11- أسعد بن بلـدرك بن أبي البقاء، أبو أحمد، الجبريلي البواب، كان شيخاً معمراً، توفي في سنة أربع وسبعين وخمسمائة(
).

12- أسعد بن المنُجَّى بن أبي المنجى بركات بن المؤمل، أبو المعالي، التنوخى المعرِّى ثم الدمشقي، كان إمـاماً  علامة شيخـاً للحنـابلة، توفي رحمه في سنـة ست وستمائة(
).                    

13- بركات بن إبراهيم بن طـاهر بن بركات، أبو طاهر الخُشـوعي، الدمشقـي الأنماطي، كان شيخاً عالماً محدثاً مسند الشام، توفي رحمه في سنة ثمان وتسـعين وخمسمائة(
).
14- تَجَنِّي بنت عبدالله، أم عتب الوهبـانية، توفيت رحمها الله في سنة خمس وسبعين  وخمسمائة(
).
 15- جعفر بن عبدالله بن محمد بن على بن محمد بن الدامغاني، أبو منصور البغدادي، كـان صدوقاً مكثراً محمود الطريقة، روى عنه الموفق(
) توفي رحمه الله في سنة ثمان وستين وخمسمائة(
). 

16- الحسن بن السلامة بن محمد أبو على الحراني. روى عنه الشيخ الموفـق في كتابه "إثبات صفة العلو"(
). 

17- الحسن بن مكي بن جعفر بن إبراهيم، أبو علي، روى عنه الموفق في كتابه "الرقة والبكاء"(
)

18- حيدرة بن عمر، أبو المناقب الزيدي العلوي، توفي رحمه الله في سنة ثلاث وستين وخمسمائة(
).  

19- خديجة بنت أحمد النهروانية، كانت صالحة، توفيت في سنة سبعين وخمسمائة(
).
20- خليل بن أبى الرجاء بدر بن أبى الفتح ثابت بن روح، أبو سعيد الرّاراني، كـان شيخـاً جليلاً مسنداً، وروى عنه الموفق في كتابه "إثبات صفة العلو"(
)، توفي رحمه الله في سنة ست وتسعين وخمسمائة(
).  

21- داود بن أحمد بن محمد بن ملاعب، ربيب الدين، أبو البركات الأزجي، كـان شيخاً فاضلاً مسنداً، توفي رحمه الله في سنة ست عشرة وستمائة(
).
22- زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن، أبو اليمن الكندي، البغدادي، مسند الشام،  وشيخ العربية وشيخ الحنفية، روى عنه الموفق في كتابه التوابين(
) توفي رحمه الله في سنة ثلاث عشرة وستمائة(
).
23- سعد الله بن نصر بن الدّجاجي، أبو الحسن (
) المعروف بمهذب الدين. قال عنه الموفق: "كان شيخاً حسناً من فقهاء أصحابنا، ووعاظهم...سمعنا عليه" وروى عنه في كتاب "ذم التأويل". وقال: أخبرنا أبو الحسن سعـد الله بن نصـر الدجاجي الفقيه(
)، توفي رحمه الله في سنة أربع وستين وخمسمائة(
).
24- شُهدَة بنت أحمد بن الفرج الدِّينوري، الكاتبة، فخر النساء، كان لهـا بر وخير، روى عنها في كتابه التوابين(
) توفيت رحمها الله سنة أربع وسبعين وخمسمائة(
).قال الموفق رحمه الله: "انتهى إليها إسناد بغداد، وعمرت حـتى ألحقت الصغار بالكبار وكانت تكتب خطا جميلا لكنه تغير لكبرها" (
). 

25- طاهر بن محمد بن طاهر، أبو زرعـة الشيباني المقدسي ثم الرازي، كان علَمـاً مسنداً صدوقاً، روى عنه في "إثبات صفة العلو"(
)، توفي رحمه الله في سنة ست وستين وخمسمائة(
). 

26- ضياء بن أبى القـاسم أحمد بن الحسن، المعروف بابن الخُرَيْف توفي في سنة ستمائة واثنتين (
)، روى عنه الموفق في كتابه التوابين (
).

27- عبد الحق بن عبدالخالق بن أحمد بن عبد القادر، أبو الحسين اليوسفي، كـان شيخاً عـالماً خيّرَاً مسنِداً، توفي رحمه الله في سنة خمس وسبعين وخمسمائة(
). ومما سـمع منه الموفق كتاب "غريب الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سلام(
). 

 28- عبد الرحمن بن جامع بن غنيمة بن البناء، البغدادي، الأزجي الميداني، كـان فقيهاً زاهداً، حدث عنه الموفق(
)، وقال عنه: كان فقيهاًَ من أصحابنا(
). توفي رحمه الله في سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة.  

29- عبد الرحمن بن علي، أبو الفرج، جـمال الدين، ابن الجوزي، الواعظ المصنف الحنبلي، إمام عصره في الوعظ، روى عنه الموفق(
) توفي رحمه الله في سنة سبع وتسعين وخمسمائة(
). 
30- عبد الرحمن بن على بن المسلم اللخمي، الدمشقي، أبو محمد بن الخرقي، كان فقيهاً عدلاً صالحاً، توفي رحمه الله في سنة سبع وثمانين وخمسمائة(
).

 31- عبد الرحيم بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بم محمد بن يوسف أبو نصـر اليوسفي، كان دينا خيرا، ذا مروءة تامة، توفي رحمه الله في سنة أربـع وسبعين وخمسمائة(
).            
32- عبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن حمدان بن موسى، أبو الخير الأصبهانى، الإمام الحافظ والعلم الكبير، توفي رحمه الله في سنة ثمان وستين وخمسمائة(
).
33- عبد الغني بن عبد الواحد بن على بن سرور المقدسي.   قال عنه الذهبي: الإمام العالم الحافظ الكبير الصادق القدوة العابد الأثري المتبع عالم الحفاظ(
)، وقال الذهبي: حدث عنه الشيخ موفق الدين(
).
 34- عبد القادر بن عبد الله الجيلاني، أبو محمد، محيي الدين الحنبلي، كان زاهـداً عالماً عارفـاً، روى عنه الموفق في كتـابه "التوابين"(
) توفي رحمه الله في سنة إحدى وستين وخمسمائة(
). 
35- عبدالله بن أحمد، أبو محمد، ابن الخشَّاب، العلامة المحدث، كان إماماً في النحو توفي رحمه الله في سنة سبع وستين وخمسمائة(
). قال المـوفق: أخبرنا الإمـام الأوحد حجة الإسلام... (
)

36- عبدالله بن أحمد بن أبي الفتح بن محمد بن أحمد القاسمي أبو الفتح الخرقي الأصبهاني الشيخ الجليل الصالح المعمر مسند أصبهان، توفي رحمه الله في سنة تسع وسبعين  وخمسمائة(
). وروى عنه الشيخ الموفق في كتابه "منهاج القاصدين"(
). 

37- عبدالله بن محمد بن أبي الحسن علي بن هبة الله البغدادي، كان شيخاً نبيلاً وقوراً  توفي رحمه الله سنة تسع وثمانين وخمسمائة(
).
38- عبدالله بن محمد بن هبة الله بن المطهر أبي عصرون، أبو سعد، الشافعي، كان فقيهاً بارعاً قارئاً شيخاً للشافعية. توفي رحمه الله في خمس وثمانين وخمسمائة(
). 

39- عبدالله بن أبي عبدالله المظفر أبو محمد، البغدادي البواب، توفي في سنة خمس وتسعين وخمسمائة(
).
40- عبدالله بن منصور بن هبة الله البغدادي، أبو محمد الموصلي، روى عنه ابن قدامة في كتابيه "إثبات صفة العلو"  و"منهاج القاصدين"(
)، تـوفي في سنة سبـع وستين وخمسمائة(
). 

41- عبد الله بـن أحمد الطـوسي، أبو الفضل، البغدادي الموصلي الشافعي، خطيب الموصل، فقيه محدث مسند، توفي رحمه الله في ثمان وسبعين وخمسمائة(
). قال الموفق رحمه الله: كان شيخاً حسناً لم نر منه إلا الخير(
). 

42- عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد السلمي الدمشقي، أبو المعالي، توفي رحمه الله في سنة ست وسبعين وخمسمائة(
).روى عنه في كتابه إثبات العلو(
).

43- عبد الله بن محمد ابن النَّقُّور البغدادي، أبو بكر، محدث ثقة، تـوفي رحمه الله في سنـة خمس وسـتين وخمسمـائة(
). روى عنه الموفـق في كتـابه "منهـاج القاصدين"(
). 

44- عبد المغيث بن زهير بن زهير بن علوي، أبو العز البغدادي الحربي، كـان ورعاً ديناً صادقاً عني بالآثار، توفي رحمه الله سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة(
).           

45- عبد الواحد بن الحسين البـارزي البغدادي، أبو محمد، كان صالحاً سلفياً، توفي رحمه الله في سنة اثنتين وستين وخمسمائة. وأشـار الذهبي إلى من روى عنه وذكر منهم الموفق(
).
46- عبد الواحد بن محمد بن هلال الأزدي الدمشقي، أبو المكارم، كان عـدلاً كبيراً ذا حظ من صلاة وتلاوة وصيام، توفي في سنة خمس وستين وخمسمائة(
).
47- عبد الوهاب بن الشيخ الأمين أبي منصـور، ضياء الدين، ابن سكينة البغدادي، زاهد عابد صاحب علو في الإسناد، توفي رحمه الله سنة سبع وستمائة(
). 
48- عبيد الله بن عبد الله بن محمد نجا بن شاتيل، أبو الفتح، كان جليلاً مسنداً معمراً. توفي رحمه الله في سنة إحدى وثمانين وخمسمائة(
).
49- علي بن عبد الرحمن الطوسي البغدادي، أبو الحسن، كان زاهداً مـعمَّراً، توفي رحمه الله سنة ثلاث وستين وخمسمائة(
)، قال الموفق رحمه الله: سمعنا منه جزأين(
).
50- علي بن عبد الرحيم بن الحسن السلمي الرقي، المعروف بابن العصار، كان لغوياً أديباً متثبتاً في النقل، قرأ عليه الموفق رحمه الله كتابه "قنـعة الأريب في تفـسير الغريب"(
)  توفي رحمه الله في سنة ست وسبعين وخمسمائة(
).
51- علي بن عساكر البطائحي، أبو الحسن، الضرير، كان مقرئاً متقناً، توفي رحمه الله في سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة(
). 

      قال الذهبي: قرأت بخط الشيخ موفق الدين: سمعنا من البطائحي "الإبانة" لابـن بـطة "والزهد" لأحمـد، وكـان مقرئ بغداد، وكان عالماُ بالعربية، إماماً في  السنة"(
). 

52- فاطمة بنت علي بن عبد الله الوقاياتي، أم الحسن، محدثة، توفيت رحمها الله سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة. روى عنها الموفق في كتابه "الرقة والبكاء"(
).

53- فاطمة بنت محمد البزَّازة، ويقال لها: نفيسة، توفيت رحمها الله في سنـة ثلاث وستين وخمسمائة(
). روى عنها الموفق في كتابه "صفة العلو"(
).
54- القاسم بن الفضل بن عبد الواحد، أبو المطهر الصيدلاني، كان شيخاً محدثاً جليلاً، توفي رحمه الله في سنة سبع وستين وخمسمائة(
).
55- المبارك بن علي بن الحسين البغدادي، أبو محمد، يعرف بابن الطبـاخ، الإمـام الحافظ، إمام الحنابلة بالحرم، توفي رحمه الله في سنة خمس وسبعين وخمسمائة(
).
56- المبارك بن علي بن محمد، ابن خَضَير، البغدادي، أبو طالب الصيرفي، كان إماماً صادقاً مفيداً، توفي رحمه الله في سنة اثنتين وستين وخمسمائة(
). روى عنه الموفق رحمه الله في كتابه "ذم التأويل" (
)، وسمع منه الموفق كتاب "غريب الحديث" للقاسم بن سلام، وكتاب "غريب الحديث" لابن قتيبة (
).  

57- المبارك بن محمد بن المعمّر الباذرائي البغدادي، أبو المكارم، كان شيخاً صـالحاً صدوقاً، توفي رحمه الله في سنة في سبع وستين وخمسمائة (
). روى عنـه الموفق في كتابه "منهاج القاصدين"(
).
58- محمد بن أحمد بن الفرج، أبو منصور الدقاق. روى عنه الموفق في كتابه "منهاج القاصدين"(
).
59- محمد بن أحمد بن قدامة، أبو عمر المقدسي (أخو الموفق)، كان زاهداً عاملاً عالماً، توفي رحمه الله في سنة سبع وستمائة (
).
60- محمد بن الحسين، أبو شجاع البادرائي (
). 

61- محمـد بن حمزة بن محمد بن أحمد، أبو عبدالله القرشي المعروف بابن أبي صقر، كـان محدثاً ثقة مفيداً، روى عنه الموفق إجازة في كتابه "منهج القاصدين"(
) توفي رحمه الله في سنة ثمانين وخمسمائة (
). 

62- محمد بـن عبد الباقي بن أحمد، ابن البطي البغدادي، أبو الفتح، مسند العراق كان عالماً جليلاً، توفي رحمه الله في سنة أربع وستين وخمسمائة (
). قال الموفق رحمه الله: هو شيخنا وشيخ أهل بغداد في وقته (
).  

63- محمد بن عبدالله بن القاسم، أبو الفضل، ابن الشهرزوري الموصلي الشافعي، ذكره الذهبي فيمن روى عنه الموفق، توفي رحمه الله في سنة اثنتين وسبعين وخمس مائة(
).

64- محمد بن عبيد الله الأصبهاني الخطيبي الحنفي، أبو حنيفة، كان فقيهاً، توفي رحمه الله في سنة إحدى وسبعين وخمسمائة (
). 

65- محمد بن أحمد الرقام، روى عنه الموفق في كتابه "منهاج القاصدين" (
). 

66- محمد بن حمزة بن محمد بن أحمد، أبو عبدالله القرشي المعروف بابن أبي صقر، كان محدثاً ثقة مفيداً، روى عنه الموفق إجازة في كتابه "منهج القاصدين" (
). توفي رحمه الله في سنة ثمانين وخمسمائة (
). 

67- محمد بن عبدالله بن القاسم، أبو الفضل، ابن الشهرزوري الموصلي الشافعي، ذكره الذهبي فيمن روى عنه الموفق، توفي رحمه الله في سنة اثنتين وسبعين وخمس مائة(
).

68- محمد بن علي بن محمد بن صدقة، أبو عبد الله الحراني، كان شيخاً صدوقاً صالحاً،  روى عنه الموفق في كتاب "صفة العلو" (
)، توفي رحمه الله سنة أربع وثمانين وخمسمائة (
).
69- محمد بن عمر بن أبي عيسى، أبو موسى المديني الأصبهاني، الإمام العلامة الحافظ الكبير شيخ المحدثين، روى عنه الموفق في كتابه "منهاج القاصدين" (
)، توفي رحمه الله في سنة إحدى وثمانين وخمسمائة (
).
70- محمد بن محمد، أبو الثناء الزيتوني، روى عنه الموفق في "منهاج القاصدين"(
)   

71- محمد بن محمد بن السكن، توفي رحمه الله في سنة خمس وستين وخمسمائة(
). 
72- محمد بن محمد بن مواهب، أبو العز، البغدادي الأديب، كان متفنناً في الأدب. روى عنه الموفق في كتابه "التوابين" (
). توفي رحمه الله في سنة ست وسبعين وخمسمائة(
).
73- مسعود بن عبد الواحد بن مطر، أبو العباس الهاشمي، روى عنه الموفق في كتابه "ذم التأويل" (
).
74- مسعود بن عبيد الله بن النادر، أبو الفضل، روى عنه الموفق في كتاب التوابين(
)
75- مظفر بن أبي نصر البواب، أبو عبد الله، روى عنه الموفق في كتابه التوابين(
). 
76- معمر بن عبد الواحد بن رجاء، بن الفاخر القرشي الأصبهاني، أبو أحمد، الإمام الواعظ العالم الرَّحالة، توفي رحمه الله في سنة أربع وستين وخمسمائة (
).

77- نصر بن فتيان بن مطر، ابن المني النهرواني، أبو الفتح، الحنبلي، ناصح الإسلام علامة العراق ومفتي الآفاق، توفي رحمه الله في سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة(
). قال الموفق رحمه الله: قرأت على شيخنا الإمام الفقيه ناصح الإسلام...(
) 
78- هبة الله بن الحسن الدقاق العجلي السامري، أبو القاسم، مسند بغداد، معمَّر، توفي رحمه الله في سنة اثنتين وستين وخمسمائة (
).

79- وفاء بن الأسعد التركي الخبَّاز، أبو الفضل، كان شيخاً صالحـاً (
)، توفي حمه الله في سنة ثمان وسبعين وخمسمائة، روى عنه الموفق في "الرقة والبكاء" (
).

80- يحيى بن ثابت الدينوري البغدادي، أبو القاسم، المسند الجليل، توفي رحمه الله في سنة ست وستين وخمس مائة(
). روى عنه الموفق رحمه الله في كتابه "منهاج القاصدين"(
)، وكتابه "التوابين" (
).
81- يحيى بن أسعد بن يحيى بن محمد بن بوش، أبو القاسم البغدادي الأزجي الخباز، ذكر الذهبي الموفق فيمن روى عنه، توفي رحمه الله في سنة ثلاث وتسعين وخمس مائة (
).  

82- يحيى بن محمود بن سعد الثقفي، أبو الفرج الأصبهاني، كان شيخاً عالماً مسنداً جليلاً، روى عنه الموفق في "منهاج القاصدين"(
). توفي رحمه الله في سنة أربع وثمانين وخمسمائة (
).
83- يحيى بن يوسف، أبو شاكر البغدادي السَّقلاطُوني، ذكر الذهبي الموفق فيمن روى عنه، توفي رحمه الله في سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة (
).

84- يوسف بن هبة الله بن محمـود الدمشقي الصوفي، أبو يعقوب، شيخ صـالح له عناية بالرواية(
) توفي رحمه الله سنة تسع وتسعين وخمسمائة، روى عنه الموفق في كتابه "الرقة والبكاء"(
).  

المبحث الرابع: 

تلاميذه.
من المشهور عند الخواص والعوام أن الموفق رحمه الله كان من أوعية العلم، مما جعل طلاب العلم يقصدونه من كل بلاد الإسلام؛ ليأخذوا عنه ويسمعوا منه، وينتفعوا من زهده وصلاحه، فتخرج به جمٌّ غفير من الطلبة.

قال ابن رجب: وقرأ عليه جماعة، وانتفع بعلمه طائفة كثيرة(
).
قال ابن مفلح: تفقه عليه خلق كثير(
).
ثم أصبح تلامذة الموفق أئمةً كباراً، أفتوا وتصدروا وصار لهم شأن عظيم، وإليك بعض تلامذته لا على سبيل الحصر: 

1- إبراهيم بن حَمْد بن كامل، أبو إسحاق المقدسي الصالحي، من شيوخ الذهبي الذين  روى عنهم، وسمعوا من ابن قدامـة، توفي رحمه الله في سنـة ست وسبعين وست مائة(
).
2ـ إبراهيم بن عبدالرحمن بن أحمد بن المعري، أبو إسحاق البعلي، كان فقيهاً زاهـداً توفي رحمه الله في سنة إحدى وتسعين وست مائة(
).
3- إبراهيم بن عبدالله المقدسي الحنبلي، عز الدين أبو إسحاق، ويقال له: العز. كان خطيباً زاهداً. توفي رحمه سنة ست وستين وست مائة(
).
4- إبراهيم بن أبي الحسن بن عمرو بن موسى، أبو إسحاق المرداوي ثم الصالحي الفراء توفي رحمه الله في سنة تسع وتسعين وست مائة(
).
5- إبراهيم بن علي بن أحمد الواسطي الصالحي الحنبلي، الحافظ الفقيه الزاهد، تـوفي رحمه الله في سنة اثنتين وتسعين وستمائة(
).
6- أبو بكر بن محمد بن طرخان بن أبي الحسن الدمشقي الصالحي، حدث بالكثير وكان صالحاً، توفي رحمه الله في سنة تسع وسبعين وستمائة(
).

7- أحمد بن أحمد المقدسي الصالحي، شرف الدين، أبو العباس، الزاهد الفقيه الفرضي توفي رحمه الله في سنة سبع وثمانين وستمائة(
).
8- أحمد بن سلامة بن أحمد بن سليمان النجار، أبو العباس الحراني، كان محدثاً زاهداً قدوةً، توفي في سنة ست وأربعين وستمائة(
).
9- أحمد بن عبد الحميد بن يوسف، أبو العباس المقدسي، الشيخ المسند المبارك، توفي رحمه الله في سنة سبعمائة (
).
10- أحمد بن عبد الرحمن بن أبي الفتح، أبو العباس البانياسي، كان خيراً زاهداً مسنداً للشام، توفي رحمه الله في سنة إحدى وسبعمائة(
).
11- أحمد بن عبد الدايم بن نعمة الله، أبو العباس المقدسي، الكاتب المعمر الخطيب، توفي في سنة ثمان وستين وستمائة(
).
12- أحمد بن عيسى بن عبدالله، ابن قدامة المقدسي الصالحي الحنبلي، أبو العبـاس،  المحدث الحافظ، توفي رحمه الله في سنة ثلاث وأربعين وستمائة (
).      

13- أحمد بن محمد بن سعيد، أبو العباس الأنصاري المقدسي، فاضل خير مهيب(
).  

14- أحمد بن محمد بن عبد الغني، أبو العباس المقدسي الصالحي، كان عـالماً بالفقه والحديث، ديَّناً فصيحاً، توفي رحمه الله في سنة ثلاث وأربعين وستمائة(
).
15- أحمد بن محمد بن محمد بن أبي الفتح، أبو العباس الصالحي الحداد، توفي في سنة تسع وتسعين وستمائة(
). أجاز له الموفق رحمه الله. 

 16- إسحاق بن إبراهيم بن يحيى، أبو محمد الشقراوي القاضي، كان فقيهاً فاضلاً، توفي رحمه الله في ثمان وسبعين وستمائة(
).
17- إسماعيل بن إسماعيل بن جوسلين البعلي، كان دمث الأخلاق كثير التلاوة، توفي رحمه الله في سنة إحدى وثمانين وستمائة(
).
18- إسماعيل بن عبد الرحمن بن عمرو، أبو الفداء المرداوي، ثم الصـالحي الحنبلي، الشيخ العدل الجليل، توفي رحمه الله في سنة سبعمائة(
).
19- تمام بن أحمد بن أبي الفهم بن عبد الواحد بن يحيى، أبو الفهم السلمي الدمشقي، قال عنه الذهبي: رجل مستور. توفي رحمه الله في سنة أربع وتسعين وستمائة(
).
20- حسن بن عبدالله بن عبد الغني المقدسي الصالحي الحنبلي، أبو محمد، بـرع في المذهب وأفتى، توفي رحمه الله في سنة تسع وخمسين وستمائة(
). 

21- خليل بن أبي بكر الصديق، أبو الصفاء المراغي، المقرئ الفقيه الأصولي، توفي رحمه الله في سنة خمس وثمانين وستمائة(
).
22- زينب بن علي بن أحمد بنت الواسطي، عابدة صوامة قوامة خاشعة،توفيت رحمها الله في سنة خمس وتسعين وستمائة(
). 

23- صفية بنت عبد الرحمن بن عمرو بن موسى، أم محمد المرداوية، توفيت رحمها الله في سنة تسع وسعين وستمائة(
). 

24- عبد الحافظ بن بدران بن شبل بن طرخان، أبو محمد النابلسي، صاحب المدرسة بنابلس، توفي رحمه الله في سنة ثمان وتسعين وستمائة(
).
25- عبد الخالق بن عبد السلام بن سعيد القاضي الإمام، تاج الدين أبو محمد المعري ثم البعلبكي الشافعي، كان خيراً صالحاً متواضعاً زاهداً، تـوفي رحمه الله سنة ست وتسعين وستمائة(
).

26- عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد المقدسي الحنبلي، أبو محمد، بهاء الدين، الإمام المحدث، كـان صالحاً ورعاً، متواضعاً، توفي رحمه الله في سنة أربع وعشـرين وستمائة(
).
27- عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الملك، أبو الفرج المقدسي الصالحي، الصالح النبيل كان من خير الشيوخ، توفي رحمه الله في سنة تسع وثمانين وستمائة(
). 

28- عبد الرحمن بن إسماعيـل بن إبراهيم بن عثمان، أبو شامة المقدسي الشـافعي، العلامة المجتهد صاحب كتاب "الذيل على الروضتين"، توفي رحمه الله في سـنة خمس وستين وستمائة(
).
29- عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز سيف الدين، الغساني الدمشقي، كان فقيهاً فاضلاً، توفي رحمه الله في سنة ست وخمسين وستمائة(
). 

30- عبد الرحمن بن سالم بن خميس، أبو محمد الأنصـاري الأنباري، الفقيه، توفي رحمه الله في سنة إحدى وستين وستمائة(
).
31- عبد الرحمن بن سليمان بن سعيد بن سليمان، أبو محمد البغدادي، كان فاضلاً ديناً، توفي رحمه الله في سنة سبعين وستمائة(
). 

32- عبد الرحمن بن عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور، أبو سليمان المقدسي الفقيه الزاهد،  توفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة(
).        

33- عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي الجماعيلي الصالحي، أبو محمـد، ابـن أخي الموفق، ولي قضاء الحنابلة بدمشق، وكان عالماً ديناً أميناً متصفـاً بالسمت الصالح توفي رحمه الله في سنة اثنتين وثمانين وستمائة(
).
34- عبد الرحمن بن محمد بن عبدالغني بن عبد الواحد بن علي بن سـرور، أبو محمد  المقدسي، المحدث الفاضل، توفي رحمه الله في سنة إحدى وستين وستمائة(
).
35- عبدالرزاق بن رزق الله بن أبي بكر بن أبي الهيجـاء، أبو محمد الرسعني، كـان متمسكاً بالسنة والآثار، ويصدع بالسنة عند المخالفين من الرافضة وغيرهم، توفي رحمه الله في سنة إحدى وستين وستمائة (
).
36- عبد الساتر بن عبد الحميد بن محمد بن أبي بكر بن مـاضي، أبو محمد المقدسي، مهر في السنة والمذهب، توفي رحمه الله في سنة تسع وسبعين وستمائة(
). 

37- عبد الصمد بن أحمد بن عبد القادر بن أبي الجيش، المقرئ المحدث النحوي، توفي رحمه في سنة ست وسبعين وستمائة(
).
38- عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن بن عساكر، أبو اليمن الدمشقي، الإمام المحدث الصالح، توفي رحمه الله في سنة ست وثمانين وستمائة (
).     

39- عبد العزيز بن طاهر بن ثابت، أبو منصور الخياط المقرئ، الزاهد الفقيه، توفي رحمه في سنة ست وتسعين وخمسمائة (
).
40- عبد العظيم بن عبد القوي بن سلامة، زكي الدين، أبو محمد المنذري، الإمـام العلامة الحافظ المحقق، توفي رحمه الله في سنة ست وخمسين وستمائة(
).
41- عبد القادر بن عبد القاهر بن عبد المنعم بن محمد، أبو الفـرج الحراني، الفقيـه الزاهد ناصح الدين، توفي رحمه الله في سنة أربع وثلاثين وستمائة(
). 

42- عبدالله بن عبد الغني بن عبد الواحـد بن علي بن سرور، أبو موسى المقـدسي حافظ متقن ثقة، توفي رحمه الله في سنة تسع وعشرين وستمائة(
).
43- عبدالله بن محمد بن أحمد بن قدامة، أبو محمد المقدسي، شرف الدين، كان فقيهاً فاضلاً ديناً ثقة، توفي رحمه الله في سنة ثلاث وأربعين وستمائة(
).
44- عبد المحسن بن عبد الكريم بن ظافر بن رافع، أبو محمد الحصري(
).
45- علي بن أحمد بن عبد الواحد السعدي، أبو الحسن المقدسي، كان فقيهاً عارفاً بالمذهب، توفي رحمه الله في سنة تسعين وستمائة(
).
46- علي بن محمد بن محمد بن أبي سعد بن وضاح، البغدادي(
).
47- عيسى بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (ابن الموفق)، توفي في سنة خمـس عشرة وستمائة(
).
48- محاسن بن عبد الملك بن علي بن نجا، أبو إبراهيم التنوخي، ضيـاء الدين الفقيه الإمام، توفي رحمه الله في سنة ثلاث وأربعين وستمائة(
).
49- محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور، أبو بكر المقدسي، تفقه وتفنن في علوم كثيرة، توفي رحمه الله في سنة ست وسبعين وستمائة(
).  

50- محمد بن أحمد بن عبد الله اليونيني البعلي الحنبلي، أبو عبد الله، أحد الأعلام وشيخ الإسلام كان بارعاً في الحديث والعربية،توفي رحمه الله في سنة ثمان وخمسين وست مائة(
).
51- محمد بن داود بن إلياس، البعلي الحنبلي، الفقيه المحدث الصالح، توفي رحمه الله في سنة تسع وسبعين وستمائة(
). 

52- محمـد بن سعيد بن يحي الواسطي الشافعي، أبـو عبد الله، المشهـور بالدُّبيثي، كان إماماً ثقة حافظاً سخياً، توفي رحمه الله في سنة سبع وثلاثين وستمائة(
).
53- محمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحـد، أبو عبد الله السعدي المقدسي، الإمـام المحدث بقية السلف، توفي رحمه الله في سنة ثمان وثمانين وستمائة(
). 

54- محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع بن أبي نصر، أبو بكر بن نقطة البغدادي، كان إماماً حافظاً متقناً ذا مروءة وكرم، توفي رحمه الله في سنة تسع وعشـرين وستمائة(
).  

55- محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، أبو الفضل المقدسي (ابن الموفق)، كان فقيهاً، توفي رحمه الله في سنة تسع وتسعين وستمائة(
).
56- محمد بن عبد الواحد بن أحمد السعدي المقدسي الجماعيلي الحنبلي، ضيـاء الدين أبـو عبد الله، كان إماماً محققاً مجوداً حجة، توفي رحمه الله في سنة ثلاث وأربعين وستمائة(
).
57- محمد بن علي بن أحمد بن فضل، أبو عبدالله الواسطي، توفي رحمه الله في سنـة تسع وتسعين وستمائة. قال الذهبي: سمع حضوراً من الموفق... وكان قليل العلم خيراً ساكناً(
). 

58- محمد بن علي بن محمد بن أبي القاسم العدل  الكبير الصدوق، أبو بكر العدوي الدمشقي ابن السكاكري، فيه دين ولطف وصاحب مُلَح ونوادر، توفي رحمه الله في سنة خمس وسبعين وستمائة(
).
59- محمد بن محمود بن حسن البغدادي، يعرف بابن النجـار، أبو عبدالله، المؤرِّخ المشهور، محدث العراق، توفي رحمه الله في سنة ثلاث وأربعين وستمائة(
). 

60- محمد بن محمود بن عبد المنعم، أبو عبدالله البغدادي، الفقيه الإمام، توفي رحمه الله في سنة أربعه وأربعين وستمائة(
).
61- نصر الله بن محمد بن عياش، أبو الفتوح السكاكيني، الشيخ العالم الصالح، توفي رحمه الله في سنة خمس وتسعين وستمائة(
).
62- يحيى بن علي بن محمد بن سعيد، أبو الفضل التميمي الدمشقي، محيي الدين، العالم الجليل، توفي رحمه الله في سنة اثنتين وثمانين وستمائة(
).
63- يحيى بـن أبي منصور بـن أبي الفتح الحراني الحنبلي، جمـال الدين أبو زكريا، المعروف بابـن الحبيشي، كان إماماً كبيراً مفتياً، توفي رحمه الله في سنة ثـمان وسبعين وستمائة(
).
64- يوسف بن أحمد بن أبي بكر بن علي، أبو علي الغُسُولي، توفي رحمه الله في سنة سبعمائة. قال الذهبي: وكان فقيراً متعففاً أمياً لا يكتب(
). 

65- يوسف بن خليل بن قراجا بن عبدالله، أبو الحجاج، المحدث الحافظ ذو الرحلة الواسعة، توفي رحمه الله في سنة ثمان وأربعين وستمائة(
). 

المبحث الخامس: 

عقيدته ومذهبه الفقهي.
ثبت في أكثر من موطن وصفُ غير واحد للموفق بأنه علم من أعلام السنة، وكتبه خير شاهد على حسن عقيدته واتباعه للسلف الصالح، فقد ترسم خطاهم واقتفى آثارهم، فحقَّ لنا أن نقول: إنه إمام السنة في زمنه.

بل كان من المنافحين عن عقيدة السلف، وله صولات وجولات مع المخالفين، وكانت له مواقف مشرفة ونيرة ضد المخالفين من أهل الكلام والروافض والخوارج والمتصوفة. 

قال ابن رجب رحمه الله: ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام(
).
وقال أيضاً: وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول وغيره، لا يرى إطلاق ما لم يؤثر من العبارات ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات(
).  

ومن أشهر مؤلفات ابن قدامة في المعتقد رسالته البديعة "لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد"، فقد تحدث فيها عن جلّ مسائل العقيدة وأمور الغيب، فقد تحدث عن الأسماء والصفات، وعن أصول الإيمان الستة، وعن مسائل الإيمان وزيادته ونقصانه، وتحدث عن القرآن وأنه كلام الله، وتحدث عن رؤية المؤمنين لربهم، ومسائل القدر وقرر منهج السلف، وعن فضل الصحابة الكرام، وقرر طاعة ولاة الأمور على ما أراده الله ورسوله ^، وحذر من البدعة وأهله، كما تحدث عن أمور الغيب من علامـات الساعة ومواقف يوم القيامة.

وهذا ما جعل فضيلة الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله يقول: وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه زبدة العقيدة(
).        

 ولو لم يكن للموفق رحمه الله إلا كتاب "اللمعة" لكان خير شاهد على حسن معتقده، كيف وقد ضم إليه عدة كتب تؤكد إمامته في هذا الباب منها:

1-    عقيدته.

وهي رسالة أرسلها إلى أهل حمص يبين فيها عقيدة السلف في باب الأسماء والصفات مع الرد على المخالفين من المشبهة والمعطلة.

2-   تحريم النظر في كتب الكلام. 

وتضمن هذا الكتاب الرد على ابن عقيل الذي ساير المعتزلة في بعض معتقداتهم، ثم تاب ورجع، ولم يمنع ذلك الموفق رحمه الله من الرد عليه فكان مما قاله: 

  أما بعد، فإنني وقفت على فضيحة ابن عقيل التي سماها نصيحة، وتأملت ما اشتملت عليه من البدع القبيحة والشناعة على سالكي الطريق الواضحة الصحيحة، فوجدتها فضيحة لقائلها قد هتك الله تعالى ستره، وأبدى بها عورته، ولولا أنه قد تاب إلى الله عز وجل منها وتنصل ورجع عنها واستغفر الله تعالى من جميع ما تكلم به من البدع أو كتبه بخطه أو صنفه أو نسب إليه لعددناه في جملة الزنادقة وألحقناه بالمبتدعة المارقة(
).
3-     ذم التأويل.

وقد ركّز في كتابه هذا على مذهب السلف في الأسماء والصفات، وأن التأويل لأسماء الله وصفاته مذموم مخالف لما عليه الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان.

4- البرهان في بيان القرآن.

5- الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم.
6- رسالة في القرآن وكلام الله.
7- حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدع.
8- جواب مسألة وردت من صرخد(
) في القرآن.
وهذه الكتب الخمسة كتبها الموفق في الرد على بعض المبتدعة الخائضين في صفة الكلام بالباطل، حيث دافع عن عقيدة السلف في أن الله يتكلم بكلام حقيقة مع إثبات أن كلامه سبحانه بحرف وصوت مع الرد على شبهات الأشاعرة(
) والكلابية(
).

9- مسألة العلو.   

وخصّ الموفق هذا الكتاب لإثبات صفة العلو، فقد ساق الأدلة من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة على علو الله على خلقه علو ذات وقهر وقدر، مع إثبات صفة الاستواء على العرش. فكان فحول العلماء يستقون منه وينهلون ويستشهدون به فهاهو الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: قول شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد المقدسي الذي اتفقت الطوائف على قبوله وتعظيمه وإمامته خلا جهمي أو معطل(
).
 10-  منهاج القاصدين في فضائل الخلفاء الراشدين.

وهذا من أعظم كتب الموفق رحمه الله حيث قرر فيه مذهب أهل السنة في تولي الصحابة وحبهم ومعاداة من أبغضهم أو تنقصهم، ورد على أعداء الصحابة الكرام، وتطرق إلى شبههم الواهية فردها بالحجج والبراهين.

وبعد هذا الجهد الطويل، والأمر وبالمعروف والنهي عن المنكر الذي قام به الموفق رحمه الله، بل والجهاد المستمر بالسنان والبنان إلا أنه رحمه الله وقعت منه بعض الهفوات فإن الكمال لله سبحانه، والعصمة ذروة لا يصل إليها إلا أنبياء الله ورسله عليهم السلام فمن ذلكم أنه وقعت له بعض العبارات في بعض كتبه مما جعلت بعض أهل العلـم يرميه بالتفويض(
).أو على الأقل قال بقول أهل التفويض(
) وإليك البيان والتفصيل:                                                 
من ذلك قوله رحمه الله: (وما أشكل من ذلك _ أي الصفات _؛ وجب إثباته لفظاً وترك التعرض لمعناه)(
). فقد أشكلت على أهل العلم هذه اللفظة وغيره مما سيأتي.

قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: وأما كلام صاحب "اللمعة" فهذه الكلمة مما لوحظ في هذه العقيدة، وقد لوحظ فيها عدة كلمات أخذت على المصنف، إذ لا يخفى أن مذهب أَهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أَسماء الله وصفاته لفظًا ومعنى، واعتقاد أَن هذه الأَسماءَ والصفات على الحقيقة لا على المجاز، وأَن لها معاني حقيقة تليق بجلال الله وعظمته.
وقال رحمه الله: (أَمـا ما ذكره في "اللمعـة" فإنه ينطبق على مذهب المفوضة وهو من شر المذاهب وأخبثها. والمصنف رحمه الله إمام في السنة ومن أَبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم من المبتدعة)(
).
وحمل بعضهم كلام الموفق على أن مراده هو تفويض المعنى المراد عند الجهمية،  ودليل ذلك استدلاله بقول الإمام أحمد: (لا كيف و لا معنى)(
).
مسألة الزيارة: 
ومما انتُقِدَ على الموفق رحمه الله كذلك قوله في آخر كتاب الحج من المغني: (ثم تأتي القبر، وتستقبل وسطه، وتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته... اللهم إنك قلت وقولك الحق: ﴿ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [النساء: 64]. وقد أتيتك مستغفراً من ذنوبي، مستشفعاً بك إلى ربي...) (
).
وقبل هذا استشهد بقصة العتبي والأعرابي(
)  الموضوعة المنكرة (
).
ولا شك أن هذا لا يصح، ولا يجوز أن يطلب المسلم من رسول الله ^ أن يستغفر له أو أن يشفع له. وأما الآية فلا حجة فيها؛ لأن المقصود بها من جاءه ^ في حياته، أما بعد موته ^، فلا يطلب منه ^ شيء.
وأيضاً فإن الله عز وجل قال ﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾ ، فلا بد لتحقق الفائدة من المجيء : من استغفارهم وبعده مباشرة استغفار الرسول لهم، ولا يمكن هذا من النبي ( بعد موته . فدل على أنها خاصة بمن كان في زمنه وهو حي . والله أعلم.
مسألة التوسل: 

ومما أخذ عليه أيضاً رحمه الله أنه ممن يجيز التوسل برسول الله ^ بعد موته، حيث  قال: (وإن قلت: اللهم إني أسألك، وأتوجه إليك بنبينا محمد ^ نبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه إلى ربي وربك – عز وجل – فتقضي لي حاجتي، ويذكر حاجته)(
).
والتوسل من الأمور العقدية المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو، والتوسل بالأشخاص لم يعرفه السلف الصالح ولم يفعله أحد منهم.  

يقول العلامة ابن سحمان – رحمه الله –: وقسم محرم وبدعة مذمومة وهو التوسل بحق العبد وجاهه وحرمته نبياً كان ذلك أو ولياً أو صالحا؛ كأن يقول الإنسان: اللهم إني أسألك بجاه نبيك محمد ^ أو بجاه عباد الله الصالحين، أو بحقهم، أو بحرمتهم؛ ونحو ذلك لأن ذلك لم يرد به نص عن رسول الله ^ ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين رضي الله عنهم) (
).
ويقول الإمام ابن باز – رحمه الله -: لم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على مشروعية التوسل بجاه أحد من الناس، ولا بحق أحد من الناس ولا بذاته، ولكن ليس ذلك من الشرك عند أكثر أهل العلم(
).
ويقول الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -: أن يتوسل بجاه الرسول ^ سواء في حياته أو بعد مماته فهذا توسل بدعي لا يجوز، وذلك لأن جاه الرسول^ لا ينتفع به إلا الرسول ^(
).
فالتوسل بالرسول بعد مماته، أو بجاهه توسل بدعي غير جائز، بل هو من وسائل الشرك ولم يفعله أحد من أصحاب رسول الله ^، ولا من التابعين.

مسألة شد الرحال:

ومما أخذ أيضاً على الموفق رحمه قوله: (فإن سافر إلى زيارة القبور والمشاهد، فقال ابن عقيل: لا يباح له الترخيص؛ لأنه منهي عن السفر إليها قال النبي ^: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد). متفق عليه(
). والصحيح إباحته وجواز القصر فيه؛ لأن النبي ^ كان يأتي قباء راكباً وماشياً وكان يزور القبور، وقال: (زوروها تذكركم الآخرة)(
). وأما قوله ^: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) فيحمل على نفي الفضيلة، لا على التحريم، وليست الفضيلة شرطاً في إباحة القصر، فلا يضر انتفاؤها)(
).
وشد الرحال لزيارة قبر النبي ^ لم يعرفه السلف، ولم يعملوا به، بل هو من الغلو والإطراء المنهي عنه.

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (ولهذا كان أئمة العلماء يعدون من جملة البـدع المنكرة السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين، وهذا في أصح القولين غير مشروع حتى صرح بعض من قال ذلك: إن من سافر هذا السفر لا يقصر فيه الصلاة؛ لأنه سفر معصية)(
).
وأما قول الموفق رحمه الله: (لأن النبي ^ كان يأتي قباء راكباً وماشياً، وكان يزور القبور).

قلت: ولا شك أن زيارة قباء لمن كان في المدينة ليس بسفر، ولا يطلق عليه اسم سفر.

ولهذا قال شيخ الإسلام: وقد ذكر بعض المتأخرين من العلماء: أنه لا بأس بالسفر إلى المشاهد، واحتجوا: بأن النبي ^ (كان يأتي قباء كل سبت راكباً وماشياً)، أخرجاه في الصحيحين(
). ولا حجة لهم فيه؛ لأن قباء ليست مشهداً، بل مسجد، وهي منهي عن السفر إليها باتفاق الأئمة؛ لأن ذلك ليس بسفر مشروع، بل لو سافر إلى قباء من دويرة أهله لم  يجز، ولكن لو سافر إلى المسجد النبوي ثم ذهب منه إلى قباء فهذا يستحب، كما يستحب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد(
).

والمسألة من مسائل الخلاف التي تنازع فيها الناس. وقد ذكر شيخ الإسلام هذا الخلاف وموقف الموفق رحمه الله فقال: وقد اختلف أصحابنا وغيرهم، هل يجوز السفر لزيارتها؟ على قولين: أحدهما: لا يجوز، والمسافرة لزيارتها معصية، ولا يجوز قصر الصلاة فيها، وهذا قول ابن بطة وابن عقيل، وغيرهما؛ لأن هذا السفر بدعة، لم يكن في عصر السلف، وهو مشتمل على ما سيأتي من معاني النهي، ولأن في الصحيحين عن النبي ^ قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا). وهذا النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد، وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب، بدليل أن بصرة بن أبي بصرة الغفاري، لما رأى أبا هريرة راجعًا من الطور الذي كلم الله عليه موسى قال: لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأته لأن النبي ^ قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد).
فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء، مندرجة في العموم، وأنه لا يجوز السفر إليها، كما لا يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة. وأيضًا فإذا كان السفر إلى بيت من بيوت الله -غير الثلاثة- لا يجوز، مع أن قصده لأهل مصره يجب تارة، ويستحب أخرى، وقد جاء في قصد المساجد من الفضل ما لا يحصى- فالسفر إلى بيوت عباده أولى أن لا يجوز. 

والوجه الثاني: أنه يجوز السفر إليها، قاله طائفة من المتأخرين، منهم أبو حامد الغزالي، وأبو الحسن بن عبدوس الحراني، والشيخ أبو محمد المقدسي. وما علمته منقولاً عن أحد من المتقدمين، بناء على أن الحديث لم يتناول النهي عن ذلك، كما لم يتناول النهي عن السفر إلى الأمكنة التي فيها الوالدان، والعلماء والمشايخ، والإخوان، أو بعض المقاصد، من الأمور الدنيوية المباحة(
).
ونختم هذا المبحث بمناقشة ما ذكره أبو شامة المقدسي حول عقيدة الموفق حيث قال: كان إماماً علماً في العلم والعمل، صنف كتباً كثيرة، لكن كلامه في العقائد على الطريقة المشهورة عن أهل مذهبه، فسبحان من لم يوضح له الأمر فيها على جلالته في العلم ومعرفته بمعاني الأخبار(
).
قلت: ومن المسلم به أن الطريقة المشهورة التي قصدها أبو شامة هي طريقة الحنابلة السلفية في إثبات ما أثبته الله تعالى وأثبته رسوله ^، من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. وهذه شهادة منه أنه كان على الطريقة السلفية.

وقد تعجب الإمام الذهبي رحمه من صنيع أبي شامة فقال معلقاً على قوله مخاطباً إيّاه: وهو – يعني الموفق– وأمثاله متعجب منكم مع علمكم وذكائكم كيف قلتم! وكذا كل فرقة تتعجب من الأخرى، ولا عجب في ذلك، ونرجو لكل من بذل جهده في تطلب الحق أن يُغفرَ له من هذه الأمة المرحومة(
).  

مذهب الموفق الفقهي رحمه الله:

قد نص ابن قدامة على مذهبه الفقهي في مقدمة كتابه الماتع "المغني" فقال: وكان إمامنا أبو عبد الله أحمد بم محمد بن حنبل، رضي الله عنه، من أوفاهم فضيلة، وأقربهم إلى الله وسيلة، وأتبعهم لرسول الله ^ وأعلمهم به، وأزهدهم في الدنيا وأطوعهم لربه، فلذلك وقع اختيارنا على مذهبه(
).
ولم يكن الموفق رحمه الله مجرد عالم في مذهب أحمد، بل كان من كبار محرري المذهب ومن الذين تميزوا بالذكاء والفطنة في معرفة الغث من السمين، مع سلوك الطريق السليم في الاجتهاد من غير محض التقليد أو التعصب بغير حجة ولا برهان. وله اختيارات كثيرة خالف فيها المذهب لصحة الدليل عنده، وهذا يؤكد إمامته وتحريه الحق رحمه الله. 
وقد ألف في اختياراته رسالة علمية للدكتور: علي بن سعيد بن حجاج الغامدي بعنوان : اختيارات ابن قدامة الفقهية. وهي مطبوعة.
المبحث السادس: 
مكانته العلمية و ثناء العلماء عليه.
لقد احتل الموفق رحمه الله مكانة مرموقة ومنزلة راقية، فقد اتفق المترجمون على أنه من عداد الأئمة الأعلام، وصنفوه في عداد الفقهاء الكبار. 

بل كان الموفق إمامُ الحنابلة في دمشق بغير منازع، وكان عَلَماً في العلم والعمل، سائراً على نهج السلف ذاباً عنهم ناصراً لمذهبهم، واتصف بالصفات الحميدة السامية، مما جعل الخواص والعوام يثنون عليه، وقد أثنى عليه أهل زمنه من مشايخه وأقرانه وتلامذته. وإليك بعض أقوالهم:

قال عنه شيخه ابن المنِّي رحمه الله مخاطباً الموفق: اسكن هنا فإن بغداد مفتقرة إليك، وأنت تخرج من بغداد ولا تخلف فيها مثلك(
).
وقال ابن الحاجب رحمه الله: هو إمام الأئمة، ومفتي الأمة، خصه الله بالفضل الوافر والخاطر العاطر، والعلم الكامل، طنت بذكره الأمصار، وضنت بمثله الأعصار، أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية، فأما الحديث: فهو سابق فرسانه وأما الفقه: فهو فارس ميدانه أعرف الناس بالفتيا، وله المؤلفات الغزيرة، وما أظن الزمان يسمح بمثله، متواضع عند الخاصة والعامة، حسن الاعتقاد، ذو أناة وحلم ووقار، مجلسه معمور بالفقهاء والمحدثين وكان كثير العبادة، دائم التهجد لم نر مثله، ولم ير مثل نفسه(
).
وقال تلميذه ابن النجار رحمه الله: وكان ثقة حجة غزير الفضل نزهاً ورعاً عابداً على قانون السلف، عليه النور والوقار، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع  كلامه(
).
وقال تلميذه الضياء رحمه الله: كان رحمه الله إماماً في القرآن وتفسيره، إماماً في علم الحديث ومشكلاته، إماماً في الفقه، بل أوحد زمانه فيه، إماماً في علم الخلاف، أوحد زمانه في الفرائض، إماماً في أصول الفقه، إماماً في النحو، إماماً في الحساب، إماماً في النجوم السيارة والمنازل(
).
وقال سبط ابن الجوزي: كان إماماً في التفسير والفقه والحديث والفنون، ولم يكن في زمانه – بعد أخيه أبي عمر والعماد – أزهد ولا أورع منه، وكان كثير الحياء، هيناً ليناً متواضعاً، محباً للمساكين، حسن الأخلاق، جواداً سخياً من رآه فكأنما رأى بعض الصحابة، كأن النور يخرج من وجهه، كثير العبادة(
). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما دخل الشام - بعد الأوزاعي -  أفقه من الشيخ الموفق(
).
وقال شيخ الإسلام رحمه: الإمام الزاهد العلامة الشيخ أبو محمد المقدسي(
). 

ووصفه الإمام الذهبي رحمه الله بقوله: الشيخ الإمام، القدوة العلامة المجتهد، شيخ الإسلام(
).
وقال أيضاً: وكان من بحور العلم وأذكياء العالم(
).
وقال أيضاً: وكان عالم أهل الشام في زمانه(
).
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله عنه وهو يستشهد بكلام الموفق من أحد كتبه(
):  قول شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد المقدسي الذي اتفقت الطوائف على قبوله وتعظيمه وإمامته خلا جهمي أو معطل(
).
وقال ابن شاكر الكتبي: وكان إماماً، حجةً، مصنفاً، متفنناً، محرراً، متبحراً في العلوم، كبير القدر(
).
وقال الإمام عبد الرحمن بن رجب رحمه الله: الزاهد الإمام، شيخ الإسلام، وأحد الأعلام(
). 

وقال أيضاً: وتصانيفه في أصول الدين في غاية الحسن، أكثرها على طريقة أئمة المحدثين، مشحونة بالأحاديث والآثار، وبالأسانيد، كما هي طريقة الإمام أحمد وأئمة الحديث(
). 

وقال الإمام أبو شامة رحمه الله: كان إماماً علماً في العلم والعمل، صنف كتباً كثيرة(
). 
المبحث السابع: 
مصنفاته.

لقد خلَّف الموفق رحمه الله مؤلفات كثيرة لم تقتصر على نوع معين من العلوم، بل تنوعت وتشعبت في شتى العلوم والمعارف، فجمع علمه الوافر وصبَّه في تآليفه الكثيرة. قال أبو شامة: صنف كتباً كثيرة(
).
وقال عمر بن الحاجب: وله المؤلفات الغزيرة(
). 

وقال ابن رجب: صنف الشيخ الموفق رحمه الله التصانيف الكثيرة الحسنة في المذهب، فروعاً وأصولاً. وفي الحديث، واللغة، والزهد، والرقائق. وتصانيفه في أصول الدين في غاية الحسن، أكثرها على طريقة أئمة المحدثين، مشحونة بالأحاديث والآثار، وبالأسانيد كما هي طريقة الإمام أحمد وأئمة الحديث(
).
وقال أيضاً: وانتفع بتصانيفه المسلمون عموماً، وأهل المذهب خصوصاً وانتشرت واشتهرت بحسن قصده وإخلاصه في تصنيفها. ولا سيما كتاب "المغني" فإنه عظم النفع به، وأكثر الثناء عليه(
). 

وقال ابن مفلح: وله مصنفات كثيرة في أصول الدين، وأصول الفقه، واللغة والأنساب، والزهد، والرقائق وغير ذلك، ولو لم يكن من تصانيفه إلا المغني لكفى وشفى(
).
وقد امتدح العز بن عبد السلام كتاب المغني للموفق بقوله: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى والمجلى، وكتاب المغني للشيخ موفق الدين ابن قدامة.
وقال أيضاً عنه: لم تطب نفسي بالفتيا حتى صار عندي نسخة من المغني(
).

وإليك مصنفاته المطبوع منها وغير المطبوع:

أولاً: المطبوع منها مرتبة على حروف المعجم:

1- الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار. طبع بتحقيق: علي نويهض، في دار الفكر ببيروت.

2- البرهان في بيان القرآن. طبع بتحقيق الدكتور سعود الفنيسان في مكتبة الهدي النبوي في مصر، وطبع طبعة أخرى بتحقيق أحمد فريد المزيـدي في دار الكتب العلـمية ببيروت، مع رسالتين أخريتين. 
3- التبيين في نسب القرشيين. طبع بتحقيق: محمد نايف الدليمي(
).
4- تحريم النظر في كتب الكلام = الرد على ابن عقيل. طبع بتحقيق: عبد الرحمن بن محمد دمشقية، دار عالم الكتب، بالرياض.
5- التوابين. طبع بتحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، في دار الكتب العلمية ببيروت. وطبع أيضاً بتحقيق: خالد عبد اللطيف السبع، في دار الكتب العربي ببيروت، واختُصِر بحذف السند، اختصره: محمود الأرناؤوط وحسن مروة، في دار الخير ببيروت.      
6- حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة. طبع بتحقيق: عبد الله الجديع، في مكتبة الرشد في الرياض. 
7- ذم التأويل. طبع بمصر ضمن مجموع بمطبعة كردستان(
)، ثم طبع طبعة أخرى قام بطبعها محمد أحمد عبد السلام بمطبعة المنار بمصر(
)  ثم طبع أخيراً بتحقيق بدر بن عبد الله البـدر في الدار السلفية بالكويت. 
8- ذم ما عليه مدعو التصوف.طبعها محمد حامد الفقي ضمن مجموع "دفائن الكنوز"(
)، وطبع بتحقيق: زهير الشاويش في المكتب الإسلامي(
)، وطبع باسم "فتيا في ذم الشبابة والرقص والغناء" بتحقيق: أبي عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري(
) ضمن مجموعة باسم: " الذخيرة من المصنفات الصغيرة "(
).
9 - ذم الوسواس. طبع بتحقيق الدكتور عبد الله بن محمد الطريقي، في مطـابع الصفحات الذهبية بالرياض. وطبع بتحقيق أبي الأشبال الزهيري، في الفاروق الحديثة بالقاهـرة، باسم: "ذم الموسوسين".
10- الرقة والبكاء. طبع بتحقيق محمد خير يوسف في دار القلم. 

11- رسالة في القرآن وكلام الله. طبع بتحقيق الدكتور يوسف السعيد، في دار أطلس الخضراء بالرياض،ودار  أطلس بدمشق. 
12- روضة الناضر وجنة المناظر. طبع بشرح: ابن بدران، واسماه "نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة..." في دار ابن حزم ببيروت، ومكتبة الهدى برأس الخيمة. وطبع في مكتبة المعـارف في الرياض. وطبع بتحقيق الدكتور عبد العزيز السعيد، في جامعة الإمام محمـد بن سعود بالرياض، وطبع بتحقيق الدكتور عبـد الكريم النمـلة، في مكتبة الرشـد بالريـاض، ونشره: محب الدين الخطيب في المطـبعة السلفية بمصـر، وطبع بتحقيق الدكتور محمد إسماعيل شعبان.

13- الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم. طبع تحقيق الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس، في مجلة البحوث الإسلامية(
)، ثم طبع مفرداً في مكتبة المعارف بالرياض. 
14- عقيدة ابن قدامة. طبع بتحقيق: الشيخ عبد الله بن حميد - رحمه الله – في دار الثقافة بمكة. والرسالة ضمن مجموعة: "المجموعة العلمية السعودية". ثم طبع ضمن مجموع "عقائد السلف"، جمع: فواز زمرلي.  
15- عمدة الحازم في المسائل الزوائد عن مختصر أبي القاسم(
). 

16- العمدة في الفقه. طبع بتحقيق عبد الله البسام وتصحيح العلامة المعلمي، وطبـع بتحقيق عبد الله الغامدي و محمد بن دغيليب العتيبي، وله طبعة أخرى في المنار بمصر، وطبع عدة طبعات مع شرحه "العدة" لبهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي.
17- قواعد في أصول الفقه. طبع بتعليق جمال الدين القاسمي بدمشق(
).
18- قنعة الأريب في تفسير الغريب. طبع بتحقيق: علي بن حسين البواب، في دار أمية بالرياض. 
19- الكافي. طبع بتحقيق: زهير الشاويش، في المكتب الإسلامي ببيروت، وطبع بتحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي محمد معوض، في دار الكتاب العربي ببيروت، وطبع بتحقيق : الدكتور عبد الله التركي.  
20- لمعة الاعتقاد.طبع مراراً، منها بتحقيق: زهير الشاويش، في المكتب الإسلامي، وطبعته وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف  في السعودية، وطبع بشرح العلامة محمد بن عثيمين  وبشرح الشيخ صالح الفوزان، وغيرهما.
21- المتحابين في الله. طبع بتحقيق: مجدي السيد إبراهيم، في مكتبة القرآن بالقاهرة. 
22- مختصر الهداية = عمدة الحازم = الهادي.

23- مسألة العلو. طبع بتحقيق الشيخ بدر البدر، في الدار السلفية بالكويت، وطبع أيضاً بتحقيق الدكتور أحمد عطية الغامدي، في مكتبة العلوم والحكم باسم "إثبات صفة العلو". 
24- المغني. طبع عدة طبعات منها: طبعة المنار بمصر أشرف عليها: محمد رشيد رضـا، وطبع أيضاً بتحقيق الدكتور عبد الله التركي والدكتور عبد الفتح الحلـو في دار عالم الكتب وفي دار هجر بمصر.
25- المقنع. طبع عدة طبعات منها: بتعليق الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد في ثلاثة أجزاء في دار الرياض بالرياض، وطبـع في مطبعة المنار بمصر في جزأين، وطبع في دار الكتب العلمية ببيروت.  
26- الهادي = مختصر الهداية = عمدة الحازم...
27- وصيته. طبع بتحقيق: أم عبد الله بنت محروس العسلي، في دار تيسير السنة بالقاهرة. وطبعت الوصية أيضا بمصر بتحقيق: د.حمد بن عبد الرحمن الجنيدل عام 1408 . وأشار ابن عقيل الظاهري إلى أنه انتهى من تحقيقه ودفعه للطبع(
).
ثانياً: المخطوط منها.
1- إجازة مباركة. له نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق (
)، ومنها صورة في الجامعة الإسلامية.

2- أحكام غم هلال شهر رمضان. له نسخة في دار الكتب الظاهرية(
). 

3- تسهيل المطلب في تحصيل المذهب(
).

4- جواب مسألة وردت من صرخد في القرآن. ذكر ابن رجب وابن العماد أنها جزء(
).
5- رسالة أرسلها للفخر ابن تيمية حول عدم تخليد أهل البدع في النار. لخصها ابن رجب في الذيل حيث قال: وهي رسالة طويلة قد لخصت منها هذا القدر(
).

6- رسالة في التصوف(
).
7- رسالة في المذاهب الأربعة(
).
8- رسالة في التنزيه والتفويض(
).
9- الروضة في الفقه. قال العلامة بكر أبو زيد: يقع في مجلد متوسط، رتبه على ثمانية أبواب عدد أبواب الجنة الثمانية(
).
9- الزهد في علوم القرآن(
).
10- صفة الفلق. ورد في معجم البلدان ضمن مؤلفات ابن قدامة: "صفة الفلق" ويبدو أنه تصحيف من الطابع وصوابه: "صفة العلو" وهو المطبوع باسم "إثبات صفة العلو". وهـذا ليـس ببعيد؛ لأن ياقوت الحمـوي لم يذكر كتاب "صفة العلو" مع شهرته. والله أعلم(
).

11- فضائل عاشوراء(
).
12- فضائل العشر(
).
13- الفوائد (
). يوجد الجزء الثاني منه في المدرسة العمرية الموجودة في المكتبة الظاهرية بدمشق.

14- القدر(
).
15- قضايا علي. نص الموفق على هذا الكتاب في كتابه "التبيين في نسب القرشيين"(
).
16- مسلسل العيدين.  نسبه إليه الشيخ الألباني(
).
17- مختصر العلل للخلال(
).
18- مشيخته(
).
19- مقدمة في الفرائض(
).
20- مناسك الحج(
).
21- مناظرة بين الحنابلة والشافعية(
).
22- المنتخب من الأحاديث. طبع بتحقيق: طارق بن عوض الله، في دار الراية بالرياض. إلا أن المحقق توصل إلى أن هذا الكتاب هو كتاب "مختصر العلل للخلال" للموفق نفسه. وهذا ما كان استظهره الشيخ الألباني رحمه الله حيث قال: فيه نقول مهمة عـن أحمد ولعله مختصر علل الخلال(
).

23- منهاج القاصدين في فضائل الخلفاء الراشدين(
). حُقِق في الجامعة الإسلامية رسالة دكتوراه بتحقيق الدكتور فلاح بن ثاني السعيدي.  

24- الميزان من أصول الفقه(
). قال العلامة بكر أبو زيد رحمه الله: وهذا الكتاب – يعني روضة الناظر – جاء في فهـرس مخطوطات كتب أصول الفقه "بجامعة أم القرى(
) باسـم: "الميزان في أصـول الفقه"(
).
هذا وللموفق - رحمه الله - غير ما ذكر من المؤلفات على ما ذكره الحافظ ابن رجب حيث قال: "وفتاوى ومسائل منثورة ورسائل شتى كثيرة "(
).
    ولعل هذه الفتاوى جمعت في كتاب واحد، ويؤيد هذا نقل ابن مفلح عنها في كتابه الفروع في غير موضع، ويسميها بالفتاوى(
)، وما قاله المرداوي في الإنصاف حيث قال: قال المصنف – يعني ابن قدامة - في فتاويه: وإن أنفق على أيتام غاصـب وصيُّهُ مع علمه بأنه غاصب: لم يرجع، وإلا رجع. لأن الموصي غرّه(
).

المبحث الثامن: 

وفاته.

وفاته: توفي رحمه الله يوم السبت، في عيد الفطر سنة عشرين وستمائة بمنزله    بدمشق(
).     

الفصل الثاني

التعريف بكتاب الهادي

 وفيه أربعة مباحث:

                  المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب و توثيق نسبته للمؤلف.

                  المبحث الثاني: أهمية كتاب الهادي عند الحنابلة.

                 المبحث الثالث: منهج ابن قدامة في كتابه الهادي.

                 المبحث الرابع: وصف النسخ الخطية ونماذج من المخطوط.

المبحث الأول: 

تحقيق اسم الكتاب و توثيق نسبته للمؤلف.

من الثابت أن مُصَنِّف كتاب "الهادي" هو الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي، ويدل على ذلك أمور:

أولاً: اتفق كل من ترجم لابن قدامة على نسبة هذا الكتاب إليه، فذكر الذهبي هذا الكتاب في ترجمة ابن قدامة  باسم: "مختصر الهداية" وقال: مجيليد(
).
    وذكره بهذا الاسم الصفدي(
)، و ابن شاكر(
)  وابن رجب(
)  وابن العماد(
) وقالوا: مجلد. وذكره العليمي في المنهج الأحمد(
)، وفي الدر(
)، فقال في ترجمة ابن قدامة: ومن تصانيفه في الفقه ….. "مختصر الهداية" مجلد، واسمه "الهادي".

وذكره من المتأخرين ابن ضويان النجدي في كتابه "رفع النقاب"(
)  وصالح آل عثيمين في كتابه "تسهيل السابلة"(
).
ثانياً: إطباق الأئمة الناقلين عن هذا الكتاب على عزو هذا الكتـاب إليه، ومن أمثـلة ذلك: ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية نقلاً عنه حيث قال: وقال الشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي مبيناً عن هؤلاء: وهو المريض، ومن له قريب يخاف موته، ومن يدافع أحد الأخبثين، ومن يحضره طعام وبه حاجة إليه ومن يخاف من سلطان يأخذه، أو غريم يلازمه ولا شيء معه يعطيه، والمسافر إذا خاف فوات القافلة، ومن يخاف ضرراً في ماله، من يرجو وجوده، ومن يخاف من غلبه النعاس حتى يفوته الوقت، ومن يخاف من شدة البرد. وكذلك في الليلة المظلمة إذا كان فيها وحل. فهؤلاء يعذرون وإن تركوا الجمعة والجماعة كذا حكاه ابن قدامة في مختصر الهداية) (
).

        والمرداوي في الإنصاف لما ذكر المصادر التي اعتمد عليها قال:...والكافي والهادي- و رأيت في نسخة معتمدة أن اسم الهادي: عمدة العازم(
) في تلخيص المسائل الخارجة عن مختصر أبي القاسم – والعمدة مع المقنع للمصنف(
).
وذكره المرداوي في الإنصاف كثيراً وكذلك في تصحيح الفروع، وسأكتفي بمثالين:   

في باب فرض الوضوء وصفته(
) قال:..... قلت صرح به في الهادي فقال: وفي المضمضة و الاستنشاق والترتيب و الموالاة روايتان.اهـ(
)  
    ب - في أول كتاب الزكاة(
)  قال: قوله: وقال أصحـابنا: (تجب في المتـولد بين الوحشي والأهلي), وهـو المذهب, وعليه جماهير الأصحاب. وهو مـن المفردات وجزم به المصنف في الهادي)(
).
ثالثاً: جاء في على ورقة العنوان "نسخة الأصل: "كتاب الهادي" على مذهب الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني قدس الله روحه ونور ضريحة وأسكنه الجنة آمين، وهو زوائد الهداية على الخرقي، جمع شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رضي الله عنه. 

وفي نسخة (ب): "كتاب الهادي" أو "عمدة الحازم في مسائل الهداية الزوائد على مختصر أبي القاسم الخرقي رحمه الله على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل".

تأليف: شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى آمين.

وجاء في نسخة (ج): كتاب الهادي" أو "عمدة الحازم في مسائل الهداية الزوائد على مختصر أبي القاسم الخرقي رحمه الله تعالى". على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه.

تأليف شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى آمين.

وعلى هذا فقد اتفقت النسخ الثلاث على تسمية الكتاب "بالهادي"، إلا أن النسختين (ب) و (ج) ذكرت تسمية أخرى للكتاب وهي: "عمدة الحازم في مسائل الهداية الزوائد على مختصر أبي القاسم الخرقي رحمه الله".  

المبحث الثاني: 

أهمية كتاب الهادي عند الحنابلة.

كتاب الهادي كتاب زوائد على مختصر الخرقي كما هو معلوم، ولا يخفى على المشتغلين بالعلم ولاسيما الفقه ما لهذا المختصر من أهمية، فهو على اختصاره حوى مسائل وفوائد شتى، وهذا مما جعل أهل العلم يتناولون هذا السفر العظيم بالشرح، والنظم وتفسير الغريب، وتخريج أحاديثه، وتنقيحه، وتوضيحه، وتصحيحه، وإخراج زوائده  

وعلى رأس هؤلاء الإمام الموفق رحمه الله فقد عمل على الخرقي عملين(
):
الأول: شرحه لمختصر الخرقي في كتابه العظيم الذي هو من أجل كتب الإسلام، فقد ألف الموفق هذا الكتاب للمجتهدين ولأصحاب فقه الخلاف، فقد تناول المذاهب الأربعة بل ومذاهب الصحابة والتابعين، وهذا ما جعل العز بن عبد السلام يقول: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى والمجلى لابن حزم وكتاب المغني للشيخ موفق الدين ابن قدامة، في جودتها وتحقيق ما فيها(
).  

ومن عمل الموفق أيضاً على مختصر الخرقي استخراج الزوائد عليه من كتاب الهداية لأبي الخطاب، فاستخرجها في كتابه الموسوم بـ "الهادي" أو "عمدة الحازم في تلخيص المسائل الخارجة عن مختصر أبي القاسم". وهو: (كتاب عظيم الفائدة، كثير النفع، مشهور بين الأصحاب، معتمد بما يذكر فيه من المسائل العلمية. وهو من جملة المصادر التي اعتمد عليها، ونقل عنها علامة المذهب الحنبلي ومحرره الإمام الشيخ علي بن سليمان المرداوي، في كتابه "الإنصاف" المشهور، بل (من تأمل من أهل العلم هذا المختصر، علم أنه من أجمع المتون للمسائل العلمية، وأنه يغني عن كثير من المختصرات الفقهية، ولا يغني عنه غيره فرحم الله الإمام الموفق لقد جدَّ واجتهد في نصرة مذهب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، حتى صـارت كتبه كلها عمدة عند الحنابلة، وقدموها على غيرها من المؤلفات)(
). 

        كما لا يخفى أن "الهادي" مختصر من "الهداية" ومنزلة "الهداية" - الذي يعتبر معلمة في فقه الحنابلة- معلومة عند كل باحث شرعي، فقد حذا أبو الخطاب في هذا الكتاب حذو المجتهدين في المذهب المصححين لروايات الإمام أحمد رحمه الله  تعالى(
). ولهذا تنوعت خدمة كتاب "الهداية"(
). 

ولأهمية هذا الكتاب كان تلاميذ الموفق يقرؤونه عليه.

قال الصفدي: واشتغل الناس عليه مدة بالخرقي والهداية، ثم بمختصر الهداية الذي له بعد ذلك(
). 

المبحث الثالث: 

منهج ابن قدامة في كتابه الهادي.

لا شك أن معرفة منهج كتاب ما يكون سبباً في الاستفادة منه بسهولة، لا سيما إذا نص المؤلف على منهجه في كتابه.

ومن المسلَّم به أن كتاب "الهادي" لابن قدامة عبارة عن زوائد كتاب "الهداية" لأبي الخطاب على مختصر "الخرقي"، وقد صرح بهذا الموفق رحمه الله. 

وعلى هذا نستطيع أن نقول أن منهج الموفق رحمه الله في كتابه ينقسم إلى   قسمين:
القسم الأول: ما نص عليه في مقدمة كتابه.
القسم الثاني: ما لم ينص عليه.

· أما القسم الأول: وهو ما نص عليه.

فقد قال رحمه الله تعالى: (أما بعد فهذا كتاب اختصرته على مذهب إمام الأئمة ومحيي السنة أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه، اعتمدت على معظمه على مسائل كتاب الهداية لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، الزوائد على مختصر الخرقي أبي القاسم تسهيلاً على الطالبين وتقريباً على المبتدئين، والله سبحانه هو المسؤول للتوفيق والصواب برحمته وفضله إنه جواد كريم)(
).  

وقول الموفق رحمه الله: (اعتمدت في معظمه على مسائل كتاب الهداية). دليل على أن هناك من المسائل -وإن كانت يسيرة- زادها الموفق من غير مسائل كتاب الهداية، فالغالب أن المسائل مستفادة من كتاب الهداية، وزاد الموفق شيئاً من الفوائد والاحترازات والتقييدات.

ومثاله في باب المياه، حيث قال الموفق: (وإن سخن بنجاسة لا تصل إليه غالباً...)(
).
فقوله: "لا تصل إليه غالباً". غير موجودة في الهداية. وقد أشار إليها الموفق في كتابه الكافي، فقال: (وإن كانت النجاسة لا تصل إليه غالباً ففيه وجهان)(
).
وفي فصل السواك صدّر هذا الفصل بحديث أبي هريرة( (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)، ولم يذكره في الهداية(
).   

وقوله في كتاب البيوع (وإذا باعه السلعة برقمها، أو بألف درهم ذهباً وفضة، أو شاة من قطيع،لم يصح)

فقوله: (أو شاة من قطيع) غير موجودة في الهداية.(
).
وقوله أيضاً في كتاب البيوع: (فأما إن باع نوعين مختلفي القيمة من جنس [بنوع] واحد [من ذلك الجنس] كدينار مغربي ودينار سابوري بدينارين مغربيين، فقال أبو بكر: يجوز، وقال القاضي: هي كالمسألة قبلها).

وفي الهداية لم يذكر الخلاف بل قال: (وكذلك الحكم إذا باع نوعين مختلفي القيمة من جنس بنوع واحد من الجنس، كدينار مغربي ودينار سابوري، بدينارين مغربيين أو دينارين قراضة ودينار صحيح بدينارين صحيحين) (
)
· 
وأما القسم الثاني: وهو ما لم ينص عليه.

أولاً: لقد رتب كتابه – تبعاً لصاحب كتاب الهداية – على أبواب الفقه حسب ترتيبه الفقهي عند الحنابلة فقد ابتداء بأبواب العبادات ثم المعاملات ثم النكاح وفقه الأسرة، ثم الجنايات وأخيراً الأقضية والدعاوى، وتابع صاحب الهداية أيضاً في تأخير كتاب الفرائض إلى آخر الكتاب.

إلا أن الموفق خالف في بعض التسميات والترتيبات وإليك البيان: 

استخدم الموفق الفصول بكثرة، بخلاف صاحب "الهداية"؛ فإنه استخدم الأبواب بكثرة مع قلة استخدام الفصول، وكثير من الكتب في "الهداية" جعلها الموفق في  "الهادي" أبواباً وإليك هذه الكتب:

كتاب المياه 

كتاب الرهن.
كتاب الصلح في الأموال.
كتاب العارية.
كتاب الغصب.
كتاب الشفعة.
كتاب الخلع.
كتاب الإيلاء.
كتاب الدعاوى والبينات.
كتاب الشهادات.
كتاب الإقرار.

وهناك كتب في "الهداية" جعلها الموفق فصولاً وهي:

 كتاب صلاة العيدين.
كتاب الحوالة.
 كتاب الضمان.
 كتاب التفليس.
 كتاب الوكالة.
 كتاب الشركة.
كتاب المساقاة والمزارعة. 
كتاب المزارعة. 
كتاب السبق والنضال. 
كتاب اللقطة.
كتاب اللقيط.
كتاب العطايا والهبات 
كتاب قتال أهل البغي.
كتاب المرتد والزنديق والساحر. 
كتاب كفارة اليمين.
  وهناك فصول في "الهداية" جعلها الموفق كتباً وهي:

كتاب الجزية.
كتاب الرجعة.

كتاب اللعان. 

ولعل السبب في هذا التغيير أن المسائل الزائدة قد تكون قليلة في الكتاب أو في الباب فيضطر الموفق إلى جعلها في باب أو في فصل واحد. والله أعلم.

ولهذا نجد أن الموفق قد يدمج بعض الفصول في فصل واحد ومثاله: ما جاء في كتاب الطهارة فقد ساق صاحب "الهداية" ثلاثة أبواب وهي:

باب ما يوجب الغسل.

باب صفة الغسل.
باب الأغسال المستحبة.

        فجعل الموفق زوائد هذه الأبواب في فصل واحد فقال:

فصل فيما يوجب الغسل.

وتكلم فيه عن المسائل الزائدة في موجبات الغسل، وعن صفة الغسل، وعن الأغسال المستحبة.

ثانياً: وأما منهج الموفق في الأدلة، فإنه رحمه الله يصدر غالباً الكتاب أو الباب بحديث، ونادراً ما يصدره بحديثين(
).

وغالب هذه الأحاديث في الصحيحين أو أحدهما مع إشارته إلى ذلك، وقليل ما يذكر حديثاً ليس في الصحيحين. 

ثالثاً: اقتصر الموفق على المذهب الحنبلي فقط، ولم يتطرق إلى المذاهب الأخرى بتاتاً ولو في مسألة واحدة، تبعاً لصاحب "الهداية". 

رابعاً: وأما منهج الموفق رحمه الله في ذكر الأوجه والروايات، فإنه تبع صاحب "الهداية" فيطلق حيث أطلق ويقيد حيث قيد ويصحح حيث صحح. ولم يستقص الروايات والأوجه في المسألة الواحدة.

(ولم يصنع فيه الإمام الموفق كما صنعه في عمدة الفقه، حيث جعلها على قول واحد اختاره هو من الروايات عن الإمام أحمد.)(
)  

خامساً: حرص الموفق رحمه الله على نقل أراء أبي الخطاب والقاضي في المذهب، فكثيراً ما يشير إلى قولهما ويجعل قوليهما أوجهاً في المذهب. 
ويرد هنا سؤال وهو : هل الإمام الموفق رحمه الله تعالى خالف المنهج الذي أخبر أنه سيسير عليه؟

الجواب: نعم فقد وُجِدَتْ بعض المسائل قد ذكرها الموفق رحمه الله في كتابه "الهادي" وهي موجودة في مختصر الخرقي، وإليك أمثلة من بعض الكتب:

1- السواك بعد الزوال:

قال الخرقي: والسواك سنة يستحب عند كل صلاة إلا أن يكون صائما، فيمسك من وقت صلاة الظهر إلى أن تغرب الشمس(
).

وقال الموفق: والسواك سنة مؤكدة... ويستحب في سائر الأوقات إلا فيما بعد الزوال في حق الصائم(
).
2-صلاة من صلى باجتهاد إلى غير القبلة: 

قال الخرقي: وإذا صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم علم أنه قد أخطأ القبلة لم يكن عليه إعادة(
). وقال الموفق: وإن لم يجد من يقلده اجتهد وصلى ولا إعادة عليه وإن أخطأ(
)،
3- ضم الحنطة إلى الشعير في تكميل النصاب:

قال الخرقي: وتضم الحنطة إلى الشعير(
). 
قال في الهادي: وعنه يضم الحنطة إلى الشعير(
).
4 – الحجر على السفيه:

قال الخرقي: وإن عاوده السفه حجر عليه.(
) 
وقال الموفق: ومن عاود السفه حجر عليه.(
) 
5 – التقاط ما يمتنع بنفسه:

قال الخرقي: ولا يتعرض لبعير ولا لما فيه قوة المنع عن نفسه(
).

قال الموفق: فإذا التقط ما يمتنع بقوته عن صغار السباع كالبغال والحمير، أو بطيرانه أو بسرعته ضمنه(
).

فهذه خمسة أمثلة على سبيل التمثيل فقط، لا على سبيل الحصر والتتبع.

المبحث الرابع: 

وصف النسخ الخطية ونماذج من المخطوط.

بعد البحث في فهارس المكتبات، وسؤال المهتمين بالمخطوطات عن نسخ للكتاب عثرت على ثلاث نسخ للكتاب، الأولى سأجعلها أصلاً والثانية والثالثة نسخ مساعدة:

النسخة الأولى:

لهذا الكتاب في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة عن المكتبة المحمودية وهي برقم(1422) وتقع في (155) لوحة وهي نسخة كاملة واضحة الخط، عدد كلمات السطر تتراوح بين [9-11] وعدد أسطر الصفحة تتراوح بين [13-26 ] سطراً ولم أعثر على اسم كاتب النسخة، وكان الفراغ من كتابتها في الثامن من شهر جمادى الأولى سنة 838هـ وجعلت هذه النسخة هي النسخة الأم. وسأرمز لها بـ (أ).
 النسخة الثانية:

في مكتبة دار الإفتاء التي نقلت إلى مكتبة الملك فهد الوطنية برقم 301/86، وتقع في 343 صفحة، عدد كلمات السطر تتراوح بين [ 8-9 ] وعدد أسطر  الصفحة (19) سطراً وكاتب هذه النسخة هو: صالح بن علي، وكان الفراغ من كتابتها في الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة 1361هـ. وسأرمز لها بـ (ب).
النسخة الثالثة:

في نفس المكتبة برقم 469/86،وتقع في 226 صفحة،عدد كلمات السطر 13 كلمة، وعدد أسطر الصفحة 21 سطراً، وكاتب هذه النسخة هو الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن حمود التويجري، أخو الشيخ حمود بن عبدالله التويجري، وكان الفراغ من كتابتها في شهر ربيع الأول سنة 1364هـ.وقد كتب على هذه النسخة:قد كتبت هذه النسخة على نسخة كثيرة الغلط والتحريف وفيها سقط كثير ولم تقابل على أصلها، فلتقابل على أصل صحيح. اهـ، ويلاحظ على هذه النسخة أن عناوينها قد كتبت بحمرة، وأن فيها تصحيحات كثيرة  لا تخلو منها صفحة غالباً. وسأرمز لها بـ (ج). 
نماذج من المخطوطات
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صفحة العنوان من نسخة المكتبة المحمودية(الأصل)
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اللوحة الأخيرة من نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية (ج)



القسم الثاني:

النص المحقق

كتاب الهادي على مذهب الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن محمد [بن] (
) حنبل الشيباني قدس الله روحه ونور ضريحه وأثابه الجنة برحمته آمين، وهو زوائد الهداية على الخرقي(
).
جمع شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رضي الله عنه. 
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا محمد وآله
قال الشيخ الإمام العالم الأوحد الصدر الكبير شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي  قدس الله روحه ونور ضريحه وأثابه الجنة برحمته. 
 الحمد لله الذي هدانا لدينه، ومنّ علينا بتعريفه وتبيينه(
)، واختصنا من بين الأمم بسيد العرب والعجم محمد رسوله وأمينه صلى الله عليه وعلى آله وأنصاره صلاة يحلهم بها في جواره، ويبوئهم بفضلها أعلى درجات داره. أما بعد:
فهذا كتاب اختصرته على مذهب [إمام](
) الأئمة ومحيي السنة أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه اعتمدت في معظمه على مسائل(
) كتاب الهداية لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني(
)، الزوائد على مختصر أبي القاسم الخرقي(
) تسهيلاً على الطالبين وتقريباً على المبتدئين، والله سبحانه المسؤول للتوفيق للصواب، برحمته وفضله، إنه جواد كريم. 

باب المياه
       الماء ينقسم ثلاثة أقسام (
): 
1- ماء طهور،(
) وهو الباقي على أصل الخلقة، فإن تغير بطاهر لا يمكن التحرز منه كالتراب والطحلب(
)، أو لايخالطه كالدهن والكافور(
) والعود،(
)/فهو على طهوريته(
)، وإن سخن بنجاسة لا تصل إليه غالباً ففي كراهية التطهر(
) به روايتان(
). 
2- وماء طاهر(
) غير مطهر, وهو المستعمل في رفع حدث، أو ماخالطه طاهر فغلب على أجزائه، أو طبخ فيه، فإن استعمل في طهارة مستحبة كاالتجديد أو تغير طعمه أو لونه بطاهر كاالزعفران (
)ونحوه فهل يسلب [طهوريته] (
)؟ على روايتين(
). 
3- وماء نجس(
)، وهو ما تغير بمخالطة النجاسة، فأما مادون القلتين(
) - وهما خمسمائة رطل(
) بالعراقي- إذا خالطته النجاسة ولم تغيره فهل ينجس؟ على روايتين(
). 
ومتى زال التغير بنفسه في الماء الكثير، أو بقلتي ماء طهور يطري عليه، أو بنزح(
) بقي بعده [قلتا طهور](
) [طهر](
)، وإن طرح فيه تراب، أو شيء غير الماء، فقطع التغير لم يطهر(
). 
فصل في الآنية(
):
وكل إناء طاهر من غير [جنس] (
) الأثمان فلا بأس باتخاذه واستعماله، ثميناً كان أو غير ثمين(
)، فأما آنية الذهب والفضة فلا يباح اتخاذها، ولا استعمالها وكذلك المضبب(
) بهما(
)، إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة لحاجة كتشعيب القدح وقبيعة السيف وشعيرة السكين(
). 
 وأواني الكفار وثيابهم طاهرة ما لم يتيقن نجاستها(
) وفي كراهية استعمالها روايتان(
). 
 وإذا اشتبه الماء الطاهر بالطهور توضأ من كل واحد منهما وضوءاً كاملاً (
)، وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة كرر فعل الصلاة في عدد/النجس منها وزاد صلاة لتحصل له تأدية فرضه بيقين(
). 
فصل في أدب قضاء الحاجة:
يستحب لمن أراد قضاء الحاجة أن يقول: (بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم)(
)،(
) ويضع ما معه مما فيه ذكر الله تعالى(
)، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض،(
) ويعتمد في حال جلوسه على رجله اليسرى، وينصب اليمنى(
), ولا يتكلم(
)، ولا يطيل مقامه أكثر من حاجته(
)، وإذا فرغ قال: (غفرانك؛ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني)(
)(
)، فإن كان في الخلاء قدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، وإن كان في فضاء أبعد واستتر عن العيون وارتاد لبوله مكاناً دمثاً(
)(
)، ويتوقى الأظلة التي يُجْلس فيها والطرقات والأشجار المثمرة وفرض(
) الأنهار(
)، ولا يبول في ثقب ولا شق ولا يستقبل شمساً ولا قمراً(
). 
ولا يجوز استقبال القبلة، وفي استدبارها في [الفضاء](
) واستقبالها(
) روايتان(
)، وإذا انقطع البول مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره(
) ثلاثاً (
)، ويتحول عن موضعه، ويستجمر بالأحجار ثم يستنجي بالماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما وأفضلها الماء، والجمع بينهما أفضل، ولا يقطع إلا [على](
) وتر (
) لقوله عليه السلام: (من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر)، رواه البخاري ومسلم(
)، وصفة ما يجوز الاستجمار به أن يكون جامداً طاهراً منقياً غير مطعوم ولا حرمة له ولا متصلاً بحيوان(
)، ولا يستعين بيمينه/في الاستجمار، فإن فعل كره وأجزأه، ولا بأس بالاستعانة بها في الماء (
)، فإن أخر الاستنجاء(
) عن الوضوء فهل يصح؟ على روايتين(
)، وإن تيمم قبل الاستجمار(
) فقيل: يخرج على الروايتين، وقيل لا يجزئه وجهاً واحداً (
). 
فصل في السواك(
) وغيره:
روي أبو هريرة ( أن النبي ^ قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)، متفق عليه(
). والسواك سنة مؤكدة عند الصلاة وتغير رائحة الفم بمأكول أو أزم(
) أو نوم وغير ذلك(
)، ويستحب في سائر الأوقات إلا فيما بعد الزوال في حق الصائم، [ففي](
) كراهيته له روايتان(
). 
ويستاك بعود ينقي الفم ولا يجرحه ولا يتفتت فيه، ويجتنب الرياحين , والأولى أن يكون عرجوناً(
) أو زيتوناً أو عود أراك(
)، ويستاك عرضاً، ويكتحل وتراً، ويدهن غباً(
) ويسرح شعره وينظر في المرآه ويتطيب، ويجب الختان ويكره القزع(
)، وفي مسلم عن رسول الله ^ قال: (خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب)(
)(
) وقال أنس (: (وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة)(
). ويستحب التيامن في سواكه ووضوئه وانتعاله ودخوله المسجد(
). 
فصل في صفة الوضوء(
):
ويبتدئ الطهارة ناوياً أحد شيئين: رفع الحدث أو استباحة ما لا يستباح إلا بالطها[رة](
) كالصلاة ومس المصحف(
)، ويقدمها على غسل اليدين لتكون/شاملة لمفروض الوضوء ومسنونه، وإن أخرها إلى المضمضة أجزأه، ويستديم ذكرها إلى آخر طهارته، وإن ترك ذكرها في أثناء الوضوء ولم ينو قطعها أجزأه(
)، ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثاً ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثاً(
)، وفي البخاري عن عبد الله بن زيد (: (أن النبي ^ مضمض واستنشق(
) من كف واحد فعل ذلك ثلاثاً)(
)، وفي حديث آخر: (أنه مضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة) (
)، ويبالغ فيهما إذا كان مفطراً(
)، ثم يغسل وجهه ثلاثاً، و[يتعاهد](
) المواضع التي [ينبو](
) الماء عنها، ويدلك عارضيه، فإن كان في الوجه شعر كثيف لم يجب غسل ما تحته ويستحب تخليله وإن كان خفيفاً يصف البشرة وجب ذلك(
)، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً ثم يمسح رأسه(
) كما روى عبد الله بن زيد (: (أن النبي ^ مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع [إلى](
) المكان الذي بدأ منه)، متفق عليه(
). 
ويمسح أذنيه بماء رأسه إن أحب(
)، ويجب استيعاب الرأس بالمسح في إحدى الروايتين(
)، والأخرى يجزيه (
) مسح أكثره(
)، ولا يستحب تكرار المسح(
) وعنه(
) أنه يستحب، ثم يغسل رجليه ثلاثاً (
)، فإن كان أقطع اليدين والرجلين من دون محل الفرض غسل ما بقي منه وان كان من فوق محل الفرض سقط الغسل(
)، ويرتب الطهارة على ما ذكرناه، ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف/الذي قبله (
)، ويقول ما روي عن النبي ^ أنه قال: (ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله،إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء)، رواه مسلم(
).
و المفروض من جميع ذلك النية وغسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس(
)، وفي المضمضة والاستنشاق(
) والترتيب(
) والموالاة(
) روايتان أشهرهما الوجوب(
).

 وفي التسمية روايتان(
) إلا أنها تختص بحكم وهو: سقوطها(
) لسهو(
). 
ويكره نفض اليد مع الوضوء، ويباح تنشيف أعضائه والمعاونة في وضوءه ولا يستحب ذلك (
). 
فصل في المسح على الحوائل:
يجوز المسح على العمامة بشرط أن تكون تحت الحنك، ساترة لجميع الرأس، إلا ماجرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين(
)، فإن لم تكن تحت الحنك ولا ذؤابة(
) لها لم يجز المسح عليها(
)، فإن كان لها ذؤابة فعلى  وجهين(
)، ويجزيه مسح أكثر العمامة(
)، وعنه لا يجزئ إلا مسح جميعها(
). 
وهل يجوز المسح على القلانس(
)(
) النوميات(
)، والدنيات(
) وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن(
)؟ على روايتين(
)، ولا يجوز المسح إلا على ما يثبت بنفسه كاللفائف ونحوها(
)، وإذا لبس المتطهر خفاً فوق خف قبل المسح على التحتاني جاز المسح على الفوقاني سواء كان الذي تحته صحيحاً أو مخروقاً (
)، وإذا شك هل ابتدأ المسح في الحضر أو في السفر بنى على مسح حاضر(
)، وإذا ظهر قدمه أو رأسه أو انقضت مدة المسح استأنف/ [الوضوء(
). 
ولا مدخل للحائل في](
) الطهارة الكبرى إلا الجبيرة(
). 
فصل في نواقض الطهارة:
وينتقض الوضوء بلمس النساء لشهوة(
)، ولمس الذكر بيده على المشهور من المذهب(
)، ولا ينقض لمس الشعر والسن والظفر والأمرد (
)، ولا لمس الذكر بذراعه(
)، وفي لمس الذكر المقطوع وجهان(
)، وإذا لمس ذكر الخنثى المشكل وقبله انتقض وضوؤه، وإن لمس أحدهما لم ينتقض إلا إن لمس الرجل ذكره أو المرأة قبله لشهوة(
), وفي مسلم عن جابر بن سمرة (: (أن رجلاً قال للنبي ^: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل)(
).(
) 
وإن شرب من ألبانها فهل ينقض وضوؤه؟ على روايتين(
)، وإن أكل من كبدها أو طحالها فعلى وجهين(
)، ومن تيقن الطهارة وشك في السابق منهما نظر في حاله قبل ذلك فإن كان محدثاً فهو متطهر وإن كان متطهراً فهو محدث(
)، وإن تيقن ابتداء نقض الطهارة وفعلها في حال وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما فإن كان متطهراً فهو الآن متطهر وإن كان محدثاً فهو الآن محدث(
). 
فصل فيما يوجب الغسل:
كل من لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعداً، فأما بعض آية فعلى روايتين(
)، ولا يحرم عليه العبور في المسجد ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ (
)، ويجب الغسل بتغييب الحشفة في الفرج قبلاً كان أو دبراً من كل حيوان ناطق أو بهيمة حياً كان أو ميتاً (
) لقول النبي ^: (إذا قعد بين شعبها الأربع ومس/الختان الختان فقد وجب الغسل)، متفق عليه(
)، ويجب بإنزال المني لشهوة، فإن خرج لغير شهوة نحو إن خرج لمرض أو برد لم يجب الغسل(
)، فإن أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج فعلى روايتين(
)، فإن خرج بعد الغسل فهو كبقية المني يخرج بعد الغسل، وفيه ثلاث روايات [إحداها](
)(
): يجب الغسل، والثانية لا يجب،(
) والثالثة(
): إن ظهر قبل البول وجب الغسل وإن ظهر بعده لم يجب(
). 
والأغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلاً: للجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والغسل من غسل الميت وغسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاق من غير احتلام وغسل المستحاضة لكل صلاة والغسل للإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار والطواف (
). 
صفة الغسل: عن ميمونة قالت: (وضعت للنبي ^ ماءً يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثاً، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك بيده الأرض ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثاً ثم أفرغ على سائر جسده ثم تنحى عن مقعده فغسل قدميه) متفق عليه.(
)
فصل في التيمم(
):
قال عمار (: أجنبت فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي ^ فقال: (إنما يكفيك هكذا وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه)، رواه البخاري ومسلم بمعناه(
)/. فالسنة في التيمم أن يضرب ضربة واحدة يمسح جميع وجهه بباطن أصابع يديه وظاهر كفيه بباطن راحتيه(
)، فإن ضرب ضربتين مسح بأحدهما وجهه [وبالأخرى](
) يديه إلى المرفقين جاز(
)، ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد (
)، وإن خالطه مالا يجوز التيمم به فحكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات(
)، ولا يجوز التيمم حتى يطلب الماء في رحله ورفقته وما قرب منه(
)، فإن بذل له أو بيع بزيادة يسيرة على مثله لا تجحف بماله لزمه قبوله (
)، وإن علم بماء لزمه قصده ما لم يخف على نفسه وماله ولم يفت الوقت، و[عنه](
) لا يجب(
)، وإن نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وصلى بالتيمم لم يجزه(
)، وإذا وجد ماءً يكفي بعض بدنه لزمه استعماله وتيمم للباقي إن كان جنباً(
)، وإن كان محدثاً فهل يلزمه ذلك؟ على وجهين(
). 
ويتيمم للنجاسة على بدنه كما يتيمم للحدث(
)، ويعين بالنية ما يتيمم له من حدث أو نجاسة (
)، وإذا نوى نفلاً أو أطلق النية لم يصل إلا نفلاً (
)، ولا يجوز التيمم لنافلة في وقت نهي عن فعلها فيه(
)، وإذا خاف شدة البرد تيمم وصلى ولا إعادة عليه إن كان(
) مسافراً، وإن كان حاضراً فعلى روايتين(
)، وإذا خاف فوات المكتوبة في الحضر لم يجز له التيمم (
)، وإن خاف فوات الجنازة فعلى روايتين(
)، وإذا عدم الماء في الحضر فله التيمم ولا إعادة عليه (
)، ومن لم يجد ماءً ولا تراباً صلى، وفي الإعادة روايتان (
)، ومن تيمم وعليه حائل يجوز له المسح عليه ثم خلعه بطل تيممه (
)، وإذا اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل الحيض فلم يجد إلا ما يكفي أحدهم فالميت أولى(
)/وعنه الحي أولى(
)، وهل تقدم الحائض أم الجنب؟ على وجهين (
). 
فصل في إزالة النجاسة:
اختلفت الرواية في إزالة النجاسة غير نجاسة الكلب والخنزير، فروي إيجاب غسلها سبعاً(
)، وهل يشترط التراب؟ على وجهين(
)(
)؟ وروي أنها تكاثر بالماء من غير عدد كاالنجاسات كلها إذا كانت على الأرض، ولا يطهر شيء من النجاسات بالإستحالة إلا [الخمر](
) إذا انقلبت بنفسها(
)، فإن خللت لم تطهر، وقيل تطهر(
). 
ولا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بالذكاة(
)، ولا ينجس الآدمي بالموت(
)، وإذا أصاب أسفل الخف أو الحذاء نجاسة فهل يجب غسله أم يجزئ (
) دلكه بالأرض؟ على روايتين(
)، وهل يعفى عن يسير المذي وريق البغل والحمار وسباع البهائم وجوارح الطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ؟ على روايتين(
)، وجميع الدماء نجسة إلا الكبد والطحال ودم السمك(
)، فأما دم البق(
) والبراغيث(
) والذباب فعلى روايتين(
)، وما لا يرفع الحدث لا يزيل حكم النجاسة، وعنه ما يدل على أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل(
)، وما أزيلت به النجاسة فانفصل غير متغير بعد طهارة المحل فهو طاهر، وإن انفصل متغيراً وقبل طهارة المحل فهو نجس بكل حال(
). 
فصل في الحيض(
):
كل دم تراه الأنثى قبل تسع سنين وبعد الخمسين فليس بحيض(
). وإذا استحيضت المرأة رجعت إلى عادتها(
)، لما روى مسلم أن النبي ^ لما سألته/أم حبيبة عن الدم قال لها: (امكثي قدر ماكانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي).(
) وإن كانت مميزة(
) رجعت إلى [تمييزها] (
)(
)، لما روى البخاري ومسلم قال: جاءت فاطمة [بنت] (
) أبي حبيش إلى النبي ^ فقالت: يارسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: (إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي)، وفي البخاري: (فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي)(
). 
فإن كان لها تمييز وعادة فهل تقدم العادة أم التمييز؟ على روايتين(
). فإن كانت مبتدأة لا تمييز لها فإنها تجلس أقل الحيض في إحدى الروايات(
)، والثانية غالبه (
) والثالثة أكثره(
)، والرابعة عادة نسائها كأمها وأختها وعمتها وخالتها(
).  
وإن كان لها عادة [و](
) نسيت عادتها ولا [تمييز](
) لها فإنها تجلس أقل الحيض في إحدى الروايتين(
)، والأخرى غالبه(
). فإن كانت ذاكرة للعادة ناسية/للوقت(
) فقالت: حيضي خمس من نصف الشهر الأول لا أعلم عينها فإنها تجلس منه خمساً بالتحري عند أبي بكر(
) (
)، وقال غيره: تجلس الخمس الأول منه (
).
 وإن قالت حيضي منه عشرة ولا أعلم عينها فالخمس الوسطى منه حيض بيقين وبقية النصف مشكوك فيه، فتجلس منه الخمس الأول(
)، وعلى قول أبي بكر تجلس منه بالتحري تمام عادتها(
)، وكذلك كل ما زاد على ربع الشهر أضعفناه(
) فجعلناه حيضاً بيقين وجلست من بقية النصف تمام عادتها على الوجهين(
).
 فإن كانت ذاكرة للوقت ناسية للعادة فقالت: كنت أول يوم من الشهر حائضاً ولا أعلم آخره فاليوم الأول حيض وبقية النصف مشكوك فيه تجلس منه أقل الحيض أو غالبه على اختلاف الروايتين(
). 
ومتى رأت يوماً دماً ويوماً طهراً ولم يجاوز أكثر الحيض فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضاً والباقي طهر (
). 
وإن جاوز أكثر الحيض [فهي](
) [المستحاضة](
)(
). وإذا وطئ الحائض في الفرج فعليه كفارة دينارٌ أو نصف دينار في إحدى الروايتين(
)، والأخرى لا شيء عليه ويستغفر الله(
).
 والحيض يمنع فعل الصلاة، ووجوبها، وفعل الصيام دون وجوبه، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والطواف بالبيت، والوطء في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر(
)، ويوجب الغسل،والبلوغ،والاعتداد به (
). 
فصل:
والنفاس(
) كالحيض في جميع أحكامه(
)، وإذا انقطع دم النفاس ثم عاد في مدة الأربعين فهو نفاس(
)، وعنه أنه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم(
)، وإذا [جاوز](
) الدم الأربعين وصادف عادة الحيض فهو حيض وإلا فهو استحاضة(
)، وإذا ولدت توأمين فالنفاس من الأول وآخره منه، وحكى عنه أنه من الأخير(
)، والأول أصح(
). 
كتاب الصلاة(
)
الصلاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل(
)، ويعتبر في حق المرأة خلوها من الحيض والنفاس(
)، ومتى صلى الكافر حكمنا بإسلامه (
)، وتصح صلاة الصبي(
)، وإن بلغ في أثنائها أو بعدها في الوقت لزمه إعادتها(
)، وهل [يكفر](
) تارك الصلاة متهاوناً؟ على روايتين(
)، ومن ترك صلوات (
) لزمه/قضاؤها على الفور مرتباً قلّت أو كثرت(
)،فإ[ن](
) خشي فوات الحاضرة أو نسي الترتيب سقط وجوبه(
).
فصل:
ومن أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يخرج الوقت فقد أدرك الصلاة(
)، ومن أدرك من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام ثم جن أو حاضت المرأة لزمهما (
) القضاء(
)، ومن شك في دخول الوقت لم [يصل](
) حتى يغلب على ظنه دخوله(
)، فإن أخبره ثقة عن اجتهاده لم يقلده، وإن أخبره عن علم عمل به(
)، وإذا اجتهد وصلى فبان أنه وافق الوقت أو بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزه(
). 
فصل في الأذان(
):
الأذان والإقامة فرض على الكفاية(
)، فإذا اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام(
)، وينبغي أن يكون [المؤذن](
) صيتاً(
) [أميناً](
) عالماً بالأوقات (
)، وليس (
) في حق النساء أذان ولا إقامة (
)، ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان(
)، فإن لم يوجد من يتطوع به رزق الإمام من بيت المال من يقوم به(
). 
ويجزئ أذان المميز للبالغين في إحدى الروايتين(
)، وفي أذان المُلَحِّن(
) وأذان الفاسق وجهان (
)، فإن تشاح(
) نفسان في الأذان قدم أكملهما في دينه وفضله (
)، فإن استويا [فـ](
)أعمرهما للمسجد وأتمهما مراعاة له (
)، فإن استويا في ذلك أقرع بينهما(
)، وعنه يقدم من يرضى به الجيران(
)، ويستحب أن يؤذن قائماً متطهراً على موضع عال (
)، ويتولاهما معاً (
)، ويقيم في موضع أذانه إلا أن يشق ذلك عليه، مثل أن يكون قد [أذن](
) في [منارة] (
)(
)، ويستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة ثم يقيم (
). 
ومن جمع بين صلاتين أو قضى فوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام لكل صلاة بعدها/(
)، وروى البخاري أن رسول الله ^ قال: (من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه [الدعوة](
) التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له [شفاعتي](
) يوم القيامة) (
).
 وقال رسول الله ^: (من قال حين يسمع المؤذن اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله رباً وبمحمد رسولاً وبالإسلام ديناً، غفر له ذنبه). رواه مسلم(
). 
فصل في ستر العورة:
ويجب ستر العورة بما لا يصف البشرة(
)، وعورة الرجل والأمة مابين السرة والركبة(
)، وعنه أنها (
) الفرجان(
)، والحرة جميعها عورة إلا(
) الوجه(
)، وفي الكفين [روايتان](
)(
)، وفي أم الولد والمعتق بعضها روايتان، احداهما أنها كالحرة(
)، والأخرى كالأمة (
)، وإذا اقتصر الرجل على ستر عورته أجزأه في النفل ولم يجزه في الفرض حتى يضع على عاتقه شيئاً(
)، لقول النبي ^: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)، رواه مسلم والبخاري(
)، ومن صلى في ثوب[حرير](
) أو مغصوب فهل تصح صلاته؟ على روايتين(
)، فإن لم يجد إلا ما يستر العورة سترها(
)، فإن لم [يكف] (
) جميعها ستر الفرجين(
)، فإن كان لا يكفي إلا إحداهما ستر الدبر على ظاهر كلام أحمد (
)، فإن عدم بكل حال صلى جالساً يومئ إيماء فإن صلى قائماً فلا بأس(
)، فإن لم يجد إلا ثوباً نجساً صلى فيه (
) وأعاد على المنصوص (
)، ويتخرج(
) أن لا يعيد بناء على من صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه فإنه قال: لا إعادة عليه، وإن بذلت له سترة لزمه قبولها(
)، وإذا وجد العريان السترة (
) قريبة منه في أثناء الصلاة ستر وبنى/، وإن كانت بعيدة ستر وابتدأ(
)، وإن كان العراة رجالاً ونساء [صلى](
) كل نوع  [لنفسهم](
)(
)، وإن كانوا في ضيق صلى الرجال واستدبرهم النساء، ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال (
)، وتكره تغطية الوجه في الصلاة، ولف الكم، وشد [الوسط](
) بما يشبه شد الزُّنَّار(
)، والتلثم على [الفم](
) والأنف، والاضطباع(
) بالثوب إذا لم يكن عليه غيره(
)، ويكره [في الصلاة السدل](
) وهو أن يطرح على كتفيه ثوباً ولا يرد طرفيه على [الكتف](
) الأخرى(
)، ويكره اسبال القميص والإزار والسراويل على وجه التفاخر [والخيلاء](
)(
)، وروى البخاري: (أن النبي ^ نهى أن يتزعفر الرجل)(
). 
فصل:
ويحرم على الرجال استعمال المنسوج بالذهب والمموه به في لبسه وافتراشه(
)، وإن كان قد استحال لونه فعلى وجهين(
)، وكذلك يحرم ثياب الأبريسم(
) وما غالبه الأبريسم(
)، فإن استوى الأبريسم ومانسج [معه](
) من غيره فعلى وجهين(
)، وهل يباح (
) له الأبريسم لمرض أو حكة أو لبسه في الحرب(
) لغير حاجة أو يباح لولي الصبي أن يلبسه إياه؟ على روايتين(
). 
وروى البخاري عن أنس ( قال: (رخص النبي ^ للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما)(
). 
ولا يباح لبس ما فيه التصاوير من الثياب من غير ضرورة(
)، ويباح العلم(
) الحرير في الثياب إذا كان أربع أصابع فما دون(
). 
وقال أبو بكر: يباح وإن [كان](
) مذهباً(
)، وكذلك الرقاع(
) ولبنة الجيب(
)، وسجف(
) الفراء(
)(
)، ويجوز أن يلبس دابته الجلد النجس، ويكره لبسه وافتراشه(
)، ويباح لبس السواد ويكره لبس الأحمر للرجال(
)/. 
فصل في اجتناب النجاسة:
وإذا لاقى نجاسة غير معفو عنها ببدنه أو ثيابه لم تصح صلاته(
)، فإن رآها بعد الصلاة ولا(
) يعلم هل كانت عليه في الصلاة أو بعدها فصلاته صحيحة(
)، وإن علم أنها كانت في الصلاة لكنه أنسيها(
)، أولم يقدر على إزالتها فهل تصح أم لا؟ على روايتين(
)، ولا تطهر الأرض النجسة بريح ولا شمس(
)، فإن طينها أو بسط عليها شيئاً طاهراً صحت الصلاة عليها مع الكراهة(
)، وإذا صلى على  منديل طرفه نجس فصلاته صحيحة، فإن كان متعلقاً به بحيث ينجر معه إذا مشى لم تصح(
). 
ولا تصح الصلاة في المجزرة(
) والمزبلة(
) والموضع المغصوب على إحدى الروايتين(
)، وتصح في الأخرى [مع](
) التحريم(
)، وكذلك الحكم إن صلى على ساباط(
) أحدث على طريق أو في مسجد بني في المقبرة أو سطح بيت الحش(
) والحمام(
)، وإن صلى إلى هذه المواضع فصلاته صحيحة (
)، ولا تصح الفريضة في [الكعبة] (
) ولا على ظهرها، وتصح النافلة إذا كان بين يديه شيء منها(
)، (لأن النبي ^ (صلى في البيت ركعتين)، رواه مسلم(
). وإذا جبر عظمه بعظم نجس فانجبر(
) لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر وأجزأته صلاته(
)، وإذا سقط سن أو عضو فأعاده بحرارته فثبت فهو طاهر(
)، وعنه أنه نجس(
)، وحكمه حكم العظم النجس إذا انجبر (
) به ساقه (
). 
فصل في استقبال القبلة:
وإذا اشتبهت القبلة في السفر اجتهد في طلبها بالدلائل، وأثبتُها الجدي(
) يعرف/مكانه بالفرقدين(
) إذا جعله وراء ظهره كان مستقبل الكعبة، والشمس والقمر ومنازلهما كلها تطلع من يسرة المصلي وتغرب عن يمينه(
)، فإن أخبره ثقة عن يقين [صلى](
) بقوله، وإن لم يجد من يقلده اجتهد وصلى ولا إعادة عليه وإن أخطأ(
). 
وإذا دخل بلداً فيه محاريب لا يعلم هل هي للمسلمين أم لغيرهم اجتهد ولم يلتفت إليها(
). 
فصل في صفة الصلاة:
يستحب أن يقوم إلى الصلاة، [عند](
) قول المؤذن: قد قامت الصلاة(
)، ثم يسوى الصفوف إن كان إماماً، ثم ينوي الصلاة بعينها إن كانت مكتوبة، أو سنة معينة (
).وقال ابن حامد(
): لابد في المكتوبة أن ينويها بعينها فرضاً. (
) 
ويجزئه في غير المعينة نية الصلاة(
)، وهل يشترط نية القضاء في الفائتة؟ على وجهين(
). ويستفتح الصلاة بقوله: الله أكبر، فإن لم يحسن التكبير بالعربية لزمه أن يتعلم، فإن خشي فوات الوقت كبر بلغته، ويجهر بالتكبير إن كان إماماً، بقدر ما يسمع من خلفه، فإن كان مأموماً [بقدر](
) ما يسمع نفسه كالقراءة، ويرفع يديه مع ابتداء التكبير، ممدودة الأصابع، مضموماً بعضها إلى بعض، ويحطهما عند انقضاء التكبير، ويجعل نظره إلى موضع سجوده (
)، ثم يقرأ الفاتحة ويأتي فيها [بإحدى عشرة](
) تشديدة (
)، فإن لم يحسنها وضاق وقت الصلاة عن تعلمها قرأ بقدرها في عدد الحروف، وقيل بل في عدد الآيات من غيرها (
)، فإن لم يحسن إلا آية كررها بقدرها، فإن لم يحسن شيئاً من القرآن بالعربية وقدر على أن يترجم عنه بلغة أخرى لم يجزه ذلك ولزمه أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا/الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن لم يحسن شيئاً من الذكر وقف بقدر القراءة (
). 
وإن ترك ترتيب الفاتحة أو تشديدة منها أو قطع قراءتها بذكر كثير أو سكوت طويل في العادة أعاد، وإن كان الذكر يسيراً مثل آمين [ونحوه](
) أو السكوت يسيراً أتمها وأجزأته(
)، وإن قرأ بما يخرج عن مصحف عثمان لم تصح صلاته (
)، وعنه(
) أيضاً تصح.
ثم يركع مكبراً ويجافي بمرفقيه عن جنبيه، وقدر الإجزاء [الانحناء](
) حتى يمكنه مس ركبتيه بيديه، ثم يرفع رأسه قائلاً: سمع الله لمن حمده، ثم يسجد مكبراً، ويضع يديه حذو منكبيه، ويفرق بين ركبتيه(
)، وهل يلزمه السجود على الأنف؟ على روايتين(
). 
ولا يجب عليه مباشرة المصلى بشيء من أعضاء السجود إلا الجبهة فإنها على إحدى الروايتين(
)، ثم يجلس مفترشاً، ولا يقعي، ثم يسجد الثانية [كالأولى](
)، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، ثم يجلس للتشهد مفترشاً (
)، ويقول(
) بعد الاستعاذة:(
) ما رواه الأثرم(
) عن عمير بن سعد(
)، قال: سمعت عبد الله ( يقول: إذا جلس أحدكم في صلاته[و](
) ذكر التشهد ثم ليقل: (اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ماعلمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك الصالحون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد)(
). 
ثم يسلم تسليمتين ينوي بهما الخروج من الصلاة، فإن نوى/بالتسليم على الحفظة والمصلين معه، ولم ينو الخروج من الصلاة لم تبطل صلاته(
)، نص عليه(
)، وقال(
) ابن حامد(
): تبطل، ولا يخرج من الصلاة(
) بغير السلام، وتجب التسليمتان في إحدى الروايتين(
)، والآخرى أن الثانية سنة (
). 
وقدر الواجب: السلام عليكم ورحمة الله، وقال(
) القاضي(
): إن ترك، ورحمة الله، أجزأه(
)، نص عليه أحمد رحمه الله في صلاة الجنازة (
). ولا يكره قراءة أواخر السور وأواسطها في صلاة في إحدى الروايتين(
)، والأخرى [تكره](
) (
). 
فصل شرائط الصلاة:
ما يجب لها قبلها وهي ستة(
): الطهار[ة] (
)، والستارة، ودخول الوقت، والموضع، واستقبال القبلة، والنية (
)، من ترك منها شيئا لغير عذر: لم تصح صلاته. 
وأركانها [خمسة](
) عشر (
): القيام، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والطمأنينة فيه(
)، والاعتدال عنه، والطمأنينة فيه، والسجود، والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة فيه، والتشهد الأخير، والجلوس له، والسلام، وترتيبها على ما ذكرناه. 
[وواجباتها](
) تسعة(
): التكبير(
) [غير](
) تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع، والسجود مرة مرة، وقول سمع الله لمن حمده [للإمام](
) والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول رب اغفر لي مرة، والتشهد الأول والجلوس له، والصلاة على النبي ^ في التشهد الأخير (
)، والتسليمة الثانية في رواية (
). 
وسننها ثلاث عشرة (
): الاستفتاح، والتعوذ، وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وقول آمين، وقراءة السورة بعد الفاتحة، وقول ملء السماء بعد التحميد، وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود، وعلى المرة/في سؤال المغفرة. والسجود على أنفه، وجلسة الاستراحة على إحدى الروايتين فيهما(
). والدعاء في التشهد الأخير. والقنوت في الوتر. 
وما عدا هذا(
) فهيئآت(
) لا تبطل الصلاة بتركها، ولا يترك السنن عمداً، وإن تركها سهواً، فهل يسن السجود؟ على روايتين(
)(
). 
فصل في صلاة التطوع: 
أفضل تطوع البدن الصلاة، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، فأفضل التهجد وسط الليل(
)، وآكد التطوع ما تسن له الجماعة كصلاة الكسوف والتراويح، ثم بعد ذلك السنن الراتبة(
)؛ وهي [ما](
) ذكرها ابن عمر(، قال: [حفظت](
) من النبي ^ [عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح كانت ساعة لايدخل على النبي ^ ] (
) فيها حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين رواه البخاري(
). قال أبو الخطاب(
): وأربع قبل العصر، وآكد هذه السنن ركعتا الفجر، والوتر [آكد](
) منها: ووقته بعد العشاء إلى طلوع الفجر، وأقله ركعة، وأفضله إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، وقال القاضي(
): إذا أوتر بخمس أو بسبع لم يجلس إلا في آخرها (
)، وإن أوتر بتسع، جلس عقيب الثامنة ولم يسلم، ثم جلس بعد التاسعة فتشهد وسلم، وإذا أوتر بثلاث، سلم عقيب الثانية والثالثة، ويقرأ في الأولى: بسبّح، وفي الثانية: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ﴾، وفي الثالثة: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾(
)، ويقنت فيها بعد الركوع فيقول: (اللهم إنا نستعينك ونستهديك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد(
)، نرجو رحمتك/ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق(
)، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من [واليت](
)، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك)(
).
ويرفع يديه في القنوت(
)، وهل يمر يده على وجهه؟ على روايتين(
)، ولا يقنت في صلاة غير الوتر، إلا أن ينـزل بالمسلمين نازلة جاز للإمام أن يقنت في الفجر والمغرب بعد الركوع(
)، ويقول ما قاله النبي ^ في دعائه أونحوه(
)، ولم يكن ذلك [لآحاد](
) المسلمين(
). 
ويوتر في رمضان مع الإمام، فإن كان له تهجد وجعل الوتر بعده، فإن أحب متابعة الإمام أوتر معه، فإذا سلم الإمام قام فضم إلى الوتر ركعة أخرى(
). 
ويكره التطوع بين التراويح (
)، وهل [يصح](
) التطوع بركعة واحدة؟ على روايتين(
).
فصل فيما يبطل الصلاة:
إذا عزم(
) إلى قطع النية بطلت صلاته، وإن تردد في قطعها، فعلى وجهين(
)، والعمل في الصلاة على ضربين (
):
 أحدها: زيادة من جنس الصلاة، كزيادة ركوع أو سجود فتبطل الصلاة به إذا كان(
) عمداً، ويسجد له إذا كان سهواً.
والثاني: من غير جنس الصلاة، فإن كان كثيراً في العادة لغير حاجة، أبطل الصلاة إلا أن يفعله متفرقاً. وإن كان يسيراً لم تبطل، ولا يشرع له سجود. 
ولا فرق بين ما يكره كالعبث، وفرقعة الأصابع، والتشبيك، والتروح، وبين ما لا يكره/كرد المار بين يديه، وعد الآي، والنظر في المصحف، وقتل الحية والعقرب والقملة، ورد السلام بالإشارة(
)، وإذا انتظم حرفين بطلت صلاته إلا أن يكون من خشية الله، [كالتأوه](
) والبكاء والأنين، وعنه أن الكلام من سهو لا يبطل(
)، فإن أكل أو شرب عمداً بطلت صلاته الفريضة، والنافلة على روايتين(
)، وإن كان ساهياً لم تبطل(
)، وإذا عرض له بصاق  بصق عن يساره أو تحت قدمه، وإن كان في المسجد بصق في ثوبه، وحك بعضه ببعض(
)، وإذا سها إمامه أو استأذن عليه إنسان، أو نابه شيء سبح إن كان رجلاً، وإن كانت امرأة [صفقت] (
) ببطن كفها على ظهر الأخرى(
). 
ويجوز لمن مرت به آية رحمة أن يسألها، أو آية عذاب أن يستعيذ منها(
)، ولا يكره الجمع بين سور في النافلة، وفي الفريضة وجهان (
). 
فصل في سجود السهو:
إذا شك الإمام في صلاته، ولم يكن له ظن، بنى على اليقين كالمنفرد(
)، ومن شك هل سها أم لا: لم يسجد، وقال القاضي(
)(
): إن شك في الترك سجد، لأن الأصل أنه ما أتى به (
)، وإن أتى بذكر مشروع في غير محله، كالقراءة في السجود أو التشهد في القيام، فهل يسجد أم لا؟ على روايتين(
). 
وإذا اتى [بركعة](
) زائدة فذكر، جلس في الحال، فتشهد وسجد للسهو وسلم إلا أن يكون قيامه بعد التشهد، فإنه يسجد ويسلم من غير تشهد، فإن سبح به اثنان لزمه الرجوع، فإن لم يرجع بطلت صلاته (
) وصلاة من خلفه [إن](
) اتبعوه، وإن فارقوه وسلموا صحت صلاتهم(
)، فإن نسي التشهد فانتصب قائماً قام المأموم معه(
)، لما روى ابن بحينة(
) (: (أن النبي ^ صلى بهم الظهر/قام في الركعتين، ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه، كبّر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم)(
) رواه البخاري ومسلم. 
وإذا ترك ركناً فلم يذكره حتى شرع في قراءة الركعة الأخرى بطلت الأولى، وإن ذكره قبل الشروع في القراءة، لزمه أن يعود فيأتي بما تركه ثم يأتي بما بعده، ويسجد للسهو في الموضعين(
)، وإذا ترك ركناً، ولم يعلم موضعه بنى على أسوأ الأحوال(
)، وإذا سها الإمام سجد المأموم معه، فإن ترك الإمام السجود، فهل يسجد المأموم؟ على روايتين(
)، وإذا ترك السجود الواجب قبل السلام عمداً بطلت صلاته، وإن ترك المشروع بعد السلام لم تبطل عمداً كان أو سهواً(
)، وإذا سها سهوين أو أكثر كفاه للجميع سجدتان(
). 
فصل في سجود التلاوة:
وهو سنة للتالي والمستمع دون السامع، ويعتبر أن يكون التالي يصلح إماماً للمستمع، فإن لم يسجد التالي لم يسجد المستمع، ويعتبر [للسجود](
) من الشروط ما لا يعتبر للنافلة(
)، ويكره للإمام قراءة السجود في صلاة لا يجهر فيها، فإن قرأ لم يسجد، فإن سجد فالمأموم مخير بين اتباعه وتركه، ويكره أن يجمع السجدات  فيقرأها في وقت واحد(
)، ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم، واندفاع النقم، ولا يسجد للشكر في الصلاة (
). 
فصل: في أوقات النهي:
روى مسلم عن عقبة بن عامر (، قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله ^ ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة/حتى تميل، وحين تضيف(
) الشمس للغروب)(
) فهذه الأوقات لا يجوز التنفل [فيها](
)، وهل تجوز [الصلاة فيها على الجنازة](
)؟ على روايتين(
)، وهل يجوز فعل النافلة التي لها سبب كتحية المسجد وصلاة الكسوف وقضاء السنن في أوقات النهي؟ على روايتين(
). 
وقال النبي ^: (إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة)، رواه مسلم(
). فإن أقيمت وهو في نافلة أتمها(
)، وعنه إن خشي فوات الجماعة قطعها (
)، ومن أحرم بفريضة فبان أنه لم يدخل وقتها انتقل نفلاً (
) (
)، وإن أحرم بها في الوقت منفرداً، فحضرت جماعة قلبها نفلاً ليصلي معهم، فإن قلبها نفلاً لغير غرض كره وصح قلبها(
)، وقيل لا يصح(
)، وإن قلبها إلى [فريضة](
)أخرى بطلت الصلاتان(
) (
)، ولا يكره إعادة الجماعة في غير المسجد الحرام، ومسجد الرسول ^(
). 
باب(
) الجماعة
قال النبي ^: (صلاة الرجل في الجماعة، تزيد على صلاته [وحده](
) سبعاً وعشرين درجة)(
) وقال: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً يصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار)(
) متفق عليهما. 
والجماعة للصلوات (
) الخمس واجبة على الأعيان، وليست شرطاً في الصحة(
)، ومن شرطها أن ينوي الإمام حالها(
)، ويجوز فعلها في بيته، والأفضل فعلها في المسجد العتيق، فإن لم يكن [ففيما](
)كثر(
) فيه الجمع من المساجد، وهل الأفضل قصد الأبعد أم الأقرب؟ على روايتين(
)، ولا يجوز أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه، أو يتأخر لعذر(
)، ومن أحرم منفرداً ثم [نوى](
) متابعة الإمام لم يجز في أصح الروايتين(
)، فإن نوى الإمامة/لم يصح إلا في النافلة، ولا فرق في ذلك بين ابتداء الصلاة وأثنائها(
)، وإن نوى المأموم مفارقة الإمام لعذر(
) وأتم منفرداً جاز، ولا يجوز لغير عذر في أصح الروايتين(
). 
وإذا سبق الإمام الحدث، فاستخلف بعض المأمومين ليتم بهم الصلاة جاز، وفيه وجه آخر أنه لا يصح(
)، وكذلك إن أدرك نفسان بعض الصلاة مع الإمام، فلما سلم ائتم أحدهما بصاحبه في بقية الصلاة؟ فعلى وجهين(
). 
ويصح أن يأتم من يؤدي الظهر بمن يقضيها(
)، وهل يصح ائتمام المفترض بالمتنفل؟ ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر؟ على روايتين(
). 
ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك [الإمام](
) في الركوع، فقد أدرك الركعة، وعليه تكبيرتان للافتتاح والركوع، وإن كبر واحدة أجزأه (
)، ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي بذلك معه، فإن لم يفعل بطلت صلاته عند أصحابنا(
)، وقال(
) القاضي(
): لا تبطل، فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عامدا فهل تبطل صلاته؟ على وجهين(
) (
). وإن كان جاهلاً أو ناسياً لم تبطل، وهل يعتد بتلك الركعة؟ على روايتين(
)، فإن ركع قبله فلما أراد أن يركع رفع، فلما أراد أن يرفع سجد بطلت، إلا أ[ن](
) يكون جاهلاً أو ناسياً فلا تبطل ولا يعتد بتلك الركعة(
). 
وإذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام لبعده عنه، استحب له القراءة، فإن لم يسمعه لطرش، فهل يكره أو يستحب؟ على وجهين(
). وهل يستحب أن يستفتح المأموم ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام أو يكره؟ على روايتين(
). وإذا أحس بداخل، وهو في الركوع، في مسجد يقل فيه الجماعة استحب له [انتظاره](
)/ما لم يشق على المأمومين(
)، ولا يكره للعجائز حضور الجماعة مع الرجال(
). 
فصل: في الإمامة:
قال رسول الله ^: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فاعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سناً، ولا يؤمن الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه)(
)، رواه مسلم. 
وإذا استووا في جميع ذلك قدم أتقاهم. فإن [تشاحوا](
) أقرع بينهم، والحر أولى من العبد والحاضر أولى من المسافر، والحضري أولى من البدوي(
). ولا تصح إمامة الأخرس، وهل تصح إمامة الأقطع اليدين؟ على وجهين(
). وهل تصح إمامة الفاسق، أو الأقلف(
)؟ على روايتين(
). وتصح إمامة الصبي في النوافل، ولا تصح في الفرائض إلا بمثله(
)، ولا تصح الصلاة خلف نجس، ولا محدث، يَعلَم بذلك(
)، فإن جهل هو والمأموم حتى فرغوا من الصلاة فصلاة المأموم صحيحة، وصلاته باطلة (
). 
ولا تصح صلاة القارئ خلف من لا يحسن الفاتحة، أو يخل بحرف فيها، أو يلحن(
) لحناً يحيل المعنى، وتكره إمامة اللحان(
)، ومن يكرر بعض الحروف، ولا يفصح بها، [كالعربي](
) الذي لا يفصح بالقاف(
). 
ويكره أن يؤم نساءاً أجانب لا رجل معهن، وأن يؤم قوماً وأكثرهم له كارهون(
)، ولا تكره إمامة ولد(
) الزنا والجندي إذا سلما في دينهما(
)، ويجوز(
) ائتمام المتوضئ بالمتيمم، ولا يصح إئتمام من لا به سلس بمن به سلس، ولا القادر على الركوع والسجود بالمومئ، ولا القادر على القيام بالعاجز عنه إلا أن يكون إمام الحي، ويكون/مرضه يرجى زواله(
)، ويصلون خلفه جلوساً، فإن صلوا قياماً صحت صلاتهم(
) وقيل لا تصح(
). 
فصل في الموقف:
السنة أن يقف [المأمومون](
) خلف الإمام، فإن وقفوا قدامه لم يصح، فإن كان واحداً وقف عن يمينه إلا أن تكون امرأة فتقف خلفه، فإن اجتمع رجال(
) وصبيان وخناثى ونساء، تقدم الرجال، ثم الصبيان، ثم الخناثى، ثم النساء، فإن وقفت المرأة في [صف](
) الرجال كره، ولم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها، ومن وقف قدام الإمام لم تصح صلاته، ومن لم يقف معه إلا كافر أو محدث أو امرأة أو صبي فحكمه حكم المؤتم بهم(
)، وإذا صلى وراء الإمام أو خارج المسجد صح إذا اتصلت الصفوف، و[إن](
) لم يكن بينهما حائل يمنع ر[ؤ] (
)ية  المأمومين(
)، ويكره للإمام أن يصلي في طاق(
) القبلة، وأن يتطوع موضع صلاته المكتوبة إلا من حاجة ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري لأنها تقطع صفوفهم(
). 
فصل: في ترك الجمعة والجماعة:
ويعذر في ترك الجمعة المريض، ومن له قريب [يخاف](
) موته، ومن يدافع واحداً من الأخبثين، ومن حضر الطعام وبه حاجة إليه، ومن يخاف من سلطان يأخذه أو غريم يلازمه ولا شيء معه يعطيه، والمسافر إذا خاف فوات القافلة، ومن يخاف ضرراً في ماله، أو يرجو وجوده، ومن يخاف من غلبة النعاس حتى يفوته الوقت، ومن يخاف التأذي بالمطر أو الوحل أو الريح الشديدة/في الليلةالمظلمة الباردة (
). 
باب صلاة ذوي الأعذار:
قال النبي ^ لعمران بن حصين: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع [فـ] (
)على  جنب)، رواه البخاري(
). وإذا صلى العاجز عن القعود على ظهره ووجهه ورجلاه إلى القبلة جاز مع ترك الاختيار، فإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه ونوى بقلبه، ولا [تسقط](
) عنه الصلاة، ما دام عقله ثابتاً، فإن قدر على القيام أو القعود في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتم صلاته، وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قائماً فأومأ بالركوع وجلس فأومأ بالسجود(
). 
وتجوز صلاة الفرض على الراحلة لأجل التأذي بالمطر والوحل(
)، وهل تجوز لأجل المرض؟ على روايتين(
). 
فصل: في صلاة المسافر:
وإذا كان [للبلد](
) طريقان يقصر في أحدهما دون الآخر، فسلك الأبعد، أو نسي صلاة سفر فذكرها في سفر آخر قصر(
)، وإذا سافر بعد(
) دخول الوقت ولم ينو القصر، أو نوى الإقامة في أثناء الصلاة، أو ائتم بمقيم ففسدت الصلاة، وأعادها وحده: لم يقصر في جميع ذلك(
). 
ومن أقام لقضاء حاجة، ولم ينو الإقامة، أو حبسه سلطان أو عدو قصر أبدا(
)، والملاح الذي يسافر بأهله، وليس له نية المقام ببلد، ليس له الترخص(
). 
فصل في الجمع:
قال معاذ (: (خرجنا مع رسول الله ^ في غزوة تبوك، فكان يصلي/(
) الظهر، والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعا)، رواه مسلم(
). 
ويجوز في السفر الطويل الجمع بين صلاتين في وقت أحدهما(
) (
)، فإن جمع في وقت الأولى، فمن شرطه أن ينوي الجمع عند الإحرام بها في أحد الوجهين(
)، وفي الآخر(
) يجوز أن ينوي قبل الفراغ منها(
)، ولا فرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء، وإن صلى بينهما السنة، فهل يبطل الجمع؟ على روايتين(
). 
وإن جمع في وقت الثانية، كفاه نية الجمع في وقت الأولى إلى أن يبقى منه قدر ما يصليها، ولا يشترط أن لا يفرق بينهما على أصح الوجهين(
). 
ويجوز الجمع لأجل المرض والمطر الذي يبل الثياب (
)، وهل يجوز الجمع لمن يصلي في بيته، أو في مسجد يخرج إليه تحت ساباط(
)، أو في الوحل والريح الشديدة في الليلة المظلمة؟ على وجهين(
). وإذا جمع في وقت الأولى، اعتبر أن يكون المطر قائماً عند [افتتاح] (
) الأولى والفراغ منها، وافتتاح الثانية، وإن جمع في وقت الثانية جاز؛ وإن زال العذر (
). والمرض المبيح للجمع ما يلحقه [بتركه](
) مشقة وضعف (
). 
فصل: في صلاة الخوف:
قال جابر (: (لما حضرت العصر، صفنا  صفين، [يعني النبي ^](
)، والمشركون بيننا وبين القبلة، قال فكبر رسول الله ^ وكبرنا، وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما [قاموا](
) سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول، وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول، فكبر رسول الله ^ وكبرنا، وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني، فلما سجد الصف الثاني/[ثم](
) جلسوا جميعاً، ثم سلم عليهم رسول الله ^)، رواه مسلم(
). فهذه صلاة الخوف إذا كان العدو [في جهة] (
) القبلة، ولم يخافوا كميناً(
). 
ويستحب أن يحمل من السلاح في صلاة(
) ما يدفع به عن نفسه، ويكره ما يثقله أو يمنع من كمال الصلاة كالجوشن(
)، والمغفر (
)(
)، ومن رأى سواداً ظنه عدواً فصلى صلاة شدة الخوف، ثم بان أنه ليس بعدو أو بينه وبينه ما يمنع العبور، أعاد الصلاة (
). 
ويجوز أن يصلي في حال شدة الخوف جماعة، رجالاً وركباناً، ومتى احتاجوا إلى الضرب والطعن، والكر والفر فعلوا، ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها(
). 
وإذا خاف [سيلاً](
) أو سبعاً أو غير ذلك، فله أن يصلي(
) صلاة الخوف(
). 
باب في الجمعة(
) وغيرها
يستحب لمن أتى الجمعة، التبكير إليها ماشياً، فيدنوا من الإمام ويتشاغل  بالنفل، أو ذكر الله سبحانه(
)، ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماماً، أو يرى فرجة فيتخطى إليها(
)، وعنه يكره أيضاً(
)، [وينصت](
) للخطبة، فإن كان على بعد لا يسمعها، فهل الأ[فضل](
) الإنصات، أو ذكر الله؟ على روايتين(
). 
ويحرم الكلام على المأموم والإمام يخطب(
)، وعنه لا يحرم(
)، ولا يقيم غيره فيجلس في موضعه، وإن قدّم صاحباً له فجلس في موضع يحفظه له فلا بأس، وإن بعث مصلى ففرش في موضع فهل لغيره أن يرفعه ويجلس في موضعه؟ على وجهين(
). فإن قام الجالس من موضعه لعارض، ثم عاد إليه فهو أحق به(
)/. 
وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست ركعات (
)، ولا يكره لمن لم يحضر الجمعة أن يصلي الظهر في جماعة، والأفضل لمن لا جمعة عليه أن لا يصلوا حتى يفرغ الإمام(
)، ولا يجوز لمن تجب عليه الجمعة، السفر بعد الزوال يوم الجمعة، ويجوز فيما قبله للجهاد خاصة، وعنه لا يجوز على الاطلاق (
). 
وإذا أقيمت الجمعة في موضعين لغير حاجة فالثانية منهما باطلة، فإن وقعتا معاً أو لم تعلم الأوله منهما، فهما باطلتان، فإن كانت الثانية جمعة الإمام فهي الصحيحة(
)، وقيل السابقة هي الصحيحة(
). 
وتصح إقامة الجمعة في الأبنية المتفرقة إذا شملها اسم واحد، وفيما قارب البنيان من الصحراء(
)، ومن شرط صحتها حضور أربعين ممن تجب عليه الجمعة(
)، وعنه حضور ثلاثة(
)، فإن نقصوا فلم يبق إلا أقل من العدد المشترط استأنف ظهراً(
). وأن يتقدمها خطبتان، ومن شرط صحتهما حمد الله تعالى، والصلاة على رسوله، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله، وحضور العدد المشروط(
). وهل تشترط الطهارة، وأن يتولاهما من يتولى الصلاة (
)، وإذن الإمام(
)؟ على روايتين(
). 
ويسن أن يخطب قائماً، ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، ويقصر الخطبة، ويدعو للمسلمين(
). 
ومن لم تجب عليه الجمعة، لم يجز أن يكون إماماً فيها، فأما المعذور لمرض أو مطر فإذا حضر وجبت عليه وانعقدت به (
). 
وإذا وقع العيد يوم الجمعة، فَاجْتَزَى بالعيد وصلى ظهراً جاز(
)، ومن/زحم عن السجود، سجد على ظهر إنسان، فإن لم يمكنه، انتظر زوال الزحام ليسجد، إلا أن يخاف فوات الثانية فيتابع الإمام (
)، وتصير الثانية أولته ويتمها جمعة، فإن ترك متابعته بطلت صلاته، إلا [أن](
) يكون جاهلاً بتحريم ذلك، فإنه إذا سجد وأدرك الإمام في التشهد، قام بعد سلام الإمام فأتى بثانية وسجد للسهو وصحت جمعته. وعنه أنه يتمها ظهراً (
). 
فصل: في صلاة العيد:
صلاة العيد فرض على الكفاية، إذا اتفق أهل بلد على [تركها](
) قاتلهم الإمام(
)، وأول وقتها: إذا ارتفعت الشمس، وآخره إذا زالت(
)، ويسن تقديم الأضحى، وتأخير الفطر، وأن يأكل في الفطر قبل الصلاة، ويمسك في الأضحى حتى يصلي(
). وهل يشترط لها الاستيطان والعدد وإذن الإمام؟ على روايتين(
). 
ويستحب أن يباكر إليها المأموم بعد الصبح ماشياً على أحسن هيئة كما ذكرنا للجمعة إلا المعتكف، فإنه يخرج في ثياب اعتكافه، ويتأخر الإمام إلى وقت الصلاة (
)، ويستحب إقامتها في الصحراء، وتكره في الجامع إلا لعذر، ولا بأس [أن](
) يحضرها النساء(
). 
ومن أدرك الإمام في الركوع تبعه ولم يتشاغل بقضاء التكبير، وإن أدركه في التشهد قام إذا سلم الإمام فصلى ركعتين، يأتي فيها بالتكبير(
). 
والخطبتان سنة، ويستفتح الأولى بتسع تكبيرات/، والثانية بسبع، وصفة التكبير بعد الصلاة شفعاً: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، وإذا نسي التكبير قضاه، ما لم يحدث أو يخرج من المسجد(
)، وإذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد، فصلى بهم العيد(
). 
فصل: في الكسوف(
):
روى مسلم أن النبي ^ قال: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فصلوا حتى يفرج الله عنكم)(
). 
والصلاة للكسوف سنة مؤكدة (
)، فإن تجلى الكسوف، أو غابت الشمس كاسفة، أو طلعت الشمس والقمر خاسفٌ قبل أن يصلي الكسوف:لم [يصل](
)، وإن كان في الصلاة أتمها، غير أنه يخفف (
). 
والسنة أن تفعل في موضع الجمعة، وينادى لها: (الصلاة جامعة). ويصلي للزلزلة كما يصلي للكسوف، ولا يصلي لغير ذلك(
). 
فصل: في صلاة الاستسقاء(
):
وهي مسنونة، وصفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد، ويستحب له التنظيف ولا يتطيب (
)، ويجوز خروج الصبيان، وقال(
) ابن حامد: يستحب ذلك. 
وإذا صلى بهم خطب، وعنه أنه يخطب قبل الصلاة (
)، وعنه لا يخطب (
)، وإنما يدعو(
). والصحيح أنه يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير(
)، ويقول ما روي عن عبد الله بن عمر ( أن النبي ^ كان إذا استسقى قال: (اللهم أسقنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريعاً مرياً غدقاً، مجللاً طبقاً سحاً دائماً، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين/، اللهم [إن](
) بالعباد والبلاد من اللأواء والضنك والجهد (
)، ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه إلا إنت، اللهم إنا نستغفرك إنك(
) كنت غفاراً، فأرسل السماء علينا مدراراً) (
). 
ويستقبل القبلة في الخطبة، ويحول رداءه، ويدعو سراً ويكون من دعائه(
): (اللهم إنك أمرتنا بدعائك، ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا)(
). 
وإذا تأهبوا للخروج، فسقوا [صلوا](
) وشكروا الله تعالى وسألوه المزيد من فضله(
). 
ويستحب أن يقف في أول المطر، ويخرج رحله وثيابه ليصيبها(
)، وإذا زادت المياه بحيث يخافون منها، استحب أن يقول(
): (اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على ظهور الجبال، والآكام، وبطون الأودية، ومنابت الشجر(
)، ﴿ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ...﴾ الآية(
). 
كتاب الجنائز(
)
يستحب عيادة المريض والدعاء له(
)، وإن خاف موته رغبه في التوبة والوصية وينبغي لأهله أن يلزموه أرفقهم(
) به، وأتقاهم لربه ليذكره بالله سبحانه(
) ويحثه على التوبة والوصية، وإذا رآه منـزولاً به، ندى حلقه بماء أو شراب، وندى شفتيه بقطنة، ويلقنه قول: لا إله إلا الله، مرة ولا يزيد على ثلاث، فإن/تكلم بعد ذلك بشيء، أعاد تلقينه ليكون آخر كلامه. ويقرأ عنده سورة [يس] (
)، ويوجهه إلى القبلة (
)، فإذا مات غمّض(
) عينيه، وشد لحييه، ولين(
) مفاصله، فيرد ساقيه إلى فخذيه، وفخذيه إلى بطنه ثم يردهما، ويرد ذراعيه إلى عضديه، وعضديه إلى بطنه ثم يردهما، ويوضع على سرير غسله(
) متوجهاً منحدراً نحو رجليه(
)، ويُسَارَعُ في قضاء دينه، وتفريق وصيته، ويُسَارَعُ في تجهيزه، إلا أن يكون قد مات فجأة فيترك حتى يتيقن موته، بانخساف صدغيه، وميل أنفه، وانفصال كفيه واسترخاء رجليه (
). 
فصل: في الغسل:
عن أم عطية: (أن رسول الله ^ قال لهن في غسل ابنته: (ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها. فقال: اغسلنها خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافوراً، أو شيئاً من كافور)، متفق عليه(
). 
وغسل الميت وتكفينه والصلاة [عليه](
)، وحمله، ودفنه فرض على الكفاية(
). وأولى الناس به، وصيه ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم الرجال [ثم] (
) من ذوي أرحامه، ثم الأجانب، ثم أم ولده أو زوجته على أصح الروايتين(
)، وأولى الناس بغسل المرأة أمها، ثم جدتها ثم بنتها، ثم الأقرب فالأقرب من نسائها، ثم الأجنبيات، ثم زوجها أو سيدها على أصح الروايتين (
)، فإن مات رجل بين نسوة، أو امرأة بين الرجال، أو خنثي مشكل يمم في أصح الروايتين، والأخرى يغسل في قميصه، ويصب الماء من فوق/القميص ولا يمس(
)، [ويجوز](
) للرجل والمرأة غسل من له دون السبع سنين ذكراً كان أو أنثى(
)، ولا يغسل المسلم قريبه الكافر، ولا يدفنه(
)، وعنه يجوز ذلك(
)، وتقلم أظفار الميت، ويزال شعر عانته [بالنورة](
) [أو](
) الحلق، ولا يحلق رأسه ولا يختن إن مات غير مختون(
)، وتجب النية في غسل الميت (
)، وفي التسمية روايتان(
). ومن تعذر غسله فإنه ييمم(
)، وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسناً (
). 
فصل: في الكفن:
قال النبي ^: (إذا كفن أحدكم أخاه، فليحسن كفنه) رواه مسلم(
). وقالت عائشة رضي الله عنها: (كفن رسول الله ^ في ثلاثة أثواب بيض سحولية)، متفق عليه (
). ولا يجب على الرجل كفن امرأته، فإن لم يكن لها مال فعلى من تلزمه نفقتها لو(
) لم تكن ذات زوج، فإن لم يكن ففي بيت المال (
)، ويستحب أن يذر الحنوط والكافور في قطن، ويجعل منه بين إليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، وإن طيب بالكافور والصندل جميع بدنه كان حسناً (
). 
فصل:
قال عوف بن مالك (: (صلى رسول الله ^ على جنازة، فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خير من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب(
) /القبر ومن عذاب النار). قال: تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم(
). 
[والواجب](
) في صلاة الجنازة النية، والتكبير، والفاتحة، والصلاة على النبي ^ وأي دعاء للميت والسلام (
). 
وإذا اجتمع جنائز، قُدِم إلى الإمام أفضلهم، ويساوي بين رؤوسهم، فإن كانوا رجالاً ونساءً، جعل صدر الرجل حذاء وسط المرأة(
)، ولا يتابع الإمام في زيادة على أكثر من خمس تكبيرات (
)، وعنه لا يتابع في زيادة على سبع (
). 
ويصلي على الغائب بالنية، فإن كان الميت [في](
) إحدى جانبي البلد فهل يصلي عليه بالنية؟ على وجهين(
). 
وإذا وجد بعض الميت غسل وصلى عليه(
)، وعنه لا يصلي على [الجوارح](
)(
)، ويغسل الشهيد إذا كان جنباً، وكذلك إن سقط من دابته أو عاد عليه سلاحه، أو وجد ميتاً ولا أثر به (
)، أو قتل ظلماً غسل وصلى عليه (
)،وعنه لا يغسل من قتل ظلماً(
). 
وإذا لم يحضر الميت غير النساء صلين عليه جماعة (
)، وإذا اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه، صلى على الجميع ينوي من يصلى عليه(
)
فصل:
ولا يجلس من تبعها حتى توضع، فإن سبقها فجلس لم يقم عند(
) مجيئها(
)، ويقول الذي يدفن الميت: (بسم الله، وعلى ملة رسول الله)(
). 
ويضعه في لحده على جنبه الأيمن  مستقبل القبلة، وينصب عليه اللبن نصباً، ثم يحثي عليه التراب باليد ثلاث حثيات، ثم يهال عليه التراب، ويرفع(
) القبر عن الأرض قدر شبر، ويرش عليه الماء، ويوضع عليه الحصباء، ولا بأس بتطيينه، ويكره تجصيصه والبناء عليه والجلوس والاتكاء عليه(
).
ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة، ويقدم الأفضل إلى القبلة، وإن لقن/الميت كما يفعل الناس فلا بأس(
)(
). 
وإذا دفن من غير غسل [أو إلى](
) غير القبلة، أو وقع في القبر ما له قيمة [نبش](
) وأخذ وغسل ووجه (
)، وإن كفن بثوب غصب أو بلع مال غيره نبش وأخذ الكفن، وشق جوفه وأخرج في [أحد](
) الوجهين، وفي الآخر يغرم قيمته من تركته ولا يعرض له(
). وروى مسلم قال: (كان رسول الله ^ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية)(
). 
ولا تكره القراءة على القبر في أصح الروايتين(
)، وأي قربه فعلها، وجعل [ثوابها](
) للميت المسلم نفعه ذلك (
). 
فصل:
روى مسلم عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله ^ يقول: (ما من مسلم تصيبه مصيبة، فيقول ما أمره الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها إلا خلف الله له خيراً منها(
). فلما مات أبو سلمة قال: لا تدعو على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المقربين، وأخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر له يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه)(
). 
ويستحب التعزية، ويكره الجلوس لها، ويقول في تعزية المسلم بالمسلم: "أعظم الله أجرك، [وأحسن](
) عزاءك، وغفر لميتك"، وفي تعزية الكافر بالمسلم: "أحسن الله عزاءك وغفر لميتك"، وفي تعزيته بالكافر: "أخلف الله عليك، ولا نقص عددك"، ولا بأس أن يطرح المصاب على رأسه ثوباً يعرف به(
). 
كتاب الزكاة(
)
ولا تجب إلا على/حر مسلم تام الملك(
)، ولا تجب في الدين الذي على المكاتب(
)، وهل تجب في الضال والمغصوب والدين على [مماطل](
)؟ على روايتين(
). 
ويصح بيع ما وجبت فيه الزكاة (
)، وإذا ملك نصاباً فحال عليه حولان، لم يؤد زكاتهما، فهل تلزمه زكاة حول أم زكاة حولين؟ على وجهين (
). 
وهل يمنع [الدين](
) وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة كالمواشي ونحوها؟ على روايتين(
)، وهل تمنع الكفارة وجوب الزكاة؟ على وجهين(
). 
وما نتج من النصاب في أثناء الحول، فحوله حول النصاب(
)، والمستفاد بإرث أو عقد له حكم نفسه، ولا يبني الوارث حوله على حول الموروث(
)، وإذا نقص النصاب في أثناء الحول فلا زكاة عليه، وإن قصد الفرار من الزكاة عند قرب وجوبها عليه ببيع أو غيره، لم تسقط عنه (
). 
فصل:
فإذا اتفق في المال فرضان كالمائتين فيها خمس بنات لبون، أو أربع حقاق وجبت الحقاق. نص عليه(
). وقال(
) أبو بكر وابن حامد: أي الفرضين أراد، ومن وجب عليه في الإبل شاة، فاخرج عنها بعيراً لم يجزه(
)، وإذا زادت الغنم على ثلاثمائة واحدة، فعليه أربع شياه في إحدى الروايتين(
)، والأخرى لا تجب الأربع(
) حتى تبلغ أربعمائة(
)، وتجب الزكاة في المتولد بين الوحشي والأهلي، ولا تجب في الظباء رواية واحدة(
)، وهل تجب في بقر الوحشي؟ على روايتين(
). 
فصل:
وفي أسنان الفرائض بنت مخاض التي لها سنة، وبنت لبون لها سنتان، والحقة ما كمل لها ثلاث سنين، والجذعة ما كمل لها أربع سنين، وهي أعلى سن تؤخذ في/ الزكاة، والثنية ما كمل لها خمس (
)، والتبيع من البقر ما له سنة، والمُسنة لها سنتان، وهي الثنية أيضاً (
). 
فصل:
ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول من حين يكمل نصاباً (
)، فإن ملك نصاباً [صغارا]ً(
)، انعقد عليه الحول من حين ملكه(
)، ويؤخذ من الصغار صغيرة، ومن المراض [مريضة](
)، فإن كان في المال صغار وكبار، وصحاح ومراض لم يُؤْخَذْ إلا صحيحة كبيرة قيمتها على قدر قيمة المالين، وإن كان فيه كرام ولئام أو سمان [و](
)مهازيل، أو كان من نوعين كالبخاتى(
) والعرابى(
)، والبقر والجواميس، أخذ الفرض من [الوسط](
) على قدر المالين(
). 

ولا يجزئ في الزكاة ذكر إلا في الثلاثين من البقر وما تكرر منها أو تركب كالستين والسبعين، وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، فلو عدمه أيضاً وأراد الشراء لزمه بنت مخاض(
)، فإن كانت ماشيته كلها ذكوراً أجزأ الذكر في الغنم وجهاً واحداً ولا يجزي في الإبل والبقر في [أحد](
) الوجهين(
). 
ولا يؤخذ في الصدقة خيار المال ولا شراره إلا أن يتـبرع رب المال بدفع [الخيار](
)(
)، وإذا أخرج سناً أعلى من المنصوص عليه من جنسه جاز(
)، ولا يجوز إخراج القيمة في الزكاة (
)، وعنه(
) يجوز. 
فصل: في الخُلطة(
):
روى البخاري عن أنس (: (أن أبا بكر كتب له التي فرض رسول الله ^ وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)(
). 
وتعتبر الخلطة في جميع الحول، فإن ثبت لهما حكم/ الانفراد في بعضه، زكيا زكاة المنفردين في ذلك الحول، وإن ثبت لأحدهما دون الآخر، يزكي المنفرد زكاة الانفراد، و[المخالط](
) زكاة المختلطة عن تمام حوله(
). 
وإذا كان لرجل أربعون شاة مضى (
) عليها نصف حول، ثم باع نصفها مشاعاً فقال(
) أبو بكر(
): ينقطع الحول، ويستأنفانه حولاً، وقال(
) ابن حامد(
): لا ينقطع وعلى البائع إذا تم حوله نصف شاه. 
فإن أخرجها من النصاب، انقطع حول المشتري لنقصان النصاب(
)، وإن أخرجها من غيره، فهل يلزم المشتري نصف شاة عند تمام حوله؟ على وجهين(
)، [أصلها](
) هل تجب الزكاة في العين؟ أم في الذمة؟ على روايتين(
). قال (
): أما إن أفرد عشرين وباعها، ثم خلطها بغنم الأول انقطع الحول، وقال(
) القاضي(
): يحتمل أن لا ينقطع إذا كان زماناً يسيرا ً. 
وإذا ملك رجل أربعين في المحرم، وأربعين في صفر، وأربعين في ربيع فإذا تم حول الأول فعليه شاة، وهل يلزمه لما بقي زكاته؟ على وجهين: أحدهما: لا زكاة عليه(
). والثاني: عليه زكاة الثاني عند تمام حوله نصف شاه، وزكاة الثالث عند تمام حوله شاه (
). 
وإذا كان لرجل ستون شاة، كل عشرين منها مختلطة مع عشرين لرجل آخر فعلى صاحب الستين نصف شاة، وعلى كل واحد منهم سدس شاة (
). 
ويجوز للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء، وإن أخذ أكثر من الفرض بغير تأويل لم يرجع بالزيادة على خليطه، وإن كان بتأويل وهو أن [يأخذ](
) بقول بعض العلماء رجع عليه(
)، وإذا اختلف الخليطان في القيمة، ولم تكن/ بينة، فالقول قول المرجوع عليه (
). 
وإذا كانت سائمة الرجل في بلدين [متفارقين](
) فهي كالمجتمعة (
)، وإن كان بينهما مسافة القصر، فلكل مال حكم نفسه كما لو كانا لرجلين. نص عليه(
)، واختار أبو الخطاب أنه يضم أحدهما إلى الآخر على كل حال (
). 
فصل، في الزروع والثمار:
وقال النبي ^: (ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق)(
) وقال: (فيما سقت الأنهار (
) والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر)(
)  رواهما مسلم، ولا تجب الزكاة في حب ولا ثمر، حتى يبلغ بالكيل بعد التصفية والجفاف خمسة أوسق مما يدخر، إلا الأرز والعلس(
) -نوع من الحنطة يدخر في قشره- فإن نصابهما مع قشرهما عشرة أوسق(
). 
ولا زكاة في القطن والزيتون والزعفران(
)، وعنه فيهما الزكاة(
)، ولا نص في نصابها(
)، قال(
) القاضي: يتوجه أن يجعل نصابها ما تبلغ قيمته خمسة أوسق من أدنى ما تخرجه الأرض مما تجب فيه الزكاة. 
وفي الورس(
) والعصفر(
) وجهان بناءً على الزعفران (
)، ويعتبر النصاب في كل نوع من الحبوب والثمار على الانفراد(
)، وعنه(
) يضم(
) الحنطة إلى الشعير والقطنيات(
) بعضها إلى بعض، وعنه(
) يضم جميع الحبوب بعضها إلى بعض(
). فإن كان له نخل يحمل في السنة حملين، لم يضم أحدهما إلى الآخر، على قول(
) القاضي، وقال(
) أبو الخطاب: يضم. 
وإذا [اختلفت](
) ثمار في الجودة والرداءة أخذ من كل نوع ما يخصه، إلا أن يشق عليه ذلك لكثرة الأنواع، فيؤخذ من الوسط، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه (
). 
وإذا سقى زرعه نصف السنة بكلفة، ونصفها بما لا كلفة فيه/، ففيه ثلاثة أرباع العشر(
)، وإن سقي بأحدها أكثر من الآخر، اعتبر بأكثرهما في المنصوص(
)، وقال(
) ابن حامد: يؤخذ بالقسط، فإن جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر احتياطاً (
). 
ولا فرق في الزكاة بين ما ينبته الآدميون كالقطنيات والبذور والتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والعناب، وبين ما ينبت بنفسه [كبزر قطونا](
)(
) وحب الأشنان(
) (
)، ولا تجب في التين والمشمش و[نحوها](
). 
فصل:
إذا بدا الصلاح في الثمار، واشتد الحب، وجبت الزكاة ؛ فإن قطعه قبل ذلك لغرض صحيح لم تجب الزكاة، وإن كان لغير غرض صحيح وجبت (
). 
ويجب إخراج الواجب من الحبوب مصفى، ومن الثمار يابساً، فإن احتيج إلى قطع ذلك قبل كماله، خوفاً من العطش ونحوه ففيه الزكاة، ولا يؤخذ منه إلا يابساً. نص عليه(
). 
وقال(
) القاضي: يخير الساعي بين قسمها مع رب المال قبل الجذاذ وبعده: وبين بيعها منه [أو](
) من غيره. 
فإن أراد التصرف في الثمرة قبل الجذاذ، خرصت(
) عليه، وضمن نصيب الفقراء، ثم يتصرف، فإن ادعى هلاكها بغير تفريط منه قبل قوله بغير يمين. وإن هلكت بعد جعلها في الجرين(
) لم يسقط عنه الضمان (
). 
ويخرص كل نخلة على حدة، فإن كان نوعاً واحداً، فهو مخير بين ذلك وبين خرص الجميع دفعة واحدة. ويجب أن يترك لرب المال في الخرص الثلث أو الربع. فإن لم يفعل، فلرب المال أن يأكل بقدر ذلك، ولا يحسب عليه (
). 
ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية، ولا عشر عليهم فيما يخرج منها في إحدى الروايتين، والأخرى ليس لهم شراؤها/، فإن اشتروها: ضرب على زرعهم وثمارهم عشران(
)، والعشر على المستأجر دون مالك الأرض(
)، وإذا أخرج العشر من زرعه وثمره، فليس عليه فيه عشر آخر وإن حال عنده أحوال(
). 
فصل:
ويجب في العسل العشر سواء أخذه من أرض أو موات، ونصابه عشرة أفراق(
)(
)، وهي ست مائة رطل على قول(
) ابن حامد، وقال(
) القاضي ثلاث مائة وستون رطلاً(
)، والله أعلم. 
فصل في الأثمان:
تجب الزكاة في مغشوشهما إذا بلغ قدر الذهب والفضة نصاباً(
)، فإن لم يعرف قدر ما فيه منهما، فهو مخير بين أن يسبكها ليعرف قدر الواجب فيخرجه، وبين أن يستظهر فيخرج ليسقط الفرض [بيقين](
) (
). 
ويخرج عن النصاب من جنسه، فإن اخرج عن الجياد مكسورة (
) أو بهرجة(
) زاد في المخرج قدر ما بينهما من الفضل. نص عليه (
). 
وإذا نقص النصاب نقصاً يسيراً، كالحبة والحبتين، وجبت الزكاة(
)، وإن كان بيناً كالدانق(
) والدانقين، فعلى روايتين(
)، وهل يجوز إخراج أحد النقدين عن الآخر؟ على روايتين(
)، ويضم الذهب إلى الفضة بالأجزاء، وقيل يضم بما هو أحظ للفقراء من الأجزاء والقيمة، وعنه لا يضم بحال (
). 
فصل:
يباح للنساء من الحلي ما جرت العادة لهن بلبسه قل أو كثر (
)، وقال(
) ابن حامد: يباح جميع ذلك ما لم يبلغ ألف مثقال، فإن بلغها فهو محرم، وفيه الزكاة. 
ويباح للرجال من الفضة: الخاتم، و[قبيعة](
) السيف (
)(
)، فأما حلية المنطقة(
) فعلى روايتين(
)، وعلى قياسها الجوشن(
)، والخوذة(
) والخف والران(
) والحمائل(
)(
).
 وما كان [من](
) الحلي محرماً أو معداً للكراء(
) أو النفقة إذا احتيج إليه، ففيه الزكاة(
)/، ويعتبر وزنها على ظاهر كلام أحمد رحمه الله(
). 
وقال(
) القاضي:(
) تعتبر قيمتها. 
فصل، في العروض(
):
ولا تصير العروض للتجارة إلا أن يملكها بفعله، وينوي عند تملكها أنها للتجارة، ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول  وتؤخذ الزكاة من قيمتها لا من العروض(
)، وإذا اشترى عرضاً بنصاب من الأثمان، أو من عروض التجارة بنى حول الثاني على حول الأول، وإن اشترى بغير ذلك لم يبن على حوله (
). 
وإذا ملك للتجارة نصاباً من السائمة، أو أرضاً ونخلاً، فأثمرت النخل [وزرع](
) الأرض، فالواجب زكاة التجارة (
)، وقيل يزكي الثمرة والزرع زكاة العشر(
)، فأما إن وجد نصاب السوم والعشر لم تبلغ قيمته نصاباً للتجارة فعليه زكاة ما وجد نصابه وجهاً واحداً(
). 
وإذا بلغت حصة المضارب من الربح نصاباً، لم يجر (
) في  حول الزكاة حتى يقتسما، لأن ملكه غير مستقر عليه(
)، واختار(
) أبو الخطاب أنه يحسب حولها من حين ظهور الربح، ولا يلزم إخراج زكاته حتى يقبضه، فإن أراد [من حين](
) إخراج زكاته منه قبل القسمة لم يجز.
وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج الزكاة، فأخرجاها معاً، ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه. وإن أخرجها أحدهما بعد الآخر ضمن الثاني نصيب الأول علم بإخراجه أو لم يعلم (
). 
فصل، في المعدن [والركاز] (
) (
):
ولا يجب في المعدن شيء حتى يبلغ نصاباً بعد السبك(
) والتصفية، وسواء استخرجه دفعة أو [في](
) دفعات، بعد أن لا يترك العمل فيها ترك اهمال(
) (
)، [و](
) اختلفت الرواية في الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر؛ فروي أنه كالمعدن(
)، وروى أنه لا شيء فيه(
)،/ وإذا [وجد](
) الركاز في أرض مملوكة فهو لمالكها إن اعترف به، فإن لم يعترف به فهو لأول مالك(
)، وإن كان المالك(
) حربياً [قدم] (
) عليه بنفسه فهو ركاز(
)، وإن [قدم](
) عليه بجماعة المسلمين فهو غنيمة(
)، وإن وجده في ملك انتقل إليه، فهل يملكه بالظهور؟ أم يكون للمالك؟ على روايتين (
). وما وجد عليه علامة المسلمين أو لم يوجد عليه علامة لأحد فهو لقطة(
). 
فصل: في صدقة الفطر:
تجب صدقة الفطر على كل مسلم أدرك آخر جزء من شهر رمضان، وعنده فضل عن قوته وقوت عياله صاعاً (
)، فإن فضل بعض صاع، فهل يلزمه إخراجه؟ على روايتين(
).
فإن أيسر بعد غروب الشمس أو تزوج أو ولد له، أو أسلم كافر، لم تلزمه فطرته لذلك(
)، فإن كان المملوك آبقاً(
) حين الوجوب، فعليه فطرته؛ [إلا](
) أن يشك في حياته لم تلزمه فطرته، فإن علم حياته بعد ذلك لزمه الإخراج لما مضى(
)، وإن كانت الزوجة ناشزاً فهل يلزمه فطرتها؟ على وجهين(
). 
ومن لم يجد إلا ما يخرجه عن بعض عياله، [بدأ](
) بنفسه ثم بزوجته ثم برقيقه، ثم بولده، ثم بأمه، ثم بأبيه، ثم بالأقرب فأقرب في الميراث (
).

 ومن تكفل بمؤونة شخص في رمضان [لم تلزمه](
) فطرته(
)، وقال أبو الخطاب لا تلزمه(
).
 وإذا كان زوج المرأة معسراً لزم الزوجة أو سيدها إن كانت مملوكة فطرتها(
)، ومن لزم غيره فطرته، فأخرج عن نفسه بغير إذنه فهل يجزي(
)؟ على وجهين (
). 
والأفضل إخراج الفطرة قبل صلاة العيد، فإن أخرها عن يوم العيد أثم، ولزمه القضاء(
)، ويجوز إخراج صاع من أجناس، إذا لم يعدل عن المنصوص(
)، وهل يجزئ الأقط مع القدرة على بقية الأصناف/؟ على روايتين(
). 
فصل، في إخراج الزكاة:
لا يجوز تأخير الزكاة الواجبة مع القدرة على الإخراج(
)، فإن منعها جاحداً لوجوبها كفر، وأخذت منه، [وقتل](
) (
)، وإن منعها بخلاً بها أخذت منه، وعزر، فإن لم يمكن (
) أخذها لمقاتلته، أو تغييبه المال، أمر بالإخراج [و](
) استتيب ثلاثاً، فإن تاب وأخرج، وإلا قتل وأخذت من تركته (
)، فإن كتم المال حتى لا يأخذ الإمام زكاته عالماً بتحريم ذلك عزر، وأخذت (
) منه من غير زيادة (
)، وقال(
) أبو بكر: يأخذها وشطر ماله.
 وإذا ادعى رب المال ما يمنع وجوب الزكاة، فقال: ما حال الحول على المال، أو قد بعت النصاب في أثناء الحول ثم اشتريته ونحو ذلك، قبل قوله من غير يمين (
). 
وإذا دفع الزكاة، استحب أن يقول: اللهم اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً.(
) ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت وجعلها لك طهوراً(
) والأولى أن ينوي حال الدفع أنها زكاة، فإن [تقدمت](
) النية على الدفع بالزمان اليسير جاز(
)، وإن دفع الزكاة إلى وكيله اعتبرت النية في الموكل دون الوكيل(
)، والإمام كالوكيل عند أبي الخطاب(
) (
)، وقال(
) القاضي(
): تجزي نية الإمام. 
والأفضل للرجل أن يتولى تفرقة زكاته بنفسه، وإن دفعها إلى الإمام فلا بأس(
)، وان تسلف الإمام الزكاة، فتلفت في يده، فهو من ضمان الفقراء على كل حال(
)، فإن دفع الزكاة إلى من يظنه فقيراً، فبان غنياً فهل تجزئه؟ على روايتين(
)، وإن بان عبداً أو كافراً، أو من ذوي القربى، لم تجزه رواية واحدة(
). 
وإذا أخرج الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر، فهل [يجزئه](
)؟ على روايتين(
). وإن حال الحول، وماله ببادية، فرقه على فقراء أقرب البلدان إليه، فإن كان في بلد وماله في آخر، فرقه في بلد المال/، فأما زكاة الفطر فيفرقها في البلد الذي بدنه فيه(
). 
فصل في تعجيل الزكاة:
لا يجوز تقديمها لأكثر من حول في إحدى [الروايتين](
)(
)، ولا يجوز تقديمها إلا بعد كمال النصاب(
)، فإن ملك نصاباً فعجل زكاته [وزكاة](
) ما يستفيده في الحول، لم يجزه عن الزيادة(
)، وإن عجل عشر الثمرة قبل ظهورها، أو عشر الزرع قبل نباته لم يجزه(
). 
وإن عجل الزكاة، فتم الحول والنصاب ناقص مقدار ما عجل أجزأت عنه، ولو ملك مائتي شاة فعجل زكاتها، فحال الحول وقد نتجت سخله(
) لزمه إخراج شاة أخرى(
)، فإن عجل الزكاة ثم هلك المال لم يرجع على المساكين(
)، وقال(
) ابن حامد: إن كان الدافع الساعي أو أعلم الفقير أنها زكاة معجلة رجع عليه. ولو دفعها إلى غني فافتقر [عند](
) الوجوب لم تجزه (
). 
فصل:
قال الله تعالى: ﴿ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾(
). 
والفقراء أشد حاجة من المساكين، وهم الذين لا يقدرون على ما يقع موقعاً من كفايتهم، والمساكين الذين يقدرون على معظم [الكفاية](
)، فيدفع إليهم ما يسد حاجتهم(
)، فإن ادعى الفقر من يُعرف بالغنى لم يقبل إلا ببينه، وإن رآه جلداً وذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين، بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فإن ادعى أن له عيالاً قُلِّد(
)/ وأُعطى(
). 
ومن شرط العامل أن يكون بالغاً عاقلاً أميناً، فإن تلفت الزكاة في يده أعطي أجرتها من بيت المال (
). 
والمؤلفة قلوبهم هم السادة المطاعون في عشائرهم، وفي الدفع إليهم مصلحة للمسلمين، وسواء في ذلك من يرجى إسلامه، أو يخاف شره، أو يشك في حسن(
) إسلامه، و(
) يرجى بعطيته قوة الإيمان منه، والمناصحة في الجهاد، أو من يرجى إسلام نظيره، أو من يدفع عن المسلمين، أو يعينهم على جباية الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يَخاف(
). 
ويجوز للسيد أن يدفع من زكاته إلى مكاتبه، ولا يقبل قوله: إنه مكاتب، إلا ببينه، فإن صدقه [المولى](
) فعلى وجهين(
)، وكذلك الحكم في الغارم (
). 
ويجوز للرجل أن يشتري من زكاته أسيراً مسلماً، نص عليه(
). ومن غُرِّم في معصية لم يدفع إليه حتى يتوب(
)، ولا يزاد الغارم والمكاتب على ما يقضي دينهما(
)، ومن غرم لإصلاح ذات البين، دفع إليه ما يقضي غرمه وإن كان موسراً (
)، ويجوز الدفع إلى الغزاة الذين لا ديوان لهم ما يكفيهم [لغزوهم](
)، فإن لم يغزوا استُرجع ذلك منهم(
). 
وهل يجوز الدفع إلى الفقير [المسلم](
) ما يحج به حجة الإسلام أو يعينه؟ على روايتين(
). ويعطي ابن السبيل من الصدقة ما يوصله إلى بلده، فإن كان سفره في معصية لم يدفع إليه، ولا يعطى حتى تثبت حاجته، وإذا فضل معه بعد [وصوله] (
)إلى بلده شيء مما أخذ استُرجع(
). 
ولا يُعطي أحد من هؤلاء الأصناف زيادة على (
) ما يزول به المعنى الذي جاز الدفع إليه لأجله (
)، والمستحب صرفها إلى جميع الأصناف، وإن [اقتصر] (
) على واحد أجزأه في المشهور من الروايتين(
). 
فصل:/
يستحب أن يصرف صدقته إلى أقاربه الذين لا يرثهم(
)، ويخص ذوي الحاجة منهم(
)، فأما(
) من يرثه غير عمود(
) النسب فهل يجوز الدفع إليه؟ على روايتين(
). 
ولا يجوز دفع الزكاة إلى فقيرة لها زوج غني(
)، وهل يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها، أو دفع الزكاة إلى بني المطلب؟ على روايتين(
). ويجوز لذوي القربى أن يأخذوا من صدقة التطوع، ومن الوصايا للفقراء(
)، وهل لهم الأخذ من الكفارة؟ على وجهين(
).
ومن (
) كان له ما يقوم بكفايته على الدوام، من تجارة، أو صناعة، أو أجرة عقار أو نحو ذلك فليس له الأخذ من الزكاة (
)، فإن ملك خمسين درهماً أو قيمتها من الذهب، وهي لا تقوم بكفايته فليس له الأخذ في المشهور من الروايتين(
)، والأخرى يجوز، واختارها أبو الخطاب(
).
 فإن ملك من العروض ما لا يقوم بكفايته جاز له الأخذ وإن كثر ذلك(
). 
فصل:
وصدقة التطوع مستحبة، والأفضل الصدقة في رمضان، وأيام الحاجات، والأفضل أن يتصدق بالفاضل عن الكفاية، وكفاية من يمونه على الدوام (
)، فإن أراد الصدقة بكل ماله، وكان يعلم من نفسه حسن التوكل، وقوة اليقين، والصبر عن المسألة فله ذلك. وإن لم يثق من نفسه بذلك لم يجز له (
)، ويكره لمن لا صبر له على الإضاقة(
) (
) أن ينقص نفسه من الكفاية التامة (
). 
كتاب الصيام(
)
لا يجب الصيام إلا على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم(
)، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه ويضرب/ عليه ليعتاده(
)، فإن بلغ وهو صائم فهل يلزمه القضاء؟ على وجهين(
).

وإن بلغ في أثناء النهار غير صائم. أو أفاق المجنون، أو أسلم [الكافر](
) لزمه إمساك اليوم وقضاؤه (
)، وعنه لا يلزمه ذلك(
). 
وإذا قامت البينة [بالرؤية] (
)في أثناء النهار، لزم الناس الإمساك (
)، فإن طهرت الحائض أو [النفساء](
) (
)، أو قدم المسافر، فهل يلزمهم الإمساك؟ على روايتين(
). 
وإذا رأى الهلال أهل بلد، لزم جميع البلاد الصوم(
)، وإذا صام الناس لأجل الغيم ثلاثين يوماً فلم يروا الهلال لم يفطروا، وإن صاموا بشهادة اثنين أفطروا(
)، وإن صاموا بشهادة واحد لم يفطروا، وقيل يفطرون (
). 
ومن أبيح له الفطر لعذر، فليس له أن يصوم في رمضان عن غيره (
)، ومن أغمي عليه أو جُن جميع النهار لم يصح صومه، وإن أفاق جزءاً من النهار فصومه صحيح، ولو نام جميع النهار صح صومه، ويلزم المغمى عليه القضاء، ولا يلزم المجنون(
)، ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر لم يفطر، وإن أكل شاكاً في غروب الشمس لزمه القضاء (
). 
فصل: في النية:
لا يصح صيام فرض حتى يعينه بالنية، فيعتقد أنه [يصوم غداً](
) من رمضان، أو عن كفارته، أو عن نذره (
)، وقال(
) ابن حامد: يحتاج أن ينوي الفريضة مع ذلك. وعن أحمد رحمه الله لا يجب تعيين النية لرمضان(
). 
ولو نوى [ليلة](
) الشك: إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، وإن لم يكن فهو نفل؛ لم يجزه على إحدى الروايتين (
). 
فصل:

ومن طلع عليه الفجر وهو يجامع فاستدام فعليه القضاء والكفارة (
)، وإن نزع فكذلك في اختيار(
) ابن حامد. [وقال القاضي] (
)وقال (
) أبو حفص(
): لا قضاء ولا كفارة. 
وإذا/ جامع ثانية قبل التكفير عن الأول في يوم واحد، فكفارته واحدة، وإن كانا في يومين فعلى وجهين (
)، وكفارة الجماع كفارة الظهار إلا أنها تسقط بالعجز عنها (
)، وروي أنها على التخيير بين العتق والصيام [والطعام](
)(
). 
ومن لزمه الإمساك فجامع لزمه الكفارة (
)، وإن نوى الصوم في سفره ثم جامع ففي الكفارة روايتان (
). 
ولا فرق في الوطء في القبل والدبر(
)، فإن وطئ بهيمة فعليه القضاء، وفي الكفارة وجهان(
)، وإذا لمس فأمذى فعليه القضاء، وإن فكر فأنزل لم يفسد صومه(
)، ولا يلزم المرأة الكفارة مع العذر، وهل يلزمها مع المطاوعة، أو يلزم الرجل مع الإكراه أو النسيان؟ على روايتين(
).
ونقل(
) ابن القاسم(
) عن أحمد رحمه: الله كل أمر غُلب عليه الصائم فليس عليه [قضاء ولا غيرُه](
). وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان(
). 
وإذا جامع وهو صحيح ثم مرض أو جُنّ في أثناء النهار لم تسقط الكفارة عنه(
)، وإذا [قطر] (
)في إحليله (
) دهناً أو طار إلى حلقه ذبابة (
) أو [غبارٌ](
)، أو أصبح وفي فيه طعام فلفظه لم يبطل صومه (
)، وإن تمضمض أو استنشق، فوصل الماء إلى حلقه لم يبطل صومه (
)، وإن زاد على الثلاث فيهما، أو بالغ في الاستنشاق فعلى وجهين (
). 
وإذا اكتحل بما يصل إلى جوفه أو قطر في أذنه فوصل إلى دماغه ذاكراً لصومه أفطر، ويلزمه إمساك بقية يومه، ويقضي(
)، ويكره له أن يجمع ريقه فيبتلعه، وهل يفطر؟ على وجهين(
). 
فصل:
يكره للصائم القبلة إذا كانت تتحرك شهوته، فإن لم تتحرك شهوته فعلى روايتين(
). ويكره له مضغ اللبان الذي كلما مضغه قوي، فإن كان مما/ يتحلل منه أجزاء فمضغه، ووجد طعمه في حلقه أفطر، ويكره له أن يذوق الطعام، فإن فعل فوجد طعمه في حلقه أفطر، ولا يكره له الاغتسال(
)، وهل يكره له السواك بالعود الرطب؟ على روايتين(
). 
وينبغي له أن ينـزه صومه عن الكذب والغيبة والشتم، فإن شُتم فليقل: إني صائم (
). 
فصل:
ويستحب أن يفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء(
). وروي عن النبي ^ أنه [قال](
): (إذا صام أحدكم فقدم عشاءه فليقل: بسم الله اللهمّ لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهمّ تقبل مني إنك أنت السميع العليم)(
). 
فصل، في صيام التطوع:
قال النبي ^ لعبد الله بن عمرو (: (صم يوماً وأفطر يوماً فذلك صيام [داود](
) وهو أفضل الصيام)، رواه البخاري(
). ويستحب صيام الاثنين والخميس (
)، ويكره إفراد رجب بالصوم، ويكره إفراد يوم الجمعة ويوم السبت، ويوم الشك(
)، ويوم النيروز(
)، ويوم المهرجان(
)، بالصوم إلا أن يوافق ذلك عادة له، ويكره الوصال في الصوم، واستقبال رمضان باليوم واليومين إلا أن يوافق عادة (
). ومن دخل في صيام نفل، أو صلاة نفل استُحب له إتمامها، فإن أفسدهما لم يلزمه القضاء(
). 
[وتطلب](
) ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وفي ليالي الوتر آكد، وأرجاها ليلة سبع وعشرين منه(
). 
ويستحب أن يدعو بما روي عن عائشة رضي الله عنها(
) أنها قالت: (يا رسول الله إن وافقتها فبم أدعو؟ قال: قولي: اللهمّ إنك عفو تحب العفو [فاعف](
) عني)(
) (
).
فصل: في القضاء وصوم النذر:
لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر لغير عذر، فإن/ أخره ثم مات أطعم عنه لكل يوم [فقيراً](
) (
)، ومن مات وعليه صيام منذور فَعَله الولي عنه (
)، فأما الصلاة المنذورة، فهل يفعلها الولي؟ على روايتين(
). ومن نذر أن يصوم يوم يقدم فلان، فقدم ليلاً فلا شيء، فإن قدم نهاراً، والناذر ممسك لزمه صيام ذلك اليوم (
)، وهل يلزمه القضاء والكفارة؟ على روايتين(
).

وإن قدم والناذر مفطر، ففي القضاء والكفارة أيضاً روايتان(
). وإن قدم يوم عيد لم يصمه، ويكفر، وفي القضاء روايتان (
). 
وإن نذر اعتكاف يوم يقدم فلان، فقدم نهاراً، لزمه اعتكاف الباقي، ولم يلزمه قضاء ما مضى(
)، ومن نذر صوم يوم معين فجُنّ في جميع اليوم، لم يلزمه القضاء(
). فإن ترك صيامه لغير عذر، قضى وكفر، وإن تركه لعذر، قضى (
)، وفي الكفارة روايتان (
). وإن صام قبله لم يجزه(
). 
كتاب الاعتكاف(
)
المستحب أن يعتكف في الجامع، إذا كان اعتكافه تتخلله جمعة، ويصح من النساء في جميع المساجد غير مسجد بيوتهن (
). 
وإذا نذر اعتكافاً أو صلاة في مسجد معين، فله فعلهما في غيره، إلا المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ومسجد النبي ^، فإن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى، فله الاعتكاف في المسجدين الآخرين وإن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يكن له أن يعتكف فيهما [إلا أنه](
) أفضل منهما (
). 
وإن نذر إعتكاف يومين متتابعين، لزمه الليلة التي بينهما(
)، وإذا نذر اعتكاف ثلاثين يوماً لم يلزمه التتابع،/ فإن نذر اعتكاف شهر لزمه التتابع(
)، ويدخل معتكفه قبل غروب الشمس من أول [ليلة منه](
)، ويخرج منه بعد غروب الشمس من آخره(
)، فإن خرج لما لا بد منه، فسأل عن المريض في طريقه ولم يعرج، أو دخل مسجداً في طريقه، فأتم اعتكافه فيه، جاز(
). فإن خرج لما له منه بدّ، بطل اعتكافه، واستأنف (
)، ويتخرج أن يقضي ما خرج فيه، ويكفر(
). 
وإن وطئ المعتكف في الفرج، أو أنزل بالوطء، دون الفرج، بطل اعتكافه(
)، وإن كان ناسياً فعليه كفارة يمين إن كان نذراً، وقال(
) القاضي: يلزمه كفارة ظهار، وعنه لا كفارة عليه(
). 
وليس للزوجة والعبد الاعتكاف إلا بإذن، فإن اعتكف بالإذن تطوعاً جاز [تحليلهما](
)، فإن كان فرضاً لم يجز تحليلهما(
)، ومن نصفه حر، إن كان بينه وبين السيد مهايأة(
) فله أن يعتكف ويحج في نوبته، فإن لم يكن مهايأة فللسيد منعه(
). 
ويستحب للمعتكف أن يتشاغل بالقرب، ويجتنب ما لا يعنيه من قول وفعل(
)، فأما إقراء القرآن وتدريس الفقه، ومناظرة الفقهاء فلا يستحب(
)، وقال(
) أبو الخطاب: يستحب ذلك. 
كتاب الحج(
)
 ولا يجب على عبد ولا صبي، ويصح منهما، إلا أن الصبي إن كان مميزاً أحرم بإذن الولي، وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه، وفعل ما لا يمكنه فعله (
)، ونفقة الحج وما يلزمه من الكفارة في ماله، و[عنه](
) في مال الولي(
). 
وإن أعتق العبد، وبلغ الصبي، قبل الوقوف في الحج والطواف والعمرة أجزأهما عن حجة/ الإسلام وعمرته(
). 
والاستطاعة وجدان الزاد والراحلة، وما تحتاج إليه من آلتها التي تصلح لمثله من محمل، أو زاملة (
)، أو قتب(
)، والقدرة على الماء وعلف البهائم(
) الذهاب والرجوع، ويكون ذلك فاضلاً عما يحتاج إليه من مسكن وخادم إن احتاج إليه، ونفقة عياله إلى أن يعود، وقضاء دينه، ويكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته من عقار أو بضاعة أو صناعة(
). ويكون الطريق آمناً لا يحتاج إلى خفارة(
) (
). 
وقال(
) ابن حامد: إن كانت لا تجحف بماله لزمه الحج. ويكون في الوقت سعة يتمكن من السير لأدائه(
)، ويؤخذ المحرم في حق المرأة، وهو الزوج، أو من يحرم عليه نكاحها على التأبيد (
). 
ويجب الحج والعمرة على الفور(
)، فإن لم يكن له مال، فبذل له نسيبه أو [غيره](
) [لطاعة](
) لم يلزمه الحج(
). 
ومن حج عن غيره أو نذراً أو نافلةً قبل حجة الإسلام انصرف إليها في أصح الروايتين(
). [والأخرى]:(
) يقع ما نواه(
). 
ويجوز لمن يقدر على الحج بنفسه أن يستنيب في حج التطوع(
)، وعنه لا يجوز (
). 
فصل:
قالت عائشة رضي الله عنها: (خرجنا مع رسول الله ^ فمنا من أهلّ بعمرة، ومنّا من أهلّ بحج وعمرة، ومنا من أهل [بحج]) (
)، متفق [عليه](
)(
). 
ويكره الاحرام بالحج قبل [أشهره](
)، وقبل الميقات، فإن خالف وفعل جاز، وإلا فلا (
). 
فصل:
عند أبي عبد الله، التمتع ثم الإفراد (
)، وعنه إن ساق الهدي فالقران أفضل (
)، وهو أن يحرم بالحج والعمرة معاً، أو يحرم بالعمرة، [أو](
) يدخل عليها الحج،/ [أو](
) [يقصر](
) على أفعال الحج، فإن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح، ولم يصر قارناً (
). 
ويجب على القارن والمتمتع دم نسك بطلوع الفجر من يوم النحر إذا لم يكونا من حاضري المسجد الحرام، ولا يجوز لهما نحر هديهما قبل وجوبه (
)، فإن عدم (
) الهدي في موضعهما، فلهما الانتقال إلى صيام ثلاثة أيام إذا أحرم بالعمرة، وسبعة إذا رجع من الحج، والأفضل أن يكون آخر الثلاثة يوم عرفة، ولا يجب التتابع في الصيام. 
ووقت وجوبه وقت وجوب الهدي(
)، فإن وجب عليه الصيام فلم يشرع فيه حتى وجد الهدي لم يلزمه الانتقال إليه(
) في أصح [الروايتين] (
) (
). فإن أخّر الهدي أو الصيام لعذر لم يلزمه إلا قضاؤه، وإن أخره  لغير عذر فهل يلزمه مع قضائه دم؟ على روايتين(
). 
فصل:
قال ابن عباس (: (وقّت رسول الله ^ لأهل المدينة ذا الحليفة، وأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: فهنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهن [لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها])(
) رواه مسلم(
). 
ومن أراد دخول مكة لم يجز له مجاوزة الميقات إلا محرماً، إلا أن يكون دخوله لقتال مباح، أو من خوف، أو لحاجة متكررة، فله الدخول بغير إحرام، ثم إذا أراد الإحرام بعد مجاوزة الميقات، أحرم من موضعه (
)./
 ولا ينقعد الإحرام إلا بنيه(
)، ويستحب أن يعين ما أحرم به، فإن أحرم مطلقاً ثم صرفه إلى حج أو عمرة جاز، وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما(
). 
وإن أحرم بنسك ثم نسيه جعله عمرة على ظاهر كلامه(
)، فإن [استنابه](
) اثنان في الحج فأحرم عن أحدهما لا بعينه وقع عن نفسه(
)، وقال أبو الخطاب(
) له صرفها إلى أيهما شاء(
).
ويستحب أن ينطق بما أحرم به، ويرفع صوته بالتلبية، والتلبية مستحبة، ولا يستحب تكرارها في حالة واحدة، ولا إظهارها في الأمصار، ولا في طواف القدوم(
)، وإذا فرغ من التلبية صلى على النبي ^، ودعا بما أحب من خير الدنيا والآخرة (
). 
فصل، فيما يتوقاه المحرم:
ليس لمحرم تغطية الرأس(
)، وفي تغطية وجهه روايتان(
)، فإن طين رأسه أو خضبه بحناء، أو عصبه، أو جعل عليه خرقة أو قرطاساً فيه دواء فعليه الفدية(
)، وإن حمل على رأسه شيئاً، أو نصب حياله ثوباً يقيه الشمس أو البرد، أو جلس في خيمة أو ظل شجرة، أو تحت سقف فلا فدية عليه (
). وإن استظل بالمحمل فهل يلزمه فدية، على روايتين(
). 
وله أن يتشح بالقميص والرداء ولا يعقده، ويتزر بالإزار ويعقده ويشد عليه [هميانه](
)(
) الذي فيه نفقته(
)، فإن لبس ثوباً كان مطيباً وانقطع منه ريح الطيب، وكان بحيث إذا رش فيه ماء [فاح ريح الطيب منه](
) فعليه الفدية، وإلا فلا(
). فإن مس من الطيب/ ما لا يعلق بيده كالمسك غير المسحوق فلا بأس، وإن شمه فعليه الفدية، وإن شم العود و[الفواكه](
) فلا فدية(
)، وهل له شم البنفسج والريحان أو الادهان بدهن غير مُطَيِّبٍ؟ [فعلى](
) روايتين(
). 
فإن خرج في عينه شعر يؤلمه فأزاله، أو نزل شعره فغطى عينيه فقص ما نزل منه أو قص ما انكسر من ظفره، أو قلع جلدة عليها شعر فلا فدية عليه(
). وإن حلق من شعر رأسه وبدنه ما يجب الدم بكل واحدة منها إذا انفرد، فعليه دم واحد(
). وإن كرر محظوراً فكفارة واحدة ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني(
)، وإن قتل صيداً بعد صيد، أو فعل محظوراً من أجناس، فعليه لكل واحد كفارة(
)، وعنه في جميع ذلك كفارة(
). وإذا حلق رأسه مكرهاً، أو نائماً، فالفدية على الحالق، وإذا حلق المحرم رأس حلال أو محرم بإذنه فلا فدية عليه(
). 
وإن غسل المحرم رأسه بالسدر، والخطمي(
) فلا فدية عليه(
)، وعنه عليه الفدية(
)، وله أن [يختضب](
) بالحناء(
)، وقليل اللبس والطيب وكثيره سواء(
)، وإذا احتاج إلى فعل شيء من المحظورات جاز له ذلك وعليه الفدية (
). 
فصل: في الصيد:
يحرم على المحرم قتل الصيد المأكول، والمتولد من مأكول وغير مأكول، فإن مات في يده، أو أتلفه،/ أو أتلف جزءاً منه، فعليه الجزاء، ولا يجب الجزاء في غير ذلك(
)، ويحرم عليه أكل ما صيد لأجله، أو أشار إليه أو دل عليه أو أعان على ذبحه، أو كان له أثر في ذبحه مثل أن يعيره سكيناً (
)، وإن ذبح الصيد صار ميتة (
)، ولا يملكه إلا بالإرث (
)، وقيل لا يملكه أيضاً (
). فإن أحرم وفي ملكه صيد لم يزُل ملكه (
) عنه. 
ويجب عليه إزالة يده المشاهدة دون يده الحكمية، فإن لم يفعل فأرسله إنسان من يده قهراً فلا ضمان على المرسل فإن تركه في يده حتى تحلل ثم تلف ضمنه (
)، وإن [ذبحه](
) بعد التحلل فقال(
) القاضي: يكون ميتة. وقال(
) أبو الخطاب: يباح له أكله وعليه الضمان.
 فإن صال عليه صيد فقتله دفعاً عن نفسه، أو خلص صيداً من سبع أو شبكة ليرسله فتلف قبل ذلك فلا ضمان عليه(
)، وإن نقل بيض صيد فجعله تحت آخر ففسد فعليه ضمانه (
). 
ولا [تأثير](
) للحرم ولا للإحرام في تحريم شيء من الحيوان الإنسي، ولا ما فيه مضرة من الوحش، إلا القمل والصِيبان (
)(
) على إحدى الروايتين(
). وفي الجراد روايتان: إحداهما يضمن قتله وفيه [الجزاء] (
) (
)، فعلى هذه الرواية إن افترش في طريقه فقتله بالمشي عليه ففي الجزاء وجهان(
). 
فصل، في جزاء الصيد:
قال الله تعالى: ﴿ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾(
) الآية. ويرجع في معرفة المثل والقيمة إلى قول/ عدلين من أهل الخبرة، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما(
)، إلا أن يكون مما قضت الصحابة فيه، فيجب فيه ما قضت: كالنعامة فيها بدنة، وفي حمار الوحش والأيل(
) و[الثيتل](
)(
)والوعل(
) بقرة، وفي الضبع كبش(
)، وفي الغزال والثعلب عنـز، وفي الوبر و[الظبي](
) جدي، والحمام وكل ما عب وهدر شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليـربوع جفرة، وفي [الضب](
) جدي(
)، وفي الصغير صغير، وفي الكبير كبير، وفي الذكر ذكر، وفي الأنثى أنثى، وفي الصحيح صحيح، وفي المعيب معيب، وفي الحامل حامل(
)، فإن فدى الذكر بالأنثى جاز، و[إن فدى الأنثى بالذكر](
) احتمل وجهين(
). 
وإن فدى الأعور بالأعور من [عين](
) أخرى جاز(
)، و[إن قتل](
) ما [لا مثل] (
) له ففيه قيمته. وهل يجب فيما كان أكبر من الحمام من الطيور قيمته، أو شاة؟ على وجهين(
). 
وإذا جرح صيداً فتحامل، فوقع في شيء يتلف به ضمنه(
)، وإن غاب عنه ثم وجده ميتاً، ولا يعلم أمات من الجناية أم من غيرها، فالواجب ما [نقصته](
) الجناية (
)، وكذلك إن(
) أزال ما [يمتنع](
) به الصيد، مثل إن كسر ساق الظبي، أو جناح الحمام، وغاب فلم يعلم خبره، فأما إن اندمل غير ممتنع فعليه جزاء جميعه(
). 
وإن نتف ريش طائر فعاد ريشه فنبت فلا شيء عليه(
). وقيل: عليه قيمة الريش(
)، ويضمن بيض الصيد بقيمته (
)، وإذا أمسك محرم/ وقتله حلال فالجزاء على المحرم، وإن قتله محرم [آخر](
) فالجزاء بينهما نصفان(
). وإن [جرحه] (
)محرم وقتله آخر فعلى الجارح ما نقص، والباقي على الآخر(
)، وإذا ضمن النقصان مثل أن ينقص سدس قيمته، فهل يجب سدس مثله أو سدس قيمة مثله؟ على وجهين(
). 
فصل، في صيد الحرم ونباته:
قال النبي ^: ([إن الله] (
) قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وأنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها، ولا يختلى [شوكها](
)، ولا يلتقط لقطتها إلا لمنشد). متفق عليه(
). 
وحكم صيد الحرم ؛ حكم صيد [الحل](
) في حق المحرم [أو](
) في الحل، مثل أن يرمي من الحل صيداً في الحرم، أو يرسل كلبه من الحل على صيد من الحرم أو يرمي صيداً على غصن في الحرم أصله في الحل(
)(
). فأما إن رمى من الحرم صيداً في الحل، أو أرسل كلبه على صيد في الحل، أو قتل صيداً على غصن في الحل أصله في الحرم فلا جزاء عليه (
). قال أصحابنا في جميع ما ذكرناه روايتان (
). 
وإن أمسك طائراً في الحل فهلك فراخه في الحرم، أو أمسكه في الحرم فهلك فراخه في الحل فعليه الضمان (
). ويتخرج في ذلك وجهان بناءاً على الروايتين(
)./ وإن أرسل كلبه على صيد في الحل فدخل الحرم [فدخل](
) الكلب خلفه فقتله فلا ضمان عليه(
). وقال(
) أبو بكر: عليه الضمان. 
ولو رمى صيداً في الحل فقتل صيداً في الحرم ضمن(
)، وإن ملك صيداً في الحل فأدخله الحرم لزمه رفع يده عنه وإرساله(
). وهل يجوز صيد السمك من آبار الحرم وعيونه؟ على وجهين(
). 
ومن قلع شجرة من الحرم فعليه ضمان الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، والغصن بما نقص، والحشيش بقيمته(
)، فإن عاد(
) سقط الضمان(
). ويحتمل أن لا يسقط(
)، وهل يباح له [رعي](
) الحشيش؟ على وجهين(
). وله قطع الشجر اليابس، وما أنبته الآدميون(
)، وإذا قطع غصناً في الحل أصله في الحرم ضمن(
)، فإن كان الأصل في الحل والفرع في الحرم فعلى وجهين(
). 


فصل: في حرم المدينة:
ويحرم صيد المدينة وشجرها وحشيشها(
)، ولا يجب فيه جزاء على إحدى الروايتين(
)، والأخرى فيه الجزاء، وهو سلب القاتل لمن أخذه(
). 
ومن أدخل إليها صيداً لم يلزمه رفع يده عنه، وله ذبحه وأكله، ويجوز أن يأخذ من شجرها ما تدعو إليه [الحاجة] (
) للمساند والوسائد والرحل، ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه (
) بخلاف الحرم(
). 
وحرم المدينة ما بين جبل ثور(
) إلى عير(
) (
)، وجعل النبي ^ حول المدينة اثني عشر ميلاً حِمى(
). 
باب صفة الحج/
وإذا أتى مكة فالاستحباب أن يدخل من أعلاها، ويدخل المسجد من باب بني شيبة(
)، فإذا رأى البيت، رفع يديه، وقال: (الله أكبر، اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيماً وتكريماً وتشريفاً، ومهابة وبراً، وزد من عظّمه وشرّفه ممن حجه واعتمره تعظيماً وتشريفاً وتكريماً ومهابةً وبراً)(
). 
(الحمد لله رب العالمين كثيراً كما هو أهله، وكما ينبغي لكرم وجهه، وعز جلاله. الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني أهلٌ لذلك، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام، وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت)،(
) يرفع بذلك صوته (
). 
ثم يطوف للقدوم مضطبعاً، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه الأيمن، وطرفيه على كتفه الأيسر(
)، ويبتدئ بالحجر الأسود فيحاذيه بجميع بدنه، ويقول عند استلامه: (بسم الله، والله أكبر، اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد ^)(
). ويجعل البيت في الطواف على يساره. ويرمل ثلاثة أشواط يقول فيها: (اللهم اجعله حجّاً مبروراً وسعياً مشكوراً، وذنباً مغفوراً).(
) 
وكلما حاذى الحجر، والركن اليماني استلمهما ويقول كلما حاذى الحجر الأسود: (الله أكبر/ ولا إله إلا الله). 
ويمشي أربعة يقول فيها: (رب اغفر وارحم، واعف [عما](
) تعلم، وأنت الأعز الأكرم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)(
). ويدعو بما أحب(
). 
فإن جعل البيت على يمينه في الطواف، أو طاف على جدار الحِجْر أو شاذروان(
) الكعبة، أو ترك شيئاً من الطواف، وإن قلّ، أو طاف بغير نية، أو ترك الموالاة لم يجزه(
).
وإن طاف نجساً، أو محدثاً، أو عرياناً لم يجزه(
). وعنه [يجزئه](
)، ويجبره بدم(
). وهل يجزئه الطواف راكباً أو محمولاً لغير عذر؟ على روايتين(
). 
ويُسن له أن يصلي بعد الطواف ركعتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ﴾، وفي الثانية ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾(
). ثم يعود فيستلم الحجر، ويخرج إلى الصفا من بابه، فيرقى عليه، [حتى](
) يرى البيت، فيكبر ثلاثاً، ويقول: (الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله [و](
) لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون) (
). 
ويدعو بما أحب ويدعو ثانياً وثالثاً ويسعى سبعاً (
). ويفعل على المروة كما فعل على الصفا، إلا أن المرأة لا ترقى، ولا ترمل في طواف ولا سعي(
). وعنه أن ذلك واجب(
). 
فإذا فرغ من السعي، قصّر/ من شعره، وحل إن كان معتمراً، إلا المتمتع إذا كان معه هدي لا يحل حتى يفرغ من أفعال الحج (
). 
فصل:
فإذا كان يوم التروية، فمن كان محلاً أحرم بالحج من مكة. ويمضي إلى منى، فيبيت بها تلك الليلة، ويدفع إلى عرفة بعد طلوع الشمس فيقيم بها حتى تزول الشمس، ثم يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها مناسكهم، ثم ينزل [فيصلي بهم الظهر](
) فيجمع بين صلاتين وهذا كله سنة (
). 
ولا يجوز الجمع والقصر إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخا(
)ً فصاعداً(
). ثم يروح إلى الموقف، وهو من الجبل المشرف على عرنة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامر(
) (
). 
والمستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكون راكباً(
)، وقيل: الراجل أفضل(
)، ويكثر من الدعاء ويكثر من قول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك [له](
) له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً، ويسر لي أمري) (
).(
)
ووقت الوقوف من طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، فمن حصل بعرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل فقد تم حجه ومن وافى عرفة ليلاً، فوقف بها، أو وافى مزدلفة بعد نصف الليل من ليلتها فلا دم عليه(
). ثم يدفع إلى مزدلفة بعد غروب الشمس،/ وحدها ما بين المأزمين(
) ووادي مُحَسِّر(
)، فيصلي بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال، وإن صلى المغرب في طريق مزدلفة ترك السنة وأجزأه(
)، ويأخذ حصى الجمار، ويكون أكبر من الحمص ودون البندق، وعدده سبعون حصاة، وهل يسن غسله؟ على روايتين(
).
وإذا أصبح بمزدلفة، صلى الفجر في أول وقتها، ثم يأتي المشعر الحرام فيرقى عليه إن أمكنه، وإلا وقف عنده ودعا، ويكون من دعائه: (اللهم كما وقّفتنا(
) فيه، وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، -وقولك الحق-: ﴿ﭼ ﭽ ﭾ [ﭿ](
)... إلى: ﴿ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾(
) (
). 
ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى، [فيبتدئ](
) برمي جمرة العقبة بسبع حصيات، واحدة بعد واحدة، ويعلم حصولها في [المرمى](
) (
).

[ويجزئ] (
) الرمي بعد نصف الليل من ليلة النحر، والأفضل أن يرمي بعد طلوع الشمس، ولا يجزئ الرمي بغير الحصى ولا بحجر قد رمي به. ويرفع يده في الرمي حتى يُرى بياض إبطه(
)، ثم ينحر ويحلق رأسه أو يقصر من جميعه ولا [يجزئ](
) بعضه(
)، وعنه يجزيه بعضه كالمسح(
)، وإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه(
)، والحِلَاق نسك(
). وعنه أنه اطلاق من [محظور](
)(
)، فإن أخره عن أيام منى فهل يلزمه دم؟ على روايتين(
). 
ويخطب الإمام يوم النحر خطبة يعلّمهم فيها النحر، والإفاضة والرمي(
)، ثم يفيض إلى/ مكة فيطوف للزيارة، وأول وقته نصف الليل من ليلة النحر، وإن أخره عن أيام منى جاز. فإذ فرغ من الطواف، فإن كان قد سعى مع طواف القدوم لم يسع، وإن لم يكن سعى أتى بالسعي(
). ثم يأتي زمزم فيشرب من مائها كما أحب ويتضلع(
) منه ويقول: (بسم الله اللهم اجعله لنا علماً نافعاً ورزقاً واسعاً، ورياً وشبعاً، وشفاءً من كل داء، واغسل به قلبي، واملأه من خشيتك)(
)، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها، ويرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات، والترتيب شرط في الرمي(
). وكذلك عدد الحصى على إحدى روايتين (
). فإن أخل بحصاة من الأولى لم يصح رمي(
) [الثاني](
) حتى يكمل الأولى، فإن لم يعلم من [أيها](
) بنى على اليقين (
). 
ومن ترك الوقوف عندها والدعاء، أو أخر رمي اليوم الأول إلى الثاني، أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق، ترك السنة، ولا شيء عليه، لكنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول، ثم الثاني ثم الثالث، وإن تركه حتى مضى أيام التشريق فعليه دم (
)، وإن(
) ترك حصاة واحدة فلا شيء عليه، وعنه يلزمه دم، وعنه نصف درهم، وعنه مد من طعام، وفي حصاتين مدان، وفي ثلاث دم كالشعر(
). وفي ليلة من ليالي منى [الروايات](
)الأربع(
). 
وإذا(
) غربت الشمس [وهم](
) بمنى لزم الرعاة البيتوتة، ولم يلزم [من](
) أهل السقاية(
). 
ويخطب الإمام في اليوم الثاني من أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها بقية مناسكهم(
)./ثم يطوف للوداع، فإن ترك طواف القدوم أو طواف الزيارة، فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع (
). 
فإذا فرغ من الطواف وقف في الملتزم بين الركن والباب، وقال: (اللهم هذا بيتك، وأنا عبدك، وابن عبدك حملتني على(
) ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي، إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا بيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خير (
) الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير)(
).
 وما زاد على ذلك من الدعاء فحسن، ثم يصلي على النبي ^، إلا أن المرأة إذا كانت حائضاً لم تدخل المسجد، ووقفت على بابه فدعت (
) بذلك(
). والقارن والمنفرد في جميع ذلك سواء(
). 
ويستحب المجاورة بمكة (
)، وزيارة قبر النبي ^ وقبري صاحبيه رضي الله عنهما(
). 
فصل:
فأما العمرة فيحرم بها من الحل إن كان بمكة، ويطوف بالبيت سبعاً، ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق أو يقصر، وقد(
) حل، فإن أحرم بها من مكة لم يجزه، وينعقد(
). وهل الحلق فيها نسك يلزم بتركه دم ويحصل به التحلل من العمرة؟ على روايتين(
). /
فصل:

أركان الحج: طواف الزيارة، والوقوف بعرفة، وفي الإحرام والسعي روايتان(
). وواجباته: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمنى في حق [غير](
) أهل السقاية والرعاء والرمي وطواف(
) الوداع، وفي الحلق روايتان (
)، وما عدا ذلك سنن (
). 
وأركان العمرة: الإحرام، والطواف، وفي السعي روايتان(
). وواجباتها: الإحرام من الحل أو من الميقات، والحلاق، على أظهر الروايتين(
). فمتى ترك ركناً لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجباً فعليه دم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه(
). 
فصل، في الفوات(
):
إذا أخطأ الناس العدد، فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، وإن وقع ذلك لنفر منهم لم يجزهم(
). ومن فاته الحج بحصر أو غيره لزمه القضاء(
)، وعنه لا قضاء عليه، وإن كانت فرضاً فعلها بالوجوب السابق، وإن كانت نفلاً سقطت(
). ومن شرط في ابتداء إحرامه أن يحل [من](
) مرض، أو ضاعت نفقته، أو حصره عدو[أو](
) فاته الحج، فله التحلل متى وجد ذلك، ولا شيء عليه(
)، فإن لم يشترط فله التحلل بحصر العدو وليس له أن يتحلل بغيره، بل يقيم على إحرامه، فإن فاته الحج تحلل(
) بعمل عمرة (
). 
وليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب، فإن أحرمت به بغير إذنه، أو أحرمت في حج النفل بإذنه لم يكن له تحليلها، وكذلك العبد إذا أحرم بإذن سيده (
). فإن أحرما في النفل بغير إذن فلهما تحليلهما في إحدى الروايتين، ويكون/ حكمهما حكم المحصر بعدو(
). وهل يتعين المحرم في حق المرأة في السفر القصير؟ على روايتين (
). 
فصل: في الهدي(
):
لا يجزي في الهدي إلا الجذع من الضأن، والثني من غيره(
). وسن إشعار الهدي، وهو أن يشق صفحة سنام البدنة اليمنى حتى يسيل الدم. ويقلد الغنم النعل وآذان القِرَب(
) والعُرَى (
) (
). 
وتجزي البدنة عن سبعة سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم وأراد الباقون اللحم(
). وأفضل الهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم، والأفضل من ذلك الشهب ثم الصفر ثم السود (
).
ولا يشترط في الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم، ولا أن يقف بعرفة لكن يستحب(
). 
وإذا نذر هدياً مطلقاً فأقل ما يجزئه شاة، وإن نذر بدنة أجزأه بقرة،وإن عينه بعد ذلك فحدث به عيب أو عطب لزمه بدله، وإن عين الهدي بنذره ابتداءاً أجزأه كما عينه؛ صغيراً كان أو كبيراً, جليلاً أو حقيراً، ويجب إيصاله إلى فقراء الحرم إلا أن يعينه بموضع سواه(
). 
فإن عطب أو سُرق فلا بدل عليه، وإن تعيب ذَبَحه وأجزأه، وإن ذبحه إنسان بغير إذنه أجزأ عنه ولا ضمان على الذابح، وإن أتلفه ضمنه بأكثر الأمرين من قيمته أو مثله(
). 
ويكره المشقوقة الأذن أو ما خرق الكي أذنها أو قطع منها شيء، ويجزئ الخصي(
). 
والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيضربها بالحربة في الوهدة(
) التي بين أصل العنق والصدر(
) (
). 
وإذا عطب الهدي في الطريق نحره [في](
) موضعه، وجعل عليه علامة وهو أن يصبغ نعله بدمه، ويضرب به صفحته ليعرفه الفقراء فيأخذوه(
). 
فصل، في الأضحية(
):
والأضحية والهدي سواء في وقت الذبح، وسائر الأحكام،/ فإن فات وقت الذبح ذبح الواجب قضاء، وهو مخير في التطوع(
). 
والعقيقة كالأضحية إلا أنها تذبح يوم السابع، ويُحلق رأس الصبي ويسمى، فإن فات ففي [أربعة](
) عشرة فإن فات ففي إحدى [وعشرين] (
)إشكال في العدد يراجع (
). 
ونص أحمد رحمه الله(
) على أنه يجوز بيع جلودها وجلالها وسواقطها ويتصدق به(
)، بخلاف ما قال(
) في الأضحية، [فيخرّج في المسألتين](
) روايتان(
)، ولا تسن الفرعة(
) ولا العتيرة (
) (
).
كتاب الجهاد(
)
والجهاد [فرض](
) من فروض الكفايات(
)، ولا يجب [إلا](
) على ذكر حر بالغ عاقل يستطيع(
)، ولا يجاهد من عليه دين إلا بإذن غريمه إلا أن يتعين عليه(
)، وإذا ألقى المشركون ناراً في سفينة فيها مسلمون، فما غلب على ظنهم السلامة فيه لزمهم فعله فإن شكوا لزمهم المقام في إحدى الروايتين(
)، والأخرى يخيرون بين المقام أو إلقاء نفوسهم(
)، والمرابطة أفضل من المقام(
) بمكة، والصلاة بمكة أفضل من الصلاة بالثغر، وأفضلها المقام بأشد الثغور خوفاً، ولا يستحب نقل أهله إلى الثغر، ويستحب تشييع الغازي، ولا يستحب استقباله (
). 

فصل:
تجب الهجرة على من لا يقدر على إظهار دينه في دار الحرب، ويستحب لمن قدر على إظهار دينه (
). 

[فصل]:(
)
ولا ينفسخ النكاح باسترقاق أحد الزوجين الكافرين، فإن سبيت المرأة وحدها انفسخ النكاح(
)، ومن أسر(
) كافراً لم يكن له قتله حتى يأتي به الإمام، إلا أن يمتنع الأسير أن ينقاد معه ولا يمكنه إكراهه فله قتله. وإن كان امتناعه لمرض ونحوه فعلى وجهين. أحدهما يقتله، والثاني يتركه(
). ويكره نقل رؤوس المشركين ورميها في المنجنيق (
)(
). 

فصل:
ويجوز تبييت الكفار، ورميهم بالمنجنيق، وقطع المياه عنهم،/فإن تترسوا(
) بنسائهم وصبيانهم جاز رميهم، ويقصد المقاتلة، وإن تترسوا بأسارى(
) المسلمين لم يجز رميهم إلا أن نخاف على المسلمين فيرميهم، ويقصد الكفار(
). فإن أصاب مسلماً فعليه الكفارة، وفي الدية على عاقلته روايتان(
) (
). 

وإذا حاصر حصناً لزمه مصابرته إذا أمكن، ولا ينصرف عنه إلا أن يسلموا فيحرزوا(
) دماؤهم وأموالهم، وإن بذلوا مالاً على(
) الموادعة(
) فيجوز قبوله منهم، سواء أعطوه جملة، أو جعلوه خراجاً مستمراً يؤخذ منهم كل عام (
). 
فإن سألوا الموادعة على غير مال، فقيل يجوز قبوله(
)، وقيل لا يجوز قبوله (
)، أو ينـزلوا على حكم حاكم من المسلمين، [فيجوز](
) أن يكون ذكراً حراً بالغاً من أهل الاجتهاد(
)، ولا يحكم إلا بما فيه الحظ للمسلمين من القتل والاسترقاق(
) والفداء والمن(
). 
فإن حكم بالقتل والسبي، فأسلموا عصموا دماءهم ولم يعصموا أموالهم، ولا يُسترقون على قول(
) القاضي، ويحتمل جواز [استرقاقهم](
)(
)، فإن لم يسلموا، فرأى الإمام أن يمن عليهم جاز(
). 

ويجوز للإمام أن يبذل جعلاً(
) معلوماً لمن دله على قلعة(
) أو مال أو طريق سهل، وإن كان الجعل من مال المشركين جاز مجهولاً (
)، فإن كان الجعل جارية فأسلمت قبل الفتح فله قيمتها، وإن أسلمت بعد الفتح سُلمت إليه إلا أن يكون مشركاً فله قيمتها، فإن كان الفتح صلحاً، أو امتنع صاحب القلعة من تسليم الجارية وامتنع المستحق من أخذ قيمتها، فسخ الصلح، فإن (
) تلف الجعل قبل الصلح فلا شيء له (
)./ 



باب قسمة الغنائم(
)
تقسم الغنيمة بين من شهد الوقعة، من قاتل ومن لم يقاتل من تجار العسكر وأجرائهم، فإن كان مريضاً لا يستطيع القتال فلا سهم له، ومن استؤجر على الجهاد ممن لا يلزمه الجهاد لم يستحق غير الأجرة (
). 

ومن غصب فرساً فقاتل عليه فسهم الفرس لمالكه(
)، ولا يشارك الجيش الآخر فيما غنمه(
). وهل يملك الكفار أموال المسلمين بالقهر؟ على وجهين(
)./ وإذا(
) أخذه(
) منهم آحاد المسلمين سرقة، أو هبة، أو غير ذلك، فصاحبه أحق به بغير شيء(
). وما أخذ من الفدية أو أهداه المشركون لأمير الجيش أو لبعض قواده فهو غنيمة(
). 

وإذا قال الإمام: من أخذ شيئاً فهو له، أو فضل بعض الغانمين على بعض لم يجز(
)، وعنه يجوز (
). وسلب المقتول لقاتله غير مخموس إذا قتله في حال الحرب وهو منهمك على القتال غير مثخن بالجراح، وغرر بنفسه في قتله (
). وهل يشترط إذن الإمام في ذلك؟(
) فإن إشترك اثنان في قتله، اشتركا في سلبه قاله(
) القاضي. ونص(
) أحمد رحمه الله أن سلبه في الغنيمة. 
[وإن قطع أحدهما](
) يده ورجله، وقتله الآخر فعلى وجهين(
). وإن قطع أحدهما أربعته وقتله الآخر فسلبه للقاطع(
)، وإن أسره مسلمٌ(
) وقتله الإمام صبراً فسلبه في الغنيمة(
)، وقيل سلبه لمن أسره(
). وإذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب، فغنموا فغنيمتهم هي لهم بعد الخمس، وعنه هي [لهم](
) من غير أن تُخمس (
). 

فصل: في الأرضين المغنومة:
وهي على [ثلاثة](
) أضرب (
): 

أحدها: ما افتتح (
) عنوة، وهي ما أجلي أهلها بالسيف، فالإمام مخيرٌ(
) بين قسمتها بين الغانمين، فتكون ملكاً لهم لا خراج(
) عليها (
)، وبين [وقفها](
) على المسلمين، [فإن قسمها](
) فلا خراج عليها، [وإن وقفها] (
) لم يجز بيعها (
) ولا رهنها ولا هبتها، وللإمام إقطاعها، ويضرب عليها خراجا مستمرا يُؤخذ ممن جعلت في يده من مسلم أو(
) معاهد(
). وعنه أنها تقسم بين الغانمين (
). وعنه أنها تصير وقفاً بنفس الظهور عليها، وما كان فيها من شجر فهو وقف معها لا عشر في ثمره، وما استؤنف فيها من شجر أوزرع ففيه العشر مع الخراج (
). 

الضرب الثاني: ما جلا عنها أهلها خوفاً، فتكون وقفاً بنفس الاستيلاء وحكمها حكم العنوة إذا وقفت (
). 

الضرب الثالث: ما صالحونا عليه وذلك قسمان:

 الأول: أن نصالحهم على أن الأرض لنا ونُقرها في أيديهم بالخراج، فهذه تصير وقفاً على ما بينا، ولا يجوز إقرارهم فيها إلا أن يؤدوا جزية رقابهم(
). 

   الثاني: أن نصالحهم على أن الأرض لهم، ولنا الخراج عنها(
). 
فهذا الخراج في حكم الجزية يسقط بإسلامهم. ولهم بيعها ورهنها وهبتها. ويقرون فيها بغير جزية لأنهم في غير دار الإسلام. وإذا انتقلت إلى مسلم لم يؤخذ خراجها(
). 

ويعتبر الخراج بما تحمله الأرض،/ والمرجع فيه إلى اجتهاد الإمام(
)، وروى أنه يرجع إلى ما كان على عهد عمر ((
)، وكذلك حكم الجزية(
). وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنه ذهب إلى أن عمر ضرب على كل جريب(
) من أرض السواد درهماً وقفيزاً(
) قدره ثمانية أرطال(
)، وقال(
) القاضي: قدره ستة عشر رطلاً(
) بالعراقي. 
وقدر الجريب ستون ذراعاً(
) في ستين ذراعاً بذراع عمر رضي الله عنه، وهي ذراع وسط وقبضة وإبهام قائمة(
)، وما كان من الأرض لا يمكن زرعه حتى يراح عاماً ويزرع عاما أخذ نصف خراجها في كل عام (
). 

وما لا يناله الماء لا خراج عليه في إحدى الروايتين(
)، والخراج على [المالك](
) دون المستأجر(
). وعنه أنه على المستأجر (
). وإذا عجز رب الأرض عن عمارتها أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها (
). 

والخراج كالدين(
)، ومصرفه مصرف الفيء(
)، ومن ظلم في الخراج لم يحتسبه في العشر(
)، وعنه يحتسب به (
). وإذا رأى الإمام المصلحة في ترك خراج إنسان له جاز(
). ويجوز أن يرشوا العامل ليدفع عنه الظلم في خراجه، ولا يجوز ذلك ليدع له شيئاً من خراجه (
). وقال أحمد رحمه الله: جوائز السلطان أحب إليّ من الصدقة (
). 

فصل: في الفيء(
):

وحكمه أن يصرف في مصالح المسلمين، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد الثغور(
)، وتعاهد أهلها من أجناد المسلمين بكفايتهم، وسد البثوق(
)، [وكري](
) الأنهار(
)، وعمل القناطر(
)، وأرزاق القضاة وغير ذلك(
). 

وللإمام أن يفضل في قسمة الفيء قوماً على قومٍ(
). وقال(
) أبو بكر: اختيار/ أبي عبد الله أن لا يفضلوا. 

ويُستحب أن يبدأ بالمهاجرين في قسمته، ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله ^، ثم الأنصار ثم سائر المسلمين، ويعطون مرة في السنة(
)، ومن مات بعد حلول العطاء دفع إلى ورثته حقه، ومن مات من أجناد المسلمين دفع إلى زوجته وأولاده الصغار قدر كفايتهم. فإذا بلغ ذكور أولاده، واختاروا أن يكونوا مع المقاتلة فرض لهم، وإن لم يختاروا تركوا(
)، ومن خرج من المقاتلة سقط حقه (
). 

باب في العهد
فصل في الهدنة(
):
لا يجوز عقد الهدنة إلا لحاجة، أومئ إليه أحمد رحمه الله (
). وقال(
) القاضي: يجوز وإن كان قوياً(
) مستظهراً، ويجوز عقدها أكثر من عشر سنين(
). وعنه لا يجوز، فإن فعل بطل في الزيادة (
). وهل يبطل في العشر؟ على وجهين(
). فإن هادنهم مطلقاً بطلت الهدنة(
)، وإن شرط شرطاً فاسداً نحو أن يشترط نقضها متى شاء، أو يرد من جاءه من النساء مسلمة أو يرد مهرها، أو يرد سلاحهم، أو يدخلهم الحرم، بطل الشرط، وهل تبطل الهدنة؟ على وجهين (
). فإن شرط أن يرد من جاءه من الرجال مسلماً لزمه الوفاء بمعنى أنه لا يمنعهم من أخذه، ولا يجبره على المضي معهم، وله أن يأمره بأن يقاتلهم أو يفر منهم(
)، فإن جاءنا صبي يعقل الإسلام لم نرده إليهم(
). 

وإذا عقد الهدنة فعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب، فإن سباهم أهل بلد آخر لم يكن للمسلمين شراؤهم(
)، وإن خاف نقض العهد منهم جاز أن ينبذ إليهم عهدهم(
). 

فصل: في الأمان:/
يجوز للإمام عقده لجميع المشركين، ويجوز للأمير أن يعقده لأهل البلد الذي أقيم منهم بإزائه، ولآحاد الرعية عقده للواحد والعشرة والقافلة، ويصح أمان الصبي العاقل والأسير إذا عقده غير مكره (
)، ومن دخل إلينا بأمان فأودعنا ماله أو أقرضناه ثم عاد إلى دار الحرب بطل الأمان في نفسه(
)، وبقي في ماله، فإن طلبه بُعث إليه، وإن مات بعث به إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث فهو فيء(
)، ويجوز للرسول والمستأمن أن يقيموا في دارنا مدة الهدنة بغير جزية(
)، وقال أبو الخطاب(
): لا يجوز أن يقيموا سنة بغير جزية(
).
وإذا أعطى الإمام رجلاً من أهل الحرب أماناً ثم قدر عليهم فادعى الأمان جماعة(
)، وأشكل على الإمام حرم قتلهم واسترقاقهم(
). وقال(
) أبو بكر(
): يخرج صاحب الأمان بالقرعة، ويسترق الباقون. 

وإن جاء المسلم بأسير فادعى أنه أمنه، فالقول قول المسلم (
)، وعنه قول الأسير(
). وعنه يرجع إلى قول من ظاهر الحال يدل على صدقه (
). ومن دخل إلى دار الإسلام بغير أمان، فإن كان تاجراً ومعه متاع يبيعه، وقد جرت العادة بمثل ذلك لم يتعرض له، وإن كان جاسوساً خير الإمام فيه كالأسير (
)، وإن كان ممن [ضل](
) الطريق فهو لمن أخذه(
). وعنه يكون [فيئاًً] (
). 
وإذا أسروا مسلماً فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم كانوا في أمان منه ولزمه الوفاء، فإن لم يشرطوا عليه [شيئا](
) أو شرطوا أن يكون رقيقاً، كان له أن يقتل ويسرق ويهرب(
). وإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه حقن دمه وماله وأولاده الصغار (
)، وإن أسلم عبده، وأسرَه ومالَه(
) ولحق بنا فهو حر، والمال له والسبي رقيقه، وإن أسلم وأقام بدار الحرب فهو على رقه (
). 

كتاب الجزية(
)
ولا يصح عقد الذمة(
) إلا من الإمام أو نائبه (
)، ويحتمل أن يصح من كل مسلم(
)./ ومن شرط صحة [عقدها](
) بذل الجزية والتزام أحكام الملة، فإن شرط نفي ذلك، بطل الشرط، وفي صحة العقد وجهان (
). ومن بلغ من أولاد أهل الذمة فهو من أهلها بالعقد الأول، وتؤخذ جزيته في آخر الحول بقدر ما بقي منه (
) (
)، ومن كان يجن يوماً ويفيق يوماً لُفِّقَت إفاقته، فإذا بلغت حولاً أخذت منه(
). ويحتمل أن تؤخذ منه جزيته في آخر كل حول(
). 

ومن تنصر أو تهود، أو تمجس من العرب فحكمه حكم نصارى بني تغلب (
)، وهل تقبل الجزية ممن انتقل إلى دين أهل الكتاب بعد تبديل كلامهم؟ أو ممن ولد بين أبوين أحدهما ممن تقبل منه الجزية؟ على وجهين(
). وأما أهل صحف إبراهيم وزبور داود ومن تمسك بدين شيث فلا تقبل منهم الجزية (
). وروى(
) الحسن بن ثواب(
) عنه: أن الجزية تقبل من جميع الكفار [إ] (
)لا  عبدة الأوثان من العرب. 

وحد الغنى في حق أهل الذمة ما عده الناس غنىً في العادة، في الصحيح من المذهب(
). ومن مات بعد الحول أخذت الجزية من ماله (
) (
). 

فصل:

ويأخذ الإمام أهل الذمة بأحكام الإسلام، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه، [فأما ما يعتقدون إباحته](
) من شرب الخمر ونكاح ذوات المحارم فلا يتعرض لهم فيه(
). 

ويلزمهم أن يتميزوا عن المسلمين في لباسهم وشعورهم  [بأن يحذفوا](
) مقادم رؤوسهم، ولا [يفرقوا](
) شعورهم (
)، ويمنعون من الركوب على السروج ولهم الركوب عرضاً على الأكف(
) (
)، ولا يتكنوا بكنى المسلمين (
)، ولا يعلون أبنيتهم عليهم، وفي مساواتهم وجهان(
). فإن ملكوا من مسلم داراً عالية لم يؤمروا(
) بنقضها(
). 

ولا يظهرون منكراً في دار الإسلام، ولا يرفعون أصواتهم بكتابهم، ولا يضربون ناقوساً(
) (
)، ولا يجوز تصديرهم في المجالس وبداءتهم بالسلام(
)، وهل تجوز تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم؟ على روايتين(
). ويمنعون من الإقامة بالحجاز، وإن دخلوا لتجارة لم يقيموا أكثر من ثلاثة أيام، إلا أن يكون مريضاً، وليس لهم دخول الحرم بحال (
)، فإن كان معه رسالة ولا بد له من لقاء الإمام خرج إليه ولم يأذن له، فإن دخل مع علمه(
) بالنهي عزر، وإن كان جاهلاً نهي وهدد. فإن مرض أو مات/ أو دفن أخرج، إلا أن يكون قد بلي(
). 

وليس لهم دخول بقية المساجد في الحل في إحدى الروايتين(
)، والأخرى لهم دخولها بإذن مسلم(
). 
ومن اتجر من أهل الذمة إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف عُشر ما معه، قاله(
) ابن حامد(
)، ونص(
) أحمد أنه لا يؤخذ من أقل من [عشر دنانير](
)، وكذلك الحكم في عشر مال الحربي(
). 

وإذا تحاكم إلينا أهل الذمة مع مسلم لزم الحكم بينهم، فإن تحاكم بعضهم من بعض خير بين الحكم بينهم وبين تركهم(
)، فإن عقدوا عقوداً فاسدة وتقابضوا، ثم ترافعوا إلينا لم ينقض ما فعلوه، وإن ترافعوا قبل القبض فسخ(
)، ولا يجب عليهم ضيافة المسلمين إلا بشرط(
)، وقيل يجب بغير شرط كما يجب على المسلمين(
). 

فصل:

وينقض عهدهم بالامتناع من بذل الجزية والتزام (
) أحكام الملة(
)، فأما إن زنى بمسلمة، أو أصابها باسم نكاح، أو آوى جاسوساً، أو قتل مسلماً، أو قطع الطريق، ونحو ذلك، أو ذكر الله تعالى أو كتابه أو رسوله بالسوء فعلى روايتين(
). وإن أظهر منكراً في دار الإسلام ونحوه لم ينتقض عهده(
)، ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقض عهده(
). 

كتاب البيوع(
)
يجوز بيع دود القز(
) وبزره، وبيع النحل مع الكُوَارات(
) ومنفردة عنها، وبيع المرتد(
)،ويجوز بيع المصحف مع الكراهة(
)، وعنه لا يجوز(
). وهل يكره شراؤه وإبداله؟ على روايتين (
). 

ويجوز أن يشتري علو بيت ليبني عليه بنياناً موصوفاً، فإن كان البيت غير مبني جاز أيضاً إذا وصف العلو منه والسفل(
). ويجوز أن يشتري ممراً في دار، وموضعاً في حائط يفتحه باباً وبقعة يحفرها بئراًً (
) للمطر(
)، وهل يجوز بيع لبن الآدميات؟ على وجهين(
). 

فصل في البيوع المنهي عنها:

فيما روى البخاري ومسلم: (أن النبي ^ نهى عن الملامسة)(
). وهو أن يقول بعتك ثوبي هذا على ألا تقلبه، لكن إذا لمسته وقع البيع(
)، وعن المنابذة(
)، وهو أن يقول أي ثوب نبذته إليّ فقد اشتريته بكذا وكذا(
). وعن المزابنة(
) وهو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر(
)، وعن المحاقلة(
): وهو بيع الحب في سنبله بجنسه(
)، وعن بيع(
) الثمر (
) حتى يطيب (
)، وهو محمول على من لا يشترط القطع(
). 
ونهى عن ثمن الكلب وعن ثمن الدم (
)، وعن بيع الطعام قبل قبضه،(
)(
) وقال: (لا يبع بعضكم على بيع بعض)،(
) وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة فيفسخ المشتري البيع ويشتري سلعته(
). وقال: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنـزير والأصنام. قالوا (
): يا رسول الله:/ أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال: لا؛ هو حرام)(
). 

ونهى عن بيع الولاء وعن هبته(
)(
). وروى مسلم: (أن النبي ^ نهى عن بيع الحصاة)(
)، وهو أن يقول: ارم هذه الحصاة، فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، وقيل هو أن يقول: بعتك من هذه الضيعة بمقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا(
). 
وعن بيع الغرر(
)، وقيل هو  بيع الطير في الهواء والسمك في الماء(
). وعن بيع الصُّبْرَة(
) لا يعلم مكيالها بالتمر(
)(
)، وقال ^: (لا يسِم المسلم على سوم أخيه)(
)(
).
ونهى عن بيع الثمر سنين(
)(
)، ومن صحيح ما رواه الترمذي: (أن النبي ^ نهى عن بيعتين في بيعة)(
)، وهو أن يقول: بعتك بعشرة صحاح أو بأحد عشر مكسرة أو بخمسة نقداً أو بعشرة نسيئة(
). وقال: (لا يحل بيع وسلف)(
). وهو أن يبيعه بشرط أن [يسلفه](
)(
). 

ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك (
). ونهى عن المعاومة(
)، ونهى عن الثنيا إلا أن تعلم(
). 

ومن السنن نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى [تقبض](
)، وعن ضربة الغائص(
) (
)، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد(
)، وهذا محمول على ما لم يشرط فيه القطع(
)، فهذه البيوع كلها باطلة(
). 

وروى البخاري أن النبي ^ قال: (لا تلقوا الركبان ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم)(
). 

فهذه البيوع صحيحة، ويثبت الخيار فيها(
)، إلا بيع الحاضر للبادي فإنه يبطل بخمس شرائط: أن يحضر البدوي ليبيع سلعته، بسعر يومها، وبالناس حاجة إليها، والبادي جاهل بسعرها، ويقصده الحاضر، فأما شراء الحاضر للبادي فيصح(
). 

ولا يصح البيع في وقت النداء يوم الجمعة(
)، وفي الهبة والإجارة والنكاح وجهان(
)، ولا بيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب، ويحتمل أن يصح مع التحريم (
). 

فصل:/
ولا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم، فإن فعل قبل البلوغ فالبيع باطل، وإن كان بعده فعلى روايتين(
). ولا يصح شراء الكافر للرقيق المسلم. وإن كان ممن يعتق عليه فعلى روايتين(
). 
ولا يباح بيع ما لا منفعة فيه أو ما يحرم الانتفاع به، كالسرجين(
) النجس، وسباع البهائم التي لا تصلح للاصطياد (
)، ولا بيع ما لا يقدر على تسليمه (
)، ولا بيع رباع(
) مكة ولا إجارة دورها، وعنه يجوز ذلك(
). فأما سواد(
) العراق فإن عمر ( وقفه على كافة المسلمين، وأقره في يد أربابه في الخراج الذي ضربه يكون أجرة له في كل عام، ولم يقدر مدته لعموم المصلحة فيه، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه (
)، وعنه أنه كره بيعه وأجاز شراؤه (
). 
فأما إجارته فإنها جائزة لأنه مستأجر في يد أربابه بالخراج، وإجارة المستأجر جائزة وكذلك أرض الشام ونحوها مما (
) فتح عنوة(
) (
).

ولا يجوز بيع معدوم(
) إلا في السلم، والإجارة رخصة (
). ولا يجوز بيع كل ماء عِدٍ (
) كمياه العيون ونقع(
) البئر(
)، ولا بيع ما في المعادن الجارية كالقير(
) والملح والنفط(
)، ومن أخذ منها شيئاً ملكه (
)، إلا أنه لا يجوز له دخول ملك الغير بغير إذنه، وعنه يجوز لمالك الأرض بيع ذلك [لأنه](
) يملكه بملك الأرض التي هو فيها، وكذلك الحكم في النابت في أرضه من الكلأ والشوك وغير ذلك (
). 

فأما المعادن الجامدة كمعادن الذهب والفضة وسائر الجوامد، فإنها تملك بملك الأرض التي هي فيها (
). 

فصل:

ولا يجوز بيع الصوف على الظهر(
)، وعنه يجوز بشرط جزّه في الحال (
)، ولا يجوز بيع ما تجهل صفته؛ كالبيض في الدجاج، والمسك في الفأر(
)، والنوى في التمر (
)، ولا بيع الأعيان من غير رؤية أو صفة تحصل بها معرفة المبيع، فلو رآها ولم يعلم ما هي، أو ذكر له من صفتها مالا يكفي في صحة السلم لم يصح،/ وإذا اشتراها بالصفة ثم وجدها على الصفة لم يكن له الفسخ، فإن رآها ثم عقدا بعد ذلك بزمان لا يتغير العقد فيه جاز، وإن وجدها قد تغيرت فله الفسخ كما لو وجدها بخلاف الصفة، فإن اختلفا في الصفة والتغير فالقول قول المشتري (
)، فإن باع بدينار وأطلق، انصرف إلى نقد البلد فإن كان هناك نقود لم يصح (
). 

ومن باع ملك غيره بغير إذنه، أو اشترى بعين ماله [شيئاً](
) لم يصح (
)، وعنه يصح، ويقف على إجازة المالك (
)، وإن اشترى لغيره شيئاً بثمن في الذمة صح، فإن أجازه من اشترى له ملكه، وإن لم يجزه لزم من اشتراه (
). 

فصل: 

وإذا باعه السلعة برقمها، أو بألف درهم ذهباً وفضة، أو شاة من قطيع،لم يصح(
)، وإذا باعه الصبرة(
) إلا قفيزاً(
) لم يصح، وإن باعه قفيزاً من الصبرة صح(
)، وإذا باعه الضيعة إلا جريباً(
) أو باعه جريباً من الضيعة (
)؛ وهما يعلمان جربان الضيعة صح، وإن لم يعلما لم يصح(
). وإن باعه قطيعاً كل شاة بدرهم أو ثوباً كل ذراع بدرهم صح وإن لم يعلما مقدار ذلك حال العقد (
). 

وإذا جمع في البيع بين ما يصح بيعه وما لا يصح كخل وخمرة، أو عبده وعبد غيره لم يصح فيهما على إحدى الروايتين(
)، والأخرى يصح في الخل (
) وفي عبده ، [بقسطه من الثمن](
) (
)، وإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كالبيع والصرف، والإجارة والبيع بعوض واحد، صح فيهما، ويُقَسِّط العوض على قدر قيمتها في [أحد](
) الوجهين(
)، والآخر يبطل فيهما (
). 

فصل:

يصح البيع بالمعاطاة، نحو أن يقول: أعطني بهذا الدينار خبزاً فيعطيه ما يرضى، أو يقول: خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه (
)، فإن لم/ يكن معاطاة فلابد من الإيجاب، وهو أن يقول بعتك أو ملكتك، والقبول نحو قبلت أو اشتريت (
)، فإن تقدم القبول على الإيجاب صح في إحدى الروايتين(
)، والأخرى لا يصح (
). 

فصل في الخيار:
روى البخاري ومسلم(
) قال عن النبي ^: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً، أو يخير أحدهما [الآخر](
)، فإن خيّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع) (
). 

ولا يثبت خيار المجلس إلا في البيع والإجارة، والصلح بمعنى البيع(
). وعنه أنه يثبت في الصرف والسلم (
)، وفي المساقاة (
) والحوالة و السبق و الرمي وجهان(
). 

وإذا تبايعا على أن لا خيار بينهما، أو (
) قالا بعد العقد: اخترنا إمضاء العقد، بطل الخيار (
)، وعنه لا يبطل (
). 

فصل:

ولا يصح اشتراط الخيار إلا في البيع والإجارة، والصلح بمعنى البيع، فيما يتفقان عليه في المدة المعلومة، فإن كانت مجهولة لم يصح(
)، وعنه يصح(
)، ولهما الخيار إلى أن يقطعاه(
)، فإن شرطا إلى الحصاد أو الجذاذ، فعلى روايتين(
). وإن شرطا إلى الغد لم يدخل في مدة الخيار(
)، ويعتبر ابتداء مدة الخيار من حين العقد في أحد الوجهين(
)، وفي الآخر من حين التفرق(
)، وينتقل الملك بنفس العقد في أظهر الروايتين(
)./ وليس لهما التصرف في المبيع في مدة الخيار، فإن تصرفا بغير العتق لم ينفذ(
). وهل يكون تصرف البائع فسخاً للبيع، وتصرف المشتري رضاً بتمام البيع، وفسخ(
) خياره؟ على وجهين(
). 

وينفذ عتق من حكمنا له بالملك(
)، وهل يبطل الخيار بالعتق وتلف السلعة؟ على روايتين(
). وإذا وطئ أحد المتعاقدين الجارية في الخيار، فمن حكمنا له بالملك فلا حد عليه ولا مهر، [وولده](
) أحرار، ومن لم نحكم له بالملك فعليه المهر، و[قيمة](
) الأولاد، وإن كان عالماً أن ملكه قد زال، وأن الوطء لا يحصل به الفسخ فعليه [الحدّ](
)، وولده رقيق (
)، فإن استخدم المشتري المبيع بطل خياره (
). 

وخيار الشرط لا يورث (
)، ويجوز لمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه(
)، وإذا اشترى اثنان شيئاً، وشرطا الخيار، أو اشتريا معيباً، فرضي أحدهما كان للآخر الفسخ(
). وقال(
) أبو بكر: المسألة على روايتين. 

وإذا شرط الخيار لغيره جاز، وكان توكيلاً له(
)، ولا يتصرف في غير المتعين إلا بالقبض، فإن تلف بآفة [سماوية](
) بطل العقد، وهو من مال البائع فإن أتلفه آدمي فالمشتري بالخيار بين أن يفسخ ويرجع بالثمن، وبين أن يمضي العقد ويطالب متلفه بالقيمة (
). 

فصل:

يصح اشتراط صفة في المبيع نحو أن يشتري دابة على أنها هملاجة(
)/ أو [فهداً](
) على أنه صيود (
)، فإن شرط في الطائر أنه يجئ من مسافة ذكرها صح(
)، وقال(
) القاضي: لا يصح. 
وإن اشترط في القمري(
) أنه مصوت، وفي الديك أنه يوقظه للصلاة لم يصح(
)، ويصح اشتراط منفعة البائع في المبيع نحو أن يشترط على بائع الحطب حمله، وعلى بائع الثوب خياطته (
). 

ويجوز استثناء منفعة المبيع مدة معلومة، نحو أن يبيع داراً(
) يستثني سكناها شهراً (
). وقد باع [جابرٌ] ((
) من النبي ^ بعيراً فاشترط ظهره إلى أهله(
)، وإن باع حيواناً مأكولاً واستثنى رأسه وجلده وأطرافه، فله ما استثناه (
). 

فصل:

ولا يصح اشتراط ما ينافي مقتضى البيع، مثل أن يشتري بشرط أن لا يهب ولا يعتق، وإن أعتق فالولاء له، أو يشتري منه بشرط أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، ومتى غصبه غاصب رجع عليه بالثمن، فهذه وما أشبهها شروط فاسدة في نفسها (
)، وهل يبطل بها البيع؟ على روايتين(
). وكذلك إذا شرط في البيع رهناً فاسداً (
). فأما إن باعه رقيقاً بشرط العتق فهل يصح؟ على روايتين(
). 

فإن ساومه بسلعة ودفع إلى البائع درهماً أو ديناراً على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإلا فهو للبائع. فالمنصوص/ أنه صحيح(
). واختار(
) أبو الخطاب أنه لا يصح. ويسمى بيع العربون (
). 

باب الربا(
)
[روى مسلم](
) عن عبادة بن الصامت ( قال: قال رسول الله ^: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد)(
). 

وعلة ربا الفضل: الكيل والجنس والوزن مع الجنس (
)، وعنه العلة في الذهب والفضة الثمنية غالباً، وفي غيرهما الطعم مع الجنس (
). وعنه(
) العلة في غير الأثمان كونه مكيلا مطعوماً، أو موزوناً مطعوماً في جنس. وكل نوعين اجتمعا في الاسم الخاص فهما جنس واحد، كالتمر والحنطة(
)، وفي اللحوم والألبان ثلاث روايات، إحداهن(
): أنها جنس واحد. والثانية(
): أجناس باختلاف أصولها. والثالثة(
): أربعة أجناس: الأنعام جنس، والوحش جنس، والطير جنس،ودواب الماء جنس(
)، واللحم والشحم جنسان، وكذلك اللحم والإلية واللحم والكبد، وخل العنب وخل التمر جنسان (
). 

ولا يجوز بيع الحب بدقيق في أصح الروايتين(
)، ولا بيع نيئه بمطبوخه، ولا أصله بعصيره، ولا خالصه بمشوبه(
)، ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، وبيع مطبوخة بمطبوخة، وعصيره بعصيره، ورطبه برطبه، وخبزه بخبزه (
)، ولا يجوز بيع النوى بتمر فيه النوى (
)، وعنه يجوز ذلك (
) ويُخَرَّج في بيع اللبن بشاة فيها لبن، وبيع الصوف بنعجة عليها صوف(
). 

ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض(
)، ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم بمدي عجوة، أو بمد عجوة ودرهم أو بدرهمين (
)، وعنه ما يدل على الجواز بشرط أن يكون المفرد أكثر من/ الذي معه غيره، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه (
)، فأما إن باع نوعين مختلفي القيمة من جنس بنوع واحد من ذلك الجنس(
) كدينار مغربي ودينار سابوري(
) بدينارين مغربيين، فقال(
) أبو بكر: يجوز، وقال(
) القاضي: هي كالمسألة قبلها. 

ويرجع في معرفة الكيل والوزن إلى العادة في الحجاز في زمن النبي ^ (
)، وما لا عرف له بالحجاز فعلى وجهين: أحدهما اعتبار عرفه في موضعه(
)، والثانية يرد إلى أقرب الأشياء شبهاً به بالحجاز (
). 

فصل: في ربا النسيئة:

وكل شيئين علة ربا الفضل فيهما واحدة، وليس أحدهما ثمناً يحرم النسا فيهما، ومتى حصل التفرق في بيعهما قبل القبض بطل العقد(
)، فإن [اختلفت](
) [علتهما](
) كالمكيل بالموزون جاز التفرق فيهما قبل القبض، رواية واحدة(
)، وهل يحرم النساء فيهما؟ على روايتين (
). 

وما لا يدخله ربا الفضل لا يحرم فيه النساء (
)، وعنه(
) يحرم إذا كان الجنس واحد، وعنه(
) يحرم على الاطلاق (
). 

فصل:

النقود تتعين بالتعيين في العقد؛ فلا يجوز إبدالها، وإن خرجت مغصوبة بطل العقد، وإن وجد بها عيباً لم يكن له البدل، ولكن يمسك أو يفسخ، ويتخرج أن يمسك ويطالب بأرش(
) العيب(
)،/ وإن تلفت فهي من مال البائع، وإن لم يقبضها (
)، وعنه(
) أنها لا تتعين فتنعكس هذه الأحكام. 

وإذا وجد أحد المتصارفين عيباً [فرده](
) بطل العقد في إحدى الروايتين(
)، والأخرى(
) إذا رده وأخذ بدله في مجلس الرد لم يبطل، وعلى الرواية الأولى: إذا رد بعضه هل يبطل في الجميع أم في المردود خاصة؟ على وجهين(
). 

فصل: في بيع الأصول:

ومن باع أرضاً دخل ما فيها من غراس [وما](
) في البيع(
)، وفيه وجه آخر، لا يدخل في البيع، إلا أن يقول بحقوقها فيدخل(
).

فإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة لم يدخل في البيع، وكان للبائع بنفسه إلى حين الحصاد، وإن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع وكذلك اللقطة الأولة  من القثاء والباذنجان ونحوهما(
). 

فإن باع قرية بحقوقها لم تدخل مزارعها في البيع إلا بذكرها، فأما الغراس بين بنيانها فيدخل في البيع(
)، فإن باع داراً تناول البيع أرضها وبنيانها، وما يتصل بها مما هو من مصالحها؛ كالدرج، والسلالم المسمرة، والأبواب، والرفوف المسمرة، والخوابي(
) المدفونة، والحجر السفلاني (
) من الرحى(
)المنصوب (
)(
). فأما ما هو [مُودَع](
) فيها كالكنز والأحجار المدفونة فلا تدخل في البيع، والغراس فيها حكمه حكم الغراس في الأرض(
). ولا يدخل في البيع ما هو منفصل عنها مما ليس من مصالحها كالحبل والدلو والقفل(
)، فإن كان من مصالحها كالمفاتيح والحجر الفوقاني من الرحى فعلى وجهين(
)./
فصل في بيع الثمار:

إذا بدا الصلاح في نوع [جاز](
) بيع ما في البستان من ذلك النوع في إحدى الروايتين(
)، والأخرى لا يجوز إلا بيع الشجرة التي بدا الصلاح فيها(
). 

وكذلك إذا ظهر بعض الثمرة دون بعض فالكل لبائعٍ (
) للأصل على قول(
) ابن حامد. والمنقول عن(
) أحمد أن ما أبّر(
) للبائع، وما لم يؤبّر للمشتري. 

وإذا باع ثمرة أو زرعاً لزم البائع سقيه إذا احتاج إلى ذلك، فإن امتنع لضرر يلحق بالأصل أجبر عليه، فإن باع أصلاً عليه ثمرة للبائع، لم يكن للمشتري منعه من سقيها(
). 

وإذا اشترى ثمرة فلم يأخذها حتى حدثت ثمرة أخرى لم يتميزا وجزة من الرطبة فطالت، أو اشترى ثمرة قبل بدء صلاحها بشرط القطع فتركها حتى بدا صلاحها بطل البيع(
)، وعنه(
) لا يبطل، ويكونان شريكين في الزيادة، وعنه(
) يتصدقان بها.
 وإذا باع نخلة أو بستاناً و استثنى منه أرطالاً معلومة فهل يصح؟ على روايتين(
).

باب فيما يرد به المبيع
قال رسول الله ^: (من اشترى مصراة(
) فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعاً من تمر)، رواه مسلم (
).
وإذا اشترى أمة مصراة أو أتاناً مصراة، فهل له الفسخ؟ على وجهين(
)، وإذا رد لم يلزمه بدل اللبن لأنه لا قيمة له، ولا يملك الرد في التصرية قبل الثلاث، قاله(
) القاضي، وقال(
) أبو الخطاب: متى تبينت له التصرية فله الرد.

 فإن صار لبن المصراة عادة (
) لم يكن له الرد على ظاهر كلام أحمد رحمه الله في من اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج لم يكن له الرد (
)، وإذا كان لبن التصرية بحاله فرده المشتري على البائع لم يلزمه قبوله(
). قال(
) القاضي: الأشبه بمذهبنا أنه يلزمه قبوله./
فصل، في التدليس(
)
وكل تدليس يختلف/ الثمن لأجله يثبت خيار الرد، نحو أن يحمر وجه الجارية، أو يضمر الماء على الرحا ويرسله عليها عند عرضها على المشتري، فكذلك إن شرط في المبيع صفة مقصودة فبان بخلافها (
) (
)، فإن شرط الأمة ثيباً فبانت بكراً فلا خيار له لأنها زيادة(
)، وفيه وجه آخر، له الخيار(
)، وكذلك إن شرطها كافرة فبانت مسلمة فعلى وجهين(
)، فإن (
) شرط العبد فحلاً فبان خصياً ملك الرد، وإن شرطه خصياً فبان فحلاً فله الرد(
)(
).

فصل: في الرد بالعيب:

العيوب هي النقائص، كالمرض(
) ونحوه وعيوب الرقيق المتعلقة بفعله؛ كالسرق(
) والبول في الفراش؛ لا يرد بها إلا أن يوجد منه وهو مميز، فأما ما لا صنع له فيها، فيرد بها مع التمييز وعدمه(
)، فإن علم بالعيب فأخر الرد لم يبطل خياره إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا من التصرف باستمتاع، أو بيع (
)، ولا يفتقر الرد بالعيب إلى رضا، ولا إلى قضاء(
)، فإن لم يعلم بالعيب حتى حدث منه نماء فله رد الأصل وإمساك النماء(
)، وعنه(
) ليس له إلا ردهما أو (
) إمساكهما والمطالبة بالأرش.

 فإن باع المبيع أو وهبه فله الأرش(
)، وعنه(
) ليس له شيء إلا أن يرد عليه المبيع فيكون له رده أو المطالبة بالأرش.

 فإن كان المبيع ثوباً فصبغه، أو غزلاً فنسجه فله الأرش(
)، وعنه(
) يرد، ويكون شريكاً للبائع بقيمة الصبغ أو النسج. 
فإن كان المبيع شيئين فوجد بأحدهما عيباً/ فله ردهما أو المطالبة بالأرش(
)، وعنه(
) له رد المعيب إلا أن يكون مما ينقص بالتفريق كمصراعي باب ونحوه فليس له إلا ردهما أو أخذ الأرش. وكذلك إن كانا ممن لا يجوز التفريق بينهما كالولد مع أبويه(
)، وإن تلف أحدهما ووجد بالآخر عيباً، فعلى الروايتين(
)، وإن اختلفا في قيمة التالف فالقول قول المشتري(
). 
فصل: في بيع المرابحة:

ويجوز بيع المرابحة إذا بيّن رأس المال ومقدار الربح، فيقول: رأس ماله مائة وأربح عشرة، أو على أن أربح في كل عشرة درهماً (
)، وما يزاد في الثمن أو ينقص منه في مدة الخيار يلحق برأس المال، وأرش العيب من الثمن، وكذلك إن جنى عليه جناية وأخذ أرشها، فإن جنى العبد ففداه المشتري لم يلحق بالثمن (
)، فإن اشترى ثوباً بعشرة وقصره بعشرة، أخبر بذلك على وجهه (
)، فإن قال تحصل عليّ بكذا (
)، فقال(
) القاضي: لا يجوز، ويحتمل الجواز (
). 

وإن عمل فيه عملاً يساوي/ عشرة لم يجز أن يقول تحصل عليّ بكذا، بل يقول اشتريته بكذا وعملت فيه عملاً يساوي كذا(
). 
فإن اشترى عبدين وأراد بيع أحدهما بقسطه من الثمن مرابحة، أو قطع خرقة من الثوب، وأراد بيع الباقي مرابحة، أو باعه لغلام دكانه ثم اشتراه منه بأكثر من الثمن حيلة، أو اشتراه من أبيه أو ممن لا تقبل شهادته له، أو اشتراه بثمن مؤجل، لم يجز بيعه حتى يخبر بالحال، على وجهه، فإن باع ولم يبين ثم علم المشتري بعد ذلك فله الخيار (
). 

وإن قال: رأس مالي فيه مائة بعتك بها ووضيعة درهم من كل عشرة صح، ولزم المشتري تسعون درهماً(
). 
وإن قال بوضيعة درهم لكل عشرة لزم المشتري تسعون درهما وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم (
). 
فصل في اختلاف المتبايعين:
إذا اختلفا في أجل أوشرط أو رهن أو ضمين أو في مقدار ذلك فالقول قول من ينفيه مع يمينه (
)، وعنه يتحالفان إلا أن يكون الشرط فاسداً فيكون القول قول من ينفيه (
).

وإن اختلفا في صفة الثمن رُجِع إلى نقد البلد، فإن كان فيه نقود رجع إلى وسطها على ظاهر كلام أحمد (
)، وقال(
)/ القاضي: يتحالفان، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر لزمه ما قال صاحبه (
)، فإن مات المتبايعان فورثتهما بمنزلتهما(
). 

وإن اختلفا في شرط يفسد البيع فالقول قول من ينفيه(
)، وإن اختلفا في عين المبيع فقال: بعتني هذا العبد فقال بل هذه الجارية تحالفا، وإن قال: بعتك هذا العبد فقال المشتري: بل هو والعبد الآخر، فالقول قول البائع (
). 

فإن اختلفا في التسليم والثمن عين، جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما، وإن كان ديناً في الذمة أجبر البائع على تسليم المبيع ثم أجبر المشتري على تسليم الثمن إن كان معه، وإن كان غائباً عنه في البلد، حجر على المشتري في جميع ماله حتى يسلمه، وإن كان غائباً عن البلد أو كان المشتري معسراً فللبائع الخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد وبين فسخ العقد (
).(
) 
باب السلم(
)
روى ابن عباس ( قال: قال رسول الله ^ (من أسلف في ثمر/ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) رواه البخاري ومسلم.(
) 
والسلم نوع من البيع ينعقد باللفظ الذي ينعقد به البيع وبلفظ السلم والسلف(
). ولا يصح السلم في المكيل وزناً، ولا الموزون كيلاً، وكذلك المذروع والمعدود(
). وهل يصح في المعدود المختلف كالبيض والرمان والبطيخ والحيوان؟ على روايتين: إحداهما: لا يصح(
)، والأخرى: يصح(
). 
ويسلم فيها بالعدد في إحدى الروايتين(
)، والأخرى(
) بالوزن، وقيل(
) يسلم في الجوز والبيض عددا، وفي الفواكه والبقول وزناً. 

وهل يصح السلم في الثياب المنسوجة من شيئين كالقطن (
) والابريسم؟ والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط؟ على وجهين (
). 
ولا يصح فيما يشتمل على أشياء غير متميزة كالغالية(
) والند(
) والمعاجين(
) واللبن المشوب بالماء والذهب المغشوش والقسي(
). 
ولا فيــما لا ينضبط بالصفة، كالجواهر والحوامل من الحيوان(
)، ولا في عـين متعينة(
)(
). 
وما فيه خلط من غيره لمصلحته وليس بمقصود في نفسه كالملح في العجين/ والأنفحة في الجبن يصح السلم فيه (
)، ولا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه لأنه لا يؤمن انقطاعه (
)، فإن انقطع المسلم فيه أو بعضه في محله فالمشتري مخير بين أن يصبر إلى أن يوجد، وبين فسخ العقد ويرجع بالثمن أو ببدله إن كان معدوماً (
)، وقيل ينفسخ العقد بنفس التعذر(
). 

ولا يصح السلم حالاً ولا مؤجلاً أجلاً لا وقع له في الثمن كاليوم ونحوه(
)، ويشترط أن يكون رأس مال السلم معلوم الصفة والمقدار كالمسلم فيه(
)، فإن تفرقا قبل قبض بعضه، بطل فيما لم يقبض، وهل يصح في المقبوض؟ على وجهين(
). وإذا وجد الثمن [رديئا](
) فرده، فحكمه حكم رد أحد العوضين في الصرف(
). 
وإن تقايلا(
) في بعض المسلم فيه لم يصح في إحدى الروايتين(
)، ويصح في الأخرى(
). ويقبض قسطه من الثمن أو عوضه في مجلس الإقالة (
)، ويكون وفاء السلم في(
) مكان العقد، فإن شرطا مكان للإيفاء صح(
)، وعنه لا يصح(
). فإن قبض المسلم فيه  ثم ادعى أنه غلط [عليه] (
) في الكيل أو الوزن فهل يقبل قوله؟ على وجهين(
). 
وإن قبضه جزافاً(
) قبل قوله، وجها واحداً(
). وإذا شرط في السلم الأجود لم يصح،/ وإن شرط الأردأ، فعلى وجهين(
). وإذا أحضر المسلم فيه على الصفة أو أجود لزمه قبوله، وإن جاءه بأجود في الصفة فقال: خذه وزدني درهماً لم يصح، وإن جاءه بزيادة في المقدار فقال ذلك(
)، صح(
). وإذا أحضر المسلم فيه قبل المحل ولا ضرر في قبضه لزمه ذلك، وإن كان فيه ضرر لم يلزمه (
). 
فصل، في القرض(
):

روى(
) أبو رافع (: (أن رسول الله ^ استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً. فقال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً)، رواه مسلم(
). 
ويصح قرض ما يصح السلم فيه، وقال(
) أحمد رحمه الله(
): [أكره](
) قرض بني آدم(
)، وهل يصح؟ على وجهين(
). فأما الجواهر ونحوها فلا يصح قرضها في قول(
) أبي الخطاب. وقال(
) القاضي: يصح، ويرد المستقرض القيمة(
). ويرد المثل في المكيل والموزون، والقيمة فيما عداهما (
)، وفيه وجه آخر أنه يرد المثل في الجميع (
). /
ويثبت الملك في القرض بالقبض، فلو أراد المقرض الرجوع في عين ماله لم يكن له ذلك، وإن رده المستقرض لزمه قبوله إلا أن يتغير(
) حاله بعيب حادث أو تحريم السلطان له كالفلوس ونحوها، فيكون له القيمة وقت القرض(
). 
وإذا أقرضه أثماناً فلقيه ببلد آخر فطالبه لزمه، وإن كان المُقرَض غيرها لم يلزمه مثله، وإن أقرضه مكيلاً أو موزونا فطالبه بمثله في بلد آخر لم يلزمه(
)، وإن أحب أن يوكل وكيلاً يقبضه له في بلد القرض لزم المقرض [تسليمه](
)، وإن طالبه بالقيمة لزمه(
). 
ويصح شرط الرهن والضمين في القرض(
)، ولا يصح شرط الأجل، ولا شرط ما يجر منفعة، مثل أن يقرضه على أن يسكنه داره، أو يعطيه أجود مما أخذ، أو يكتب له سفتجة(
)(
)، ويحتمل جواز السفتجة لأنه مصلحة لهما جميعاً (
)، وإن بدأ المقترض بفعل ذلك جاز، وإن أهدى له هدية أو زاده زيادة بعد الوفاء من غير مواطأة فهل يجوز؟ على وجهين (
). 
باب الرهن(
)/
روى مسلم عن عائشة قالت: (اشترى رسول الله ^ من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعاً له من حديد)، متفق عليه.(
) 
وهو عقد لازم من أحد الطرفين، ولا يصح إلا في عين يجوز بيعها، واستدامة القبض شرط فيه(
). فإن أخرجه المرتهن عن يده باختياره إلى يد الراهن زال لزومه، وبقي كأنه لم يوجد فيه قبض، فإن عاد فرده إليه عاد اللزوم بحكم العقد السابق، وإذا رهنه عصيراً فصار خمراً، ثم عاد خلاً عاد اللزوم(
). 
ولا يصح تصرف الراهن في الرهن إلا أن يأذن له المرتهن فيصح ويبطل الرهن(
)، وقال(
) القاضي: يجوز تزويج الأمة المرهونة، وللمرتهن منع الزوج من وطئها، ومهرها رهن معها. 

وعن(
) أحمد رحمه الله رواية أخرى: أن القبض في المعين ليس بشرط، وكذلك استدامة القبض في الجميع، فعلى هذا يصح رهن المكاتب إن قلنا بجواز بيعه وما يؤديه [رهن](
) معه (
)./ ولا يصح الرهن بالحق قبل وجوبه(
)، وقال(
) أبو الخطاب: يصح. ويصح رهن المشاع(
) ويجعله الحاكم على يد عدل أو يؤجره لهما، إلا أن يتراضيا على كونه في يد أحدهما(
)، ويصح رهن ما يسرع إليه الفساد، ويبيعه الحاكم ويكون ثمنه رهناً(
)، وهل يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع؟ على وجهين(
). 
ولا يصح رهن المغصوب من غير الغاصب، ولا رهن المسلم من كافر(
)، وإذا رهن شيئاً من رجلين فوفى أحدهما فجميعه رهن عند الآخر، في اختيار(
) ابن أبي موسى(
) وأبي الخطاب(
). 
وقال(
) القاضي: نصفه رهن وباقيه وديعة، إلا أن يكون مما لا ينقص بالقسمة فيقسمانه. 
فصل في الشروط في الرهن:

وهي على ضربين: صحيح مثل أن يشترط كونه في يد اثنين، أو أن يبيعه اثنان، أو أن يبيعه المرتهن أو العدل عند حلول الحق، فإن عزلهما بعد ذلك صح، ويبيعه الحاكم، ويصح أن يأذن المرتهن للراهن في بيع الرهن بشرط أن يجعل/ ثمنه رهناً مكانه أو يجعل له دينه من ثمنه (
). والشرط الفاسد نحو أن يشترط أن لا يبيع الرهن عند حلول الحق، أو إن لم يأته بحقه عند حلوله، وإلا فالرهن له، ونحو ذلك. وهل يبطل الرهن بذلك؟ على روايتين (
). 

فصل:
إذا اتفقا على جعل الرهن في يد عدل ثم اتفقا على نقله عن يده جاز، وإن اختلفا لم يكن لهما ولا للحاكم نقله، وإن أراد العدل رده عليهما فله ذلك، فإن رده إلى أحدهما لم يجز، فإن لم يرده إلى يده لزمه ضمان حق الآخر (
)، فإن أذنا له في البيع لزمه أن يبيع بنقد البلد، فإن كان فيه نقود باع بجنس الدين، فإن لم يكن فيها جنس الدين باعه بما يؤديه اجتهاده إليه أنه الأصلح (
)، فإن تلف الثمن في يده فهو من ضمان الراهن، وكذلك إن تلف الثمن واستحق المبيع رجع المشتري على الراهن (
), فإن ادعى تسليم الثمن إلى المرتهن لم يقبل إلا ببينه(
), وقال(
) القاضي: يقبل قوله، وقال(
) أبو الخطاب: يقبل قوله على الراهن ولا يقبل على المرتهن. 

وإذا امتنع الراهن من إيفاء الحق أجبره/ الحاكم وحبسه، فإن لم يفعل باع الحاكم الرهن وقضى دينه (
). وإذا اختلفا في رد الرهن، أوقدره، أو قدر الدين، أو قال الراهن: رهنتك عصيراً فقال المرتهن: بل رهنتني خمراً، فالقول قول الراهن (
). 
وإذا أنفق المرتهن على الرهن بغير إذن الراهن فهو متطوع، إلا إن عجز عن استئذانه ولم يستأذن (
) الحاكم، فعلى روايتين(
). فإن كان الرهن داراً فاستهدمت(
) فعمرها المرتهن لم يرجع على الراهن (
)، فإن جنى الرهن ففداه المرتهن بغير إذن الراهن معتقداً للرجوع فهل يرجع بذلك؟ على وجهين (
). 

ويجوز أن ينتفع الراهن بالرهن بإذن المرتهن، ويجوز للمرتهن الانتفاع به بإذن الراهن إذا كان في غير قرض، وإن كان في قرض لم يجز (
). 

فصل:

إذا جُنِي على الرهن جناية توجب القصاص لم يكن للسيد الاقتصاص بغير إذن المرتهن، فإن فعل أخذت منه قيمته فجعلت رهناً، وكذلك إن عفى عن القصاص، أو عفى عن جناية الخطأ، وهكذا إن قتل سيده واختار الورثة القصاص(
).

 وإن أقر الراهن أن المرهون جنى قبل الرهن، وصدقه ولي الجناية أو أنه أعتقه أو غصبه أو باعه قبل قوله على نفسه ولم يقبل على المرتهن(
)، وإذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن، وادعى/ الجهالة، وكان مثله يجهل ذلك؛ سقط عنه الحد والمهر، وإن ولدت منه فالولد حر ولا يلزمه قيمته، وإن وطئها ولم يدع شبهة لزمه الحد[والمهر](
)، والولد ملك للراهن(
). 



باب في الحوالة(
)
روى البخاري عن النبي^ قال رسول الله ^: (وإذا أتبع أحدكم على مليء(
) فليتبع) متفق عليه(
). 

وتفتقر صحة الحوالة إلى أن يكون بدين مستقر وعلى دين مستقر، وأن يكون الدينان متفقين في الجنس والصفة والحلول أو (
) التأجيل، وأن يكون بمال معلوم يصح السلم فيه، ولا يصح بإبل الدية وأن يحيل برضاه، فإن أحاله على رجل فبان مفلساً، فإن كان رضي بالحوالة لم يرجع، وإن لم يرض رجع عليه (
). 

وإذا قال  المحيل: أحلتك بدينك، فقال: بل وكلتني، أو قال المحتال: أحلتني بديني قال: بل وكلتك في القبض؛ فالقول قول مدعي الوكالة (
)، وقال(
) القاضي:(
) بل القول قول مدعي الحوالة.

 وإذا أحال البائع بالثمن رجلاً فبان البيع باطلاً بطلت الحوالة، وإن وجد بالسلعة عيباً فردها لم يبطل، وكذلك إن أحال المشتري البائع بالثمن على رجل، وفيه وجه/ آخر إن لم يكن البائع قد قبض الثمن بطلت الحوالة (
). 

فصل في الضمان(
):

روى البخاري عن سلمة بن الأكوع (أن النبي ^ أتي بجنازة قالوا: صل عليها. قال: فهل (
) ترك شيئاً؟ قالوا: لا. قال(
): فهل (
) عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صلّ عليه يا رسول الله وعليّ دينه. فصلى عليه)(
). فالضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة وبعد الموت(
). 

ويصح ضمان المعلوم والمجهول، وضمان إبل الدية وضمان عهدة المبيع، [ويصح ضمان](
) الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري والكفالة بها، فأما الأمانات كالوديعة فلا يصح ضمانها(
)، وفي ضمان مال الكتابة(
)، ودين السلم والرهن، بمال السلم روايتان(
). 

ويصح ضمان الدين الحال مؤجلاً، ولا يصح ضمان الدين المؤجل حالّاً في أحد الوجهين(
)، وإذا قضى الضامن الدين فأنكر المضمون له وحلف، لم يكن له الرجوع على المضمون عنه، سواءً صدقه في القضاء أو كذبه، وإن اعترف المضمون له بالقضاء وأنكر المضمون عنه فله الرجوع عليه، ويرجع بأقل/ الأمرين مما قضاه أو قدر الدين (
). 
وإذا ضمن ديناً مؤجلاً فقضاه حالاً لم يرجع به قبل الأجل (
)، وإذا أبرأ صاحب الدين المدين برئت ذمة الضامن، وإن أبرأ الضامن لم تبرأ ذمة المضمون عنه(
)، ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره، ولا تبرأ ذمته قبل القضاء في أصح الروايتين (
). ولا يصح الضمان إلا ممن يصح تصرفه، فإن ضمن المفلس صح ويتبعه بعد فك الحجر عنه (
)، وفي ضمان الصبي العاقل روايتان(
). ولا يصح ضمان العبد إلا أن يأذن له السيد فيصح، وهل يتعلق برقبته أم بذمة السيد؟ على روايتين(
). 

فصل: في الكفالة(
):

ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، ولا بغير معين مثل أن يقول: كفلت بأحد هذين الرجلين(
). فإن تكفل ببدن إنسان على أنه إن جاء به، وإلا فهو كفيل ببدن آخر، أو فهو ضامن له ديناً على آخر صح(
). وقال القاضي(
): لا يصح فيهما(
). وكذلك الحكم إذا تكفل بجزء شائع من إنسان، أو بعضو من أعضائه (
).

 وإذا أراد الكفيل احضار المكفول به، لزمه أن يحضر إن طلب (
) المكفول له، أو كانت الكفالة بإذنه(
)، وإن لم يوجد أحد هذين لم يلزمه الحضور معه (
). وهل تفتقر صحة الكفالة إلى رضا المكفول به؟ يحتمل وجهين(
). 

وإذا سلم(
) المكفول به نفسه أو سلمه الكفيل قبل الأجل ولا ضرر على المكفول له، برئ الكفيل (
)، فإن غاب لم يطالب حتى يمضي زمان يمكن المضي فيه وإعادته، فإن لم يقدر عليه ضمن ما عليه، فإن مات سقطت الكفالة، وكذلك إذا تلفت العين المكفول بها بفعل الله تعالى(
). 

فإن كفل اثنان برجل فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر وإن كفل واحد لاثنين فأبرأه أحدهما لم يبرأ من الآخر (
). 

وإذا تكفل رجل بالكفيل صح(
)،/ وإذا كفل ذمي لذمي بخمر فأسلم المكفول له برئ الكفيل والمكفول عنه، وإن أسلم المكفول(
) لم يبرأ في أحد الوجهين(
). وإذا قال الطالب للكفيل برئت من الدين الذي كفلت به لم يكن إقراراً بقبض الحق (
). 

باب الصلح(
)
إذا اعترف بحق فاتفقا على أن يعوضه عنه جاز، وكان بيعاً في جميع أحكامه إلا أنه يصح عن المجهول بشرط أن يكون العوض(
) معلوماً(
), وإذا كان العوض من جنس الواجب لم يجز بأكثر منه، فإذا اعترف له بقتل خطأ لم يجز أن يصالحه على أكثر من الدية من جنسها، ويجوز من غير جنسها، ولو أتلف عبداً قيمته مائة، فصالحه بأكثر من مائة لم يجز، وإن صالحه على عوض(
) يساوي أكثر من المائة صح(
)، وإن كان العوض في الصلح خدمة معينة أو سكنى مدة صح وكانت إجارة، وتبطل بتلف العين التي تستوفى منها المنفعة كما تبطل للإجارة(
). 

وإن كان الحق عيناً فوهب له بعضها أو ديناً فأسقط عنه بعضه جاز، إلا أن يخرجه مخرج الشرط، فيقول: أبرأتك ووهبتك بعضه على أن تعطيني الباقي، فلا يصح (
)، وإذا صالحه عن المائة المؤجلة [بخمسمائة](
) حالة، أو عن الحالة بخمسمائة مؤجلة لم يصح(
)، وإن لم يعترف بما ادعي عليه فصالح عنه بمال معلوم صح، وكان بيعاً في حق المدعي حتى لو كان المأخوذ شقصاً(
) ثبتت فيه الشفعة، ويكون إبراءً في حق المنكر حتى لو وجد بالمدعى عيباً لم يرجع به على المدعي، وإن كان/ أحدهما كاذباً فالصلح صحيح في الظاهر باطل في الباطن(
). وإن صالح عن المنكر أجنبي صح، فإن كان بإذنه رجع عليه، وإن كان بغير إذنه لم يرجع(
). فإن صالح الأجنبي عن نفسه لتكون المطالبة له فإن اعترف للمدعي بصحة دعواه صح، لكن إن عجز عن الاستيفاء فهو مخير بين فسخ الصلح وإمضائه، وإن لم يعترف له بصحة دعواه لم يصح(
). 

فصل:

ويصح الصلح عن القصاص بكل ما ثبت مهراً، ولا يصح بغير ذلك(
)، وإذا صالح عن حق الشفعة أو المطالبة بحد القذف فالصلح باطل وتسقط الشفعة، وهل يسقط حد القذف؟ على وجهين(
). وإن صالح شاهداً على أن لا يشهد عليه أو صالح السارق رجلاً لأن لا يرفعه للسلطان، أو صالح رجل امرأة لتقر له بالزوجية، أو مجهول النسب ليقر له بالعبودية، فالصلح باطل، وإن دفع المدعى عليه بالعبودية إلى المدعي مالاً صلحاً عن دعواه صح(
).

وإذا ادعى على رجل وديعة فأنكر أو أقر، واختلفا في ردها والتفريط فيها ثم اصطلحا على مال، فالصلح جائز، وكذلك(
) المضاربة(
). 

وإذا وجد المشتري بالمبيع عيباً فصالحه البائع عنه صح، فإن زال العيب، مثل أن ظن الأمة حاملاً فبان ريحاً [تفشّى](
)، رجع البائع بما أخذ منه، فإن كان البائع/ امرأة، فصالحته عن العيب على أن تزوجه نفسها صح، فإن زال العيب رجعت بأرشه لا بمهر المثل (
). 

وصلح المكاتب والمأذون له من العبيد والصبيان من دين لهم عن بعضه لا يصح إذا كان به بينة، أو أقر لهم به، فإن كان على الإنكار صح صلحهم(
). 

فصل:

ولا يجوز أن يشرع إلى طريقٍ نافذٍ جناحاً(
) ولا ساباطاً ولا دكاناً، ولا يشرعه إلى غير نافذ ولا إلى ملك إنسان إلا بإذن أهله، فإن صالحوه عن ذلك صح (
). ويجوز أن يصالحه على أن يجري على سطحه أو أرضه ماء معلوماً(
)، وأن يضع على جداره خشباً(
)، وإن ألجأته الضرورة إلى وضع خشبه على جدار غيره مثل أن يكون له حائط واحد، ولجاره ثلاثه فليس لجاره منعه إذا كان ذلك لا يضر بالحائط. نص عليه.(
)، لقول رسول الله ^: (لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره)، رواه مسلم(
). وعنه(
) ليس له وضع خشبه في جدار المسجد، وهذا يدل على أنه لا يضع خشبه في ملك الجار، وكذلك الحائط المشترك، ولا يجوز أن يفتح في الحائط المشترك روزنة(
) ولا [طاقاً] (
)(
) إلا بإذن شريكه(
)، وإذا كان ظهر داره إلى درب غير نافذ، ففتح فيه باباً لغير الاستطراق(
) جاز، وإن فتحه للاستطراق لم يجز. فإن صالح أهل الدرب عن ذلك بعوض جاز فإن كان له باب في آخر الدرب فأراد أن يقدمه تلقاء أوله جاز، وإن كان في أوله فأراد أن يقدمه/ تلقاء آخره لم يجز، إلا أن يرضى الجيران (
). 

وإذا حصلت أغصان شجرته في هواء غيره، فطالبه بإزالتها لزمه ذلك، فإن لم يفعل فلصاحب الهواء قطعها، فإن صالحه عن ذلك بعوض لم يجز، لأن هذا يزيد ويتغير(
). 

فصل:

إذا استهدم الحائط المشترك فاتفقا على قسمة العرصة(
) جاز، وإن امتنع أحدهما وطلب الآخر قسمتها طولاً أجبر الآخر، وإن طلب قسمتها عرضاً، وكانت لا تضر، مثل أن يحصل لكل واحد منهما ما يمكنه أن يبني فيه حائطاً، أجبر أيضاً، وإن كانت تضر لم يجز(
). فإن طلب أحدهما البناء فامتنع الآخر أجبر في إحدى الروايتين(
)، والأخرى(
) لا يجبر: لكن لشريكه أن يبني، فإن بناه [بآلته](
) فهو بينهما على الشركة، وإن بناه بآلة من عنده فهو ملكه خاصة، وليس لشريكه الانتفاع به(
).

 فإن كان له عليه رسم انتفاع فالثاني مخير بين أن يأخذ منه نصف قيمة الحائط ويكون بينهما، وبين أن يأخذ آلته (
) ليعيد البناء بينهما(
)، وكذلك إن كان بينهما(
) نهر أو دولاب(
) أو قناة(
)، واحتاج إلى عمارة، ففي إجبار الممتنع روايتان (
). 

باب الحجر(
)
فصل في المفلس(
):
قال أبو سعيد (: (أصيب رجل في عهد رسول الله ^ في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله ^:/ تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله ^ لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك).(
) وقال [عليه السلام] (
) (إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها) رواه مسلم(
). 

إذا لزم الإنسان ديون حالة لا يفي ماله بها فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم(
)، فإذا حجر عليه لم ينفذ تصرفه في ماله، إلا أن في العتق روايتين(
). وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين صح، ويشارك الغرماء، وإن جنى جناية شارك المجني عليه الغرماء(
)، ويترك له ما يحتاج إليه من ثياب وخادم ومسكن وما يتجر فيه لقوته وقوت عياله إن لم يكن ذا صنعة (
)، وإن كان ذا صنعة، فهل يؤجره الحاكم ليقضي بقية دينه؟ على روايتين(
). 

ثم يبيع الحاكم بقية ماله بحضرته أو بحضرة وكيله وحضرة الغرماء، كل شيء في سوقه، ويقسم ثمنه بين الغرماء على قدر حصصهم، فإن ظهر له غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه (
)، و إذا فك الحجر عنه ولزمته ديون فأعيد الحجر عليه شارك غرماء الحجر الأول غرماء الحجر الثاني(
). 

ومن وجد من الغرماء عين ماله ناقصة بهزال أو نسيان صنعة، فهو مخير بين الرضا بها ناقصة وبين تركها، ويضرب مع الغرماء بكمال الثمن (
)، وإن تعلق بها حق شفعة أو جناية أو رهن أو غيّر المفلس صفتها بأن كانت غزلاً فنسجه أو دقيقاً فخبزه لم يرجع بها(
)،/ وكذلك إن زادت زيادة متصلة.

ونقل(
) الميموني(
) عنه أنه يرجع. فإن كان النماء منفصلاً لم يمنع الرجوع (
)، والزيادة للمفلس في قول(
) ابن حامد، وقال(
) أبو بكر: هي للبائع، وروى(
) أيضاً عن أحمد. 

وإن كانت ثياباً فصبغها أو قصرها لم يمنع الرجوع فيها والزيادة للمفلس(
)، وإن كانت أرضاً فغرسها أو بنى فيها فللبائع الرجوع ويدفع قيمة البناء والغراس، وإن اختار الغرماء والمفلس القلع فلهم ذلك وعليهم ضمان نقص الأرض، وإن امتنعوا من القلع وامتنع البائع من دفع القيمة سقط حق الرجوع(
). وقال(
) القاضي: يباع ويأخذ كل منهما حقه.

ومن ادعى الإعسار ممن لا يعرف له مال قبل ذلك حلف وخلي سبيله، وتسمع البينة على الإعسار قبل الحبس وبعده (
). 

فصل:
وإذا بلغ الصبي وعقل المجنون ورشدا انفك الحجر عنهما من غيرحكم حاكم(
). 

والبلوغ للغلام بالاحتلام، أو كمال خمس عشرة سنة، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، وفي حق الجارية بهذه الثلاثة، وبالحيض والحمل(
)، ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر اختبار مثله فتتكرر تصرفاته التي يتصرف فيها أمثاله/ على وجه المصلحة ووقت الاختبار قبل البلوغ في إحدى الروايتين(
)، والأخرى بعده(
). 

والولي في مالهما الأب أو(
) وصيه ثم الحاكم(
)، وليس لوليهما أن يتصرف في مالهما إلا على وجه الحظ لهما، وله تزويج إمائهما ومكاتبة رقيقهما إذا رأى المصلحة فيه، نص عليه(
). 
ويبيع نساءً (
)، ويقرض مالهما إذا أخذ بالعوض رهنا، ويشتري لهما العقار، ويبنيه بالآجر(
) والطين، وليس له ترك شفعتهما إذا كان الحظ في الأخذ بها، ولا يبيع عقارهما إلا لضرورة، أو أن يدفع فيه زيادة كثيرة كالثلث ونحوه (
). فإن تبرع أو باع بدون ثمن المثل أو أنفق عليهما زيادة على النفقة بالمعروف، أو صالح بشيء من مالهما لمن لا بينة له بما يدعيه ضمن (
). 

فإن زال الحجر عنهما فادعيا على الولي شيئاً من ذلك فالقول قوله، وكذلك القول قوله في تلف المال وفي دفعه إليهما بعد الرشد (
)، وإذا أجر الولي الصبي مدة فبلغ في أثنائها لم يكن له فسخ الإجارة، وكذلك إذا اعتق السيد عبده في أثناء مدة الإجارة (
). 

وللولي أن يأكل من مال المولى عليه بقدر عمله، إذا كان اشتغاله بماله يقطعه/ عن معيشة ما يقوم بكفايته، وهل يلزمه عوض ذلك إذا أيسر؟ على روايتين(
). 

فصل: في الحجر على السفيه:
ومن عاود السفه حجر عليه، فلا ينظر في ماله إلا الحاكم، ويستحب الإشهاد على الحجر عليه (
)، فمن دفع إليه مالاً ببيع أو غيره فله الرجوع فيه إن كان باقياً، وإن كان تالفاً فهو من ضمان مالكه علم بالحجر عليه أو لم يعلم، وإذا جنى على أموال الناس وأنفسهم فهو مضمون عليه(
)، وإذا أذن له الولي في النكاح صح (
)، وقال(
) القاضي يصح من غير إذن الولي، وإن أذن له في البيع فهل يصح؟ على روايتين (
). 

باب الإذن

إذا أذن الولي لليتيم العاقل في التجارة صح، ولم ينفك عنه الحجر إلا فيما أذن له. ولا يصح تصرفه وإقراره بما زاد، نص عليه (
).

 وإذا عين له نوع تجارة لم يجز أن يتجر في غيرها، فإن أذن له في جميع أنواع التجارة لم يجز أن يؤجر نفسه ولا أن يتوكل لإنسان(
). 

وهل له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه؟ على وجهين (
). /
وكذلك الحكم في تصرف العبد المأذون ولو رآه سيده يتجر، فلم ينهه، لم يصر مأذوناً له(
)، ولا يبطل الإذن بالإباق(
) (
)، ولا يجوز تبرع المأذون له بهبة الدراهم وكسوة الثياب، ويجوز هديته [المأكول](
) وإعارة دابته (
)، وهل يجوز للعبد غير المأذون أن يتصدق من قوته بالرغيف ونحوه إذا لم يضر به؟ على روايتين (
). وهكذا الحكم في تصدق المرأة من بيت زوجها بغير إذنه على روايتين (
). وهل للزوج أن يحجر على زوجته أن تتبرع بما زاد على الثلث؟ على روايتين (
). 

فصل، في الوكالة(
):
تصح الوكالة بكل لفظ يدل على الإذن، وبكل قول أو فعل يدل على القبول، ويصح على الفور والتراخي، بأن يثبت عنده أن فلاناً وكله منذ شهر فيقول قبلت، ويجوز تعليقها على شرط مستقبل (
)، ويجوز في جميع حقوق الآدميين إلا في الظهار واللعان والأيمان، ولا يجوز التوكيل ولا التوكل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه(
). 

ويجوز للوكيل والوصي والحاكم التوكيل فيما لا يتولاه مثله بنفسه أو يعجز عنه لكثرته، فأما في غير ذلك فعلى روايتين(
). وإذا وكل اثنين لم يكن لأحدهما/ الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل إليه ذلك (
). 

والوكالة عقد جائز من الطرفين، وإذا مات الموكل، أو عزل الوكيل انعزل وإن لم يعلم(
)، وعنه لا ينعزل حتى يعلم (
). 

وتبطل الوكالة والمضاربة بالموت والجنون والحجر للسفه، ولا [يبطل](
) بالإغماء والسكر والتعدي فيما وكل فيه(
)، وهل تبطل بالردة وإعتاق العبد الذي وكله؟ على وجهين(
). 

وحقوق العقد من المطالبة بالثمن، وضمان عهدة المبيع، والمطالبة بالتسليم، يتعلق بالموكِّل والملك ينتقل إليه، فلو وكل مسلم ذمياً في شراء خمر لم يصح (
). 

فصل:

وإذا وكله في بيع شيء فباعه نساء، أو بغير نقد البلد لم يصح (
)، فإن باعه بدون ثمن المثل أو بأنقص مما قدر له صح البيع وضمن النقصان(
)، ويحتمل أن لا يصح(
). فإن قال: بعه بألف درهم فباع بأكثر منها صح، وإن باعه بألف دينار أو قال: بعه بمائة مؤجلة، فباعه بمائة حالة صح(
)، ويحتمل أن لا يصح؛ إذا كان الثمن مما يستضر بحفظه (
). 

فإن قال: اشتر/ لي عبداً بمائة، فاشترى عبداً بثمانين يساوي مائة صح، وإن كان لا يساوي مائة لم يصح، ولو قال: اشتر لي شاة بدينار فاشترى شاتين تساوي إحداهما ديناراً صح، وإلا فلا يصح(
). 

وليس له أن يشتري إلا سليماً، فإن وجد به عيباً فله الرد(
)، فإن قال البائع: موكلك قد علم بالعيب فرضي، فأنكر الوكيل، فالقول قوله مع يمينه أنه لا يعلم ذلك، فإذا فسخ، فحضر الموكل، وصدق البائع فهل له أخذ السلعة بالعقد الأول؟ على وجهين(
). 

ولو وكله في شراء شيء عَيَّنَه فاشتراه، ووجد به عيباً لم يكن له الرد من غير إعلام الموكل في أحد الوجهين(
). فإن قال: اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن، فاشتراه بعين المال، صح، ولو قال: اشتر لي بعين المال فاشترى في ذمته لم يلزم الموكل، وهل يقف على إجازته؟ على روايتين (
). فإن وكله في بيع ثوبه في سوق بمائة فباعه به في سوق آخر جاز، ولو قال: بعه لزيد فباعه لعمرو لم يجز (
). فإن وكله في كل قليل وكثير، أو قال: اشتر لي ما شئت أو اشتر لي عبداً بما شئت، لم يصح حتى يذكر النوع وقدر الثمن (
)، ويحتمل أن يصح(
). ولو قال بع مالي كله، صح (
)، وإن قال بع هذا/ الثوب بعشرة فما زاد عليها فهو لك صح (
). 

فصل:

ومن وُكّل في بيع أو نكاح لم يكن وكيلاً في قبض الثمن والمهر (
)، وإن وكل في الخصومة لم يكن وكيلاً في القبض (
)، ولو وكله في القبض لم يكن وكيلاً في الخصومة، ويحتمل أن يكون وكيلاً فيها (
). ولا يصح إقرار الوكيل على موكله إلا بإذنه(
)، ومن وكل في بيع شيء ملك تسليمه، وإن تعذر قبض الثمن لم يلزم الوكيل شيء(
). 
ولو قال: اقبض حقي من زيد، فمات زيد لم يكن له القبض من وارثه، وإن قال: اقبض حقي الذي قبل زيد فمات زيد، فله القبض من وارثه، وإن وكله في قبض الوديعة اليوم لم يكن له قبضها من الغد (
). 

فصل:

الوكيل أمين والقول قوله مع يمينه فيما يدعيه من رد أو تلف أو تفريط إن كان متطوعاً، وإن كان بجعل فعلى وجهين(
). 
وإذا قال أذنت لي في/ البيع نساءاً، وفي الشراء بخمسة(
)، فالقول قوله، نص(
) عليه في المضاربة. وقال(
) القاضي: القول قول الموكل كما لو اختلفا في أصل الوكالة.

 فإن قال: وكلتني أن أتزوج لك بفلانة، ففعلت فصدقته المرأة، فأنكر الموكِّل، فالقول قوله من غير يمين (
)، وهل يلزم الوكيل نصف الصداق؟ على روايتين (
). 

وإذا قضى الوكيل الدين بغير بينة فأنكر الغريم ضمن، إلا أن يقضيه بحضرة الموكِّل، وإن وكله في الوديعة، فأودع، ولم يشهد لم يضمن سواء كان بحضرة الموكل أو في غيبته(
). 

فصل:

ومن كان عنده وديعة فادعى إنسان أنه وكيل صاحبها فأنكر لم يستحلف، وإن صدقه لم يلزمه دفعها إليه، فإن دفعها فجاء صاحبها فأنكر الوكالة حلف ورجع في العين إن كانت باقية، وإن كانت تالفة ضمن أيهما شاء، وأيهما ضمن له لم يرجع على الآخر (
).

 فإن كان المدفوع ديناً رجع به على الدافع وحده، ولو كان المدعي ذكر أن صاحب الوديعة مات (
)، وأنه وارثه، لا وارث له سواه فصدقه، لزمه الدفع إليه، وإن أنكر لزمته اليمين أنه لا يعلم ذلك (
)، فإن كان ادعى أن صاحب الحق أحاله به فصدقه، فهل يلزمه الدفع إليه؟ على وجهين (
)، وإن كذبه فهل يلزمه اليمين؟على وجهين(
). 

فصل في الشركة(
):

وهي خمسة أضرب(
): أحدها شركة العنان(
)، وهو أن يشترك اثنان بماليهما، فيصح تصرف واحد منهما في المالين بحكم الملك في حصته، والوكالة في حصة شريكه، ويصح وإن لم يخلط المالين، فإن تلف أحدهما فهو من ضمانهما(
). [ولا تصح](
) الشركة، والمضاربة إلا [بالأثمان](
)، سواء اتفق المالان(
) في الجنس والصفة أو اختلفا(
). 
وهل يصح بالمغشوش والفلوس؟ على وجهين(
). وعنه(
) أنها/ تصح بالعروض، ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد(
)، ويجوز لكل واحد من الشريكين أن يبيع ويشتري، ويقبض، ويحيل، ويحتال، ويخاصم في الدين، ويرد بالعيب، ويفعل ما هو من مصلحة تجارتهما بمطلق الشركة، وليس له أن يكاتب، ولا يزوج الرقيق، ولا يعتق على مال، ولا يقرض، ولا يحابي(
)، ولا يضارب بمال الشركة، ولا يأخذ به سفتجة(
)، ولا يعطي به سفتجة (
). وهل له أن يودع أو يبيع نساءاً، أو يبضع(
) أو يوكل فيما يتولى مثله بنفسه أو يرهن أو يرتهن أو يقايل (
)؟ على وجهين(
). 
وإن أقر بعيب في عين باعها، قُبِل إقراره، وكذلك يقبل إقرار الوكيل على موكله بالعيب، ولا يقبل إقراره على شريكه بمال(
)، وقال(
) القاضي: يقبل إقراره على مال الشركة.

 وليس له أن يستدين على مال الشركة، فإن فعل لزم في حقه وربحه له(
)، وإذا صار مالهما ديناً فتقاسماه في الذمم لم يصح في إحدى الروايتين(
)، والأخرى يصح(
)، وأيهما عزل صاحبه عن التصرف انعزل(
).

فصل: الثاني شركة الوجوه:

وهو أن يشتركا فيما يشتريان بجاههما، وكل واحد منهما وكيل لصاحبه كفيل عنه بالثمن، والربح فيها على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما في [المشترى](
). 
ولا فرق بين أن يعينا [المشترى](
) أو يقول كل واحد منهما: ما اشتريت من شيء فهو بيننا(
). 

فصل: الثالث: شركة الأبدان:
وهو أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما، فما يتقبله كل واحد منهما من الأعمال فهو في ضمانهما، يطالب به كل واحد منهما(
)، [ويصح] (
) مع/ اتفاق الصنائع واختلافها عند القاضي (
)، ولا يصح(
) عند أبي الخطاب (
) مع اختلافها. 

وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن [طالب](
) الصحيح المريض أن يقيم مقامه من [يعمل] (
) فله ذلك (
). 

وتصح الشركة في الاحتطاب، والاصطياد والتلصص(
) على دار الحرب وسائر المباحات(
)، وإذا كان لرجل بغل ولآخر حمار فاشتركا على أن يحملا عليهما حملاً ويقتسمان الأجرة جاز، وإذا تقبلا حمل شيء إلى موضع معين بأجرة في الذمة، فحملاه عليهما فالشركة صحيحة، وإن أجراهما على حمل شيء معلوم وأخذا الأجرة، فالشركة فاسدة، ولكل واحد منهما أجرة بهيمته (
). 

وإذا جمع في الشركة بين شركة العنان والوجوه والأبدان صح(
).

فصل: الرابع شركة [المفاوضة](
):
وهو أن يشتركا فيما يجدان من لقطة أو ركاز أو ميراث، أو ما يلزم كل واحد منهما من ضمان غصب أو بيع فاسد أو أرش جناية، فهذه شركة باطلة (
).

فصل: الخامس[شركة] (
) المضاربة:

وهو أن يدفع الرجل ماله إلى رجل يتجر فيه، والربح بينهما على ما شرطاه(
)، فإن قال: خذه مضاربة والربح بيننا، جاز، وكان بينهما نصفين، فإن قال: خذه على أن لي ثلث الربح فهل يصح؟ على وجهين(
). وإذا اختلفا، هل الجزء المشروط للعامل أو لرب المال؟ فهو للعامل(
). 

والشرط في المضاربة على ضربين (
): صحيح، مثل أن يشترط عليه أن لاّ يتجر إلا في نوع معين أو بلد معين، أو لا يعامل إلا شخصاً معيناً (
). 

وفاسد،/ وهو على ضربين: أحدهما أن يضاربه ولا يذكر الربح أو يشترط جزءاً من الربح لأحدهما أو لأجنبي، والباقي بينهما، أو يقول خذه مضاربة والربح كله لك أو كله لي، وما أشبه هذا مما يعود بجهالة الربح فإن المضاربة تفسد (
)، والربح كله لرب المال وللمضارب الأجرة (
). 

و[الثاني](
): أن يشترط على المضارب ضمان المال أو سهماً من الوضيعة، أو أن يوليه ما يختاره من السلع، أو أن يرتفق بالسلع، أو يشترط المضارب أن لا يعزله مدة بعينها، أو يشترط تأقت المضاربة، أو أن يعمل معه رب المال. فهل يبطل العقد بهذه؟ على روايتين(
). 

فإن شرط أن يعمل معه غلام رب المال، احتمل وجهين(
). فإن قال: بع هذه العروض وضارب بثمنها، أو اقبض وديعتي وضارب بها، أو (
) إذا قدم الحاج فقد ضاربتك بهذه الألف صح العقد(
)، وعلى العامل أن يتولى بنفسه ما جرت العادة أن يتولاه، فإن استأجر من يفعل ذلك فالأجرة عليه خاصة، وله أن يستأجر على ما جرت العادة أن يستنيب فيه(
)، فإن فعله بنفسه لتكون أجرته له، فهل له ذلك؟ على روايتين(
). 

فإذا تعدى المضارب أو خالف فهو ضامن لما يتلف(
)، والربح كله لرب المال وله أجرة المثل(
)، وعنه(
) له الأقل من الأجرة، أو ما شرط له من الربح، وعنه(
) يتصدقان بالربح. 

وإن اشترى المضارب من يعتق على رب المال عتق ولزمه الضمان، علم بذلك أو لم يعلم (
). وقال(
) أبو بكر: إن كان جاهلاً لم يلزمه شيء. 

فإن اشترى من يعتق على نفسه ولا ربح/ في المال لم يعتق، وإن ظهر فيه ربح، فعلى وجهين، بناءً على العامل هل يملك الربح بالظهور أم بالقسمة؟ على روايتين(
)، وهل لرب المال أن يشتري من مال المضاربة , أو للسيد أن يشتري من عبده المأذون؟ (
) على روايتين(
). 

ونفقة المضارب على نفسه، فإن شرطها له رب المال جاز، فإن أطلق ذلك فله جميع نفقته من مأكول وملبوس بالمعروف، وإن اختلفا في ذلك رجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة، وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله(
)، وإن شرط أن يتسرى من مال المضاربة فاشترى أمة خرج ثمنها من المضاربة وصار قرضاً في ذمته(
)، وإذا تلف بعض رأس المال قبل التصرف انفسخت فيه المضاربة، وإن تلف بعد الشراء به، فتلفه من الربح، ولا ينفسخ فيه المضاربة(
)، فإن اشترى المضارب سلعة في الذمة ثم تلف الثمن فعلى رب المال، وإن تلف قبل الشراء لزم العامل الثمن، وهل يقف على إجازة رب المال؟ على روايتين(
). 

وإذا قال المضارب ربحت ألفاً ثم قال نسيت أو غلطت، لم يقبل قوله، وإن قال خسرتها أو تلفت قُبل قوله (
). 

وإذا اختلفا في رد المال أو في مقدار ما للعامل من الربح، فالقول قول رب المال(
)، وعنه(
) إن ادعى العامل أجرة المثل أو زيادة يتغابن الناس بمثلها فالقول قوله. 

وإذا طلب المضارب البيع، وأبى رب المال فكان في المال ربح أجبر، وإن لم يكن فيه ربح لم يُجبر، فإن انفسخت المضاربة والمال عرض فطلب رب المال أن يأخذ بماله عرضاً، فله ذلك، وإن طلب البيع فله ذلك، وإن كان ديناً لزم العامل أن يتقاضاه (
). وإذا ضارب في المرض اعتبر الربح من رأس المال، وإن زاد على أجرة المثل، وإن مات قدمت حصة العامل على سائر الغرماء (
). /
فصل، في المساقاة(
):

قال ابن عمر(: (دفع رسول الله ^ إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن [يعتملوها] (
) من أموالهم ولرسول الله ^ شطر ثمرها) (
). 

وفي لفظ آخر: (عامل رسول الله ^ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أوزرع). رواهما (
) مسلم(
). 

والمساقاة عقد جائز تنفسخ بالموت ولا تفتقر إلى مدة في ظاهر كلام أحمد (
)، فإذا فسخ بعد ظهور الثمر فهي بينهما، وإن فسخ رب المال قبل ذلك فعليه أجرة المثل للعامل(
)، لما روى البخاري: (أن يهود خيبر سألوا رسول الله ^ ليقرهم بها ليكفوا عملها ولهم النصف فقال: رسول الله ^ نقركم بها على ذلك ما شئنا)(
) وإن فسخ العامل فلا شيء له(
). 

وقال(
) القاضي: هي عقد لازم لا تبطل بالموت، وتفتقر إلى ضرب مدة تكمل الثمرة في مثلها، فإن جعلا مدة لا تكمل في مثلها لم يصح. 

فإن كانت قد تكمل، وقد لا تكمل، فهل يصح؟ على وجهين (
). فإذا قلنا لا تصح فهل يستحق العامل أجرة عمله؟ يحتمل وجهين (
)، فإن مات العامل عمل الوارث، فإن أبى استؤجر من التركة من يعمل فإن لم يمكن فلرب الأرض الفسخ. 
وكذلك إن هرب العامل ولم يوجد له مال ولا ما يستقرض عليه(
)، فإذا فسخ قبل ظهور الثمر، فهل للعامل الأجرة؟ على وجهين (
)، وإن فسخ بعد ظهورها فهي بينهما، فإن عمل فيها رب المال بإذن الحاكم أو إشهاد رجع به، وإلا فهو متبرع(
). وهل تصح المساقاة على ثمرة موجودة؟ على روايتين (
). 

فإن ساقاه على شجر يغرسه، ويعمل عليه حتى يحمل، ويكون له جزء من الثمرة معلوماً صح(
)، ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة و(
) زيادتها من الحفظ وإصلاح الجرين(
)/والأجاجين(
) (
) ونحوه، ويلزم رب المال ما فيه حفظ الأصل كسد الحيطان والدولاب وما يديره والذي يلقح به (
)، ونص أحمد رحمه الله أن الجذاذ عليهما على قدر حقيهما(
)، وفي المزارعة على أن الحصاد على العامل(
)، فيحتمل أن ينقل حكم كل واحدة إلى الأخرى(
). وإذا كان العامل خائناً ضم إليه من يشرف عليه، فإن لم يمكن حفظه استؤجر من ماله من يعمل(
)، وحكمهما في الاختلاف حكم المضارب ورب المال(
). 

فصل، في المزارعة(
):

وحكمها حكم المساقاة (
)، وهل يصح إذا كان البذر من العامل؟ على روايتين(
). 

ومتى فسدت فالزرع لصاحب البذر، وعليه أجرة المثل لصاحبه(
)، وإذا شرط أنه إن سقي سيحاً فله الثلث، وإن سقى بكلفة النصف، أو إن زرع حنطة فله الثلث، وإن زرع شعيراً فله النصف، لم يصح(
)، ويحتمل أن يصح(
). 

فإن قال ما زرعت فيها من شعير فلي نصفه، وما زرعت من حنطة فلي ثلثه أو قال أزارعك هذه الأرض بالنصف على أن أزارعك الأخرى بالربع فسد العقد وجهاً واحداً(
). 

فإن قال صاحب الأرض: أنا أزرع الأرض ببذري وعوامل على أن تسقيها من مائك والزرع بيننا فهل يصح؟ على روايتين(
). وإن زارع أحد الشريكين شريكه فهل يصح؟ يحتمل وجهين (
). 

باب الإجارة (
)/
تنعقد الإجارة بلفظ الإجارة(
) والكراء، وهل تنعقد بلفظ البيع؟ يحتمل وجهين(
)، ولا تصح إلا على عين معلومة برؤية أو صفة يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها(
)، وإذا وجدها معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ، وعليه أجرة ما مضى. وإن تلفت العين انفسخت الإجارة (
). وكذلك إن كانت داراً فانهدمت أو أرضاً فانقطع ماؤها(
)، وقيل يثبت له الخيار (
). 

وإن غصبت(
) العين حتى انقضت مدة الإجارة، أو هرب المستأجَر والأجرة على مدة، فله الخيار بين الفسخ أو دفع الأجرة ومطالبة الغاصب بأجرة المثل، وإن كانت الإجارة على عمل، كخياطة أو بناء، فله الخيار بين الفسخ والبقاء إلى أن يقدر عليه فيطالبه بالعمل(
). 

ويفتقر في صحة الإجارة إلى معرفة المنفعة لها بالعرف، كسكنى الدار أو بالوصف كقوله، لتحمل لي حديدة وزنها كذا إلى موضع كذا، أو لتبني لي حائطاً طوله كذا وعرضه كذا وعلوه كذا بلبن وطين ونحوه، أو أجرتك هذه الأرض لتزرع فيها كذا (
)، ومعرفة المدة لها بالزمان كخدمة سنة، أو بالعمل كخياطة قميص , والركوب إلى موضع معين، فإن شرطا تقدير العمل/ والزمان فقال: استأجرتك لتبني(
) هذه الدار في شهر، لم يصح(
). 
وإن شرط زرع شيء فله زرع ما هو مثله أو دونه في الضرر(
)، وعلى المؤجر كل ما يحتاج إليه، للتمكين من الانتفاع؛ كآلة البعير(
)، والشد والحط ولزوم البعير لينـزل لصلاة الفريضة وعمارة الدار ومفاتيحها. فأما تفريغ البالوعة(
) والكنيف(
) فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة(
). 

ويجوز للمستأجر إجارة العين المستأجرة بمثل الأجرة وزيادة، وللمالك بيع العين المستأجرة، ولا تنفسخ الإجارة، فإن باعها من المستأجر فهل تنفسخ الإجارة؟ يحتمل وجهين(
). فإذا أجره شهر رجب وهو في المحرم صح(
). 

وإذا مات الجَمَّال أو هرب، وترك الجِمَال، ولم يجد الحاكم  له مالاً ينفق عليها، ولا أمكنه الاستدانة عليه، فللمكتري أن ينفق عليها بإذن الحاكم، فإذا وصل باع الحاكم ما يرى بيعه، وحفظ الباقي للجَمَّال أو لورثته. 
فإن أنفق على الجمال من غير إذن الحاكم ولا إشهاد فهو متبرع، وإن أشهد على الرجوع فعلى روايتين(
). فإن رجع الجمال واختلفا في النفقة فالقول قول المنفق(
). 

فإذا ضرب الدابة بقدر العادة، أو ضرب المعلم الصبي، أو الزوج زوجته في النشوز بقدر العادة، فتلفت فلا ضمان/ عليه (
). 

والأجير الخاص الذي يسلم نفسه إلى المستأجر لا ضمان عليه فيما جنت يده، إلا أن يقر بتعمد الجناية (
). 
وإذا أتلف [الصابغ] (
) الثوب بعد عمله فلمالكه الخيار بين أن يضمنه إياه [معمولاً](
) ويدفع إليه أجرته، وبين أن يضمنه إياه غير معمول ولا أجرة(
) له(
).(
) وإذا حبس [الصابغ](
) الثوب على الأجرة فتلف من حرزه ضمنه (
)، وإذا استأجره (
) لحمل كتاب إلى صاحب له بمكة، فلم يجد صاحبه فرده، استحق الأجرة(
)، وإذا استأجر عيناً في أثناءِ شهرٍ سنةً، فإنه يستوفي في أحد عشر شهراً بالأهلة وشهراً بالعدد (
)، وعنه(
) يستوفي الجميع بالعدد. 

وإذا دفع ثوبه إلى خياط أو إلى قصار(
) ليعملاه، ففعلا ذلك استحقا [للأجرة](
) وإن لم يعقدا(
) معه عقد إجارة، وكذلك إن دخل حماماً أو قعد مع ملاح في سفينة (
). 

وإذا قال الخياط أمرتني بتفصيله قميصاً، وقال المالك بل قباء(
)، فالقول قول الخياط مع يمنيه (
). 

وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء لم يشترط قلعه عند انقضائها، فالمؤجر مخير بين قلعه، ويضمن ما نقص وبين تركه بالأجرة، فإن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر فللمؤجر أخذه بالقيمة أو تركه بالأجرة، وإن كان بقاؤه بغير تفريط لزم تركه بالأجرة (
). 

فصل:/
ويجوز إجارة كتب اللغة والفقه والشعر، وفي إجارة المصحف وجهان(
). ويجوز الاستئجار لاستيفاء القصاص، والأجرة على المقتص منه (
)، واستئجار حائط ليضع عليه خشبه، وإجارة داره لمن يتخذها مسجداً(
)، وإجارة العارية إذا أذن له المالك في مدة بعينها(
)، وإجارة الوقف، فإذا مات المؤجر فلمن انتقل إليه حصته من الأجرة من يوم موت الأول(
)، وقيل:(
) تنفسخ الإجارة. 

ويجوز استئجار زوجته لرضاع ولده، واستئجار ولده لخدمته، واستئجار النقود للوزن والتحلي(
)، ولا يجوز الاستئجار على ما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة (
)، في أظهر الروايتين (
). ولا إجارة الفحل للضراب (
)، والكلب للصيد في ظاهر المذهب(
)، ولا إجارة الحلي بأجرة من جنسه (
). وقال(
) القاضي: يكره ويصح. 

ولا يجوز عقد الإجارة على منفعة محرمة كالغناء ونحوه، ولا إجارة داره لمن يتخذها كنيسة(
)، فإن استأجره لحمل خمر أو ميتة لم يصح(
)، وعنه يصح ويكره له أكل أجرته(
). فإن استأجره ليحجمه لم يصح عند القاضي(
): وعند أبي الخطاب:(
) يصح ويطعمه عبده وناضحه، ويكره للحر أكله. ولا يجوز إجارة المشاع (
)، وقال(
) أبو حفص: يجوز./ 

فصل:
وإذا قال: إن خطت هذه الثوب اليوم فلك درهم، وإن خطته غداً فلك نصف درهم ففي صحته روايتان(
). 
وإذا قال: إن خطته رومياً فلك درهم. وإن خطته فارسياً فلك نصف درهم، يخرج فيه وجهان (
)، وكذلك إن قال: أجرتك هذا الحانوت (
) إن قعدت(
) فيه خياطاً(
) بخمسة أو حداداً(
) بعشرة، فعلى وجهين(
). 
فإن أكراه دابة وقال إن رددتها اليوم فكراها خمسة، وإن رددتها غداً فكراها عشرة، فقال أحمد رحمه الله: لا بأس(
)، وقال: فيمن استأجر دابة عشرة أيام بعشرة دراهم فحبسها أكثر من ذلك فله بكل يوم درهم فهو جائز(
). 
وتأول(
) القاضي هذا على أنه لا بأس، وجائز في الأول ويبطل في الثاني. والظاهر خلاف ذلك (
). 

باب الجعالة(
)
وهي أن يقول: من رد عبدي أو لقطة ضاعت مني أو بنى لي هذا الحائط فله كذا، فمن عمله استحق الجعْل(
). وهي عقد جائز، فإن فسخ صاحب العمل بعد الشروع فللعامل أجرة ما عمل، وإن فسخ العامل فلا شيء له (
). وتصح الجعالة على عمل مجهول/ ومدة مجهولة. 
ولا تصح (
) إلا على عوض معلوم، فإن تعذر العوض فللعامل أجرة المثل(
). وإذا قال العامل جعلت لي كذا وأنكر المالك، أو اختلفا في مقدار الجعل فالقول قول المالك(
)، ويتخرج أن يتحالفا(
) في المقدار (
). ومن عمل لغيره بغير شرط؛ فلا جعل له إلا في رد الآبق خاصة، ديناراً، أو اثني عشر درهماً بالشرع (
)(
). 
وعنه(
) إن رده من خارج المصر فله أربعون درهماً، ويستحق الجعل، وإن كان أكثر من قيمة العبد(
)، وما أنفقه على الآبق في قوته رجع به على سيده، سواء رده إليه أو هرب منه في بعض الطريق، فإن مات السيد استحق الجعل في تركته (
). 

فصل، في السبق(
):

المسابقة بعوض جعالة لا يدخلها رهن ولا ضمين(
)، وعنه أنها  لازمة كالإجارة يدخلها الرهن والضمين(
).

 ولا تصح بين نوعين كالعربي والهجين (
)، ويتخرج الجواز(
).

ولا بد من تعيين الفرسين وتحديد المسافة والعلم بالعوض(
)، فإن كان من الإمام أو من آحاد الرعية على أن من سبق أخذه، جاز، فإن]جاءا[(
) معاً فلا شيء لهما، فإن كان بينهما محلل فسبقاه أحرزا سبقيهما, وإن سبق أحدهما مع المحلل أحرز سبقه، وكان سبق الآخر بينه وبين المحلل نصفين(
)، فإن قال الإمام: من سبق فله عشرة، ومن صلى(
) فله كذلك،/ لم تصح المسابقة، وإن قال: من صلى فله خمسة صحت(
). فإن شرطا أن من سبق أطعم السبق أصحابه بطل الشرط، وفي بطلان المسابقة وجهان(
). 

والسبق في الخيل أن يسبق أحدهما بالرأس إلا أن يختلفا في طول العنق أو يكون ذلك في الإبل فيعتبر السبق بالكتف(
). 

وتجوز المسابقة بغير الخيل والإبل والسهام بغير عوض(
). 

فصل، في المناضلة(
):
ولا تصح إلا على من يحسن الرمي، فإن كان في أحد الحزبين من لا يحسن، بطل العقد فيه، وأخرج من الحزب الآخر بإزائه، وإن أحبوا الفسخ فسخوا(
). 
ولا تصح إلا على عدد من الرِّشق(
) معلوم، وإصابة معلومة، فيقولان: أينا أصاب عشرة من عشرين فقد سبق، فإن تساويا في الإصابة فلا شيء لهما. 
أو يقولان: من سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية فقد سبق، فأيهما سبق إليها مع تساويهما في الرمي فهو السابق. 
ولا يلزم إتمام الرمي، أو يقولان: أينا فضل صاحبه بثلاث إصابات ونحوها من عشرين رمية فقد سبق(
)، ويصفان الإصابة فيقولان: حوابي (
)، - وهو ما وقع دون الغرض وحبا إليه(
) – أو خواصر – وهو/ ما كان في أحد جانبي الغرض(
).أو خواسق – وهو ما فتح الغرض وثبت فيه (
)– أو خوارق – وهو ما خرق الغرض ولم يثبت فيه (
)– أو خواصل – وهو اسم للإصابة على أي صفة كانت(
) (
). 

ولا بد أن يكون المدى بين الغرضين مقدراً(
)، ومعرفة مقدار الغرض(
)، ولو قالا: السبق لأبعدنا رمياً لم يصح(
)، ولا يفتقر إلى تعيين القوس والسهام إذا كانا من جنس واحد، فإن تناضلا على أن يرمي أحدهما عن قوس عربي والآخر عن فارسي لم يصح(
)، وإذا تشاحا في المبتدئ بالرمي أقرع بينهما، والسنة أن يكون لهما غرضان إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر من الثاني(
)، وإذا عرض لأحدهما عارض من كسر قوس أو ريح شديدة ترد السهم لم يحتسب عليه بذلك، وإن عرض مطر أو ظلمة جاز تأخير الرمي، وإذا اطارت الريح الغرض فوقع السهم في موضعه وكان شرطهم الإصابة احتسب به، وإن كان شرطهم خواسق لم يحتسب به (
). 

ويكره للأمين(
) والشهود مدح أحدهما وزهزهته لأن فيه كسر قلب صاحبه (
).

كتاب الوديعة (
)
إذا أمره صاحبها أن يجعلها في منزل فأخرجها إلى مثله أو أحرز منه/ لم يضمن(
)، وقيل(
) إن أخرجها لغير حاجة ضمن. 

فإن نهاه المالك عن إخراجها فخاف عليها فيه فلم يخرجها ضمن، وإن أخرجها لغير خوف ضمن، فإن قال لا تخرجها وإن خفت عليها، فأخرجها عند خوفه عليها أو تركها فلا ضمان، فإن قال: لا تقفل عليها ولا تنم فوقها ففعل لم يضمن(
).

فإن (
) قال: اجعلها في جيبك فجعلها في كمه ضمن. وإن قال: اجعلها في كمك فتركها في جيبه لم يضمن، وإن تركها في يده احتمل وجهين (
)،

 فإن أراد السفر وصاحبها غائب فله حملها معه إذا كان أحرز لها، وإلا دفعها إلى الحاكم، فإن لم يجد حاكماً أودعها ثقة في البلد؛ قاله(
) القاضي. ونص(
) أحمد رحمه الله أنه لا يودعها. فإن دفنها في داره، وأعلم بها ثقة يسكن الدار فعلى وجهين (
). 

فإذا أودع بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت ضمن، وما أنفق عليها بإذن الحاكم رجع به، فإن لم يستأذنه مع قدرته عليه فهل يرجع؟ يحتمل وجهين (
). فإن نهاه المالك عن علفها فلم يعلفها حتى ماتت، أثم ولم يضمن (
). 

وإذا دفع الوديعة إلى من في داره من زوجته أو أمته لم يضمن، وإن دفعها إلى الأجنبي ليحفظها ضمن(
)، وليس للمالك مطالبة الأجنبي، على ظاهر كلامه(
)، وقال(
) القاضي: يضمن أيهما شاء. 

وإذا أودع صبياً وديعة فتلفت لم يضمن، وإن أتلفها الصبي فهل يضمن؟ على وجهين(
)؟ وإن أودعه الصبي وديعة ضمن، ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه (
). 

وإذا أودع عبداً وديعةً/ فأتلفها ضمن ويكون في رقبته (
)، وإذا تلفت الوديعة من بين ماله لم يضمن (
)، وعنه(
) يضمن. 

وإن ركب الدابة، أو لبس الثوب، أو كسر ختم الكيس وفتحه، أو أخرج الدراهم لينفقها ثم ردها ضمن في جميع ذلك (
). 

وإذا مات المودع ولم يبين مكان الوديعة كانت ديناً في تركته (
)، وإذا غصبت الوديعة فهل للمودع المخاصمة فيها بغير إذن المالك؟ على وجهين(
). وإذا أودعه اثنان مكيلاً أو موزوناً فطلب أحدهما نصيبه لزمه دفعه إليه (
). 

فصل:
إذا قال المودَع: أمرتني بدفعها إلى فلان فأنكر، فالقول قول المودَع، فإن مات المودَع وادعى وارثه الرد لم يقبل إلا ببينة، وإن تلفت في يد الوارث قبل إمكان الرد لم يضمن، وإن تلفت بعد إمكان الرد ضمن، وإذا قال المودَع ما أودعني، ثم قال ضاعت من حرز وأقام بذلك بينة لم تقبل ولزمه الضمان (
). 

وإذا ادعى الوديعة نفسان رُجع إلى قول المودَع، وعليه اليمين لغير من أقر له، فإن نكل قضى عليه، فإن قال لا أعلم صاحبها فعليه اليمين أنه لا يعلم مالكها (
). 

باب العارية(
)
العارية هبة منفعة، وللمالك الرجوع فيها متى شاء، ولا يجوز إعارة/ المسلم لكافر، ولا الصيد لمحرم، ويكره إعارة الأمة الشابة لغير ذي محرم، واستعارة والدية للخدمة (
). 

وإذا أعاره حائطاً ليضع عليه أطراف خشبه لم يكن له الرجوع ما دام الخشب على الحائط. فإن استهدم الحائط لم يكن للمستعير رد الخشب، وإن أعاره أرضاً للدفن لم يكن [له](
) الرجوع ما لم يبل الميت، وإن أعاره سفينة فليس له الرجوع ما دامت في لجة(
) البحر (
). 

وإذا اشترط(
) نفي الضمان لم ينتف (
)، وقال أبو حفص: لا يضمن (
).

 فإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال كخمل(
) المنشفة والقطيفة، فهل يضمن؟ على وجهين(
). 

وليس للمستعير أن يعير، فإن خالف وأعار فتلفت عند الثاني فضمّن، لم يرجع على الأول(
) وعلى المستعير مؤنة رد العارية إلى مالكها، فإن رد الدابة إلى إصطبل(
) المالك أو غلامه لم يبرأ من الضمان، وإن ردها إلى وكيله في قبض حقوقه أو من جرت عادته أن يجري ذلك على يده كزوجته ونحوها برئ (
). 

فصل:
وإذا استعار أرضاً للغراس لم يبن فيها وله أن يزرع فيها، وإن استعارها للبناء والزرع لم يغرس فيها، فإن استعارها لزرع شيء فله زرع مثله وما هو دونه في الضرر، فإن استعارها للغراس والزرع مطلقاً زرع ما شاء، فإن رجع المعير والزرع قائم وكان مما يحصد قصيلاً (
) حصده، وإلا لزم تركه بالأجرة (
). 

 وإن حمل/ السيل بذر الرجل، فنبت في أرض آخر، فهو لمالك البذر مبقىً حتى يستحصد وعليه أجرة المثل(
)، ويحتمل أن يكون لصاحب الأرض وعليه قيمة البذر(
). 

فإن أعاره للبناء والغراس وشرط عليه القلع عند الرجوع لزمه ذلك، ولم يلزمه أرش النقص ولا تسوية الأرض، وإن لم يشترط عليه القلع فالمعير بالخيار بين دفع قيمة البناء والغراس فيملكه (
)، وبين القلع وضمان ما نقص، وبين تركه بالأجرة(
). ولا يُمنع واحد منهما من بيع ملكه لمن أراد(
)، وللمعير دخول أرضه كيف شاء، وللمستعير دخولها للسقي والإصلاح وأخذ الثمره، وليس له دخولها للتفرج(
). 

وإن بنى أو غرس بعد الرجوع، أو وقَّتَ له العارية، فبنى بعد الوقت، لزمه القلع وضمان النقص وتسوية الأرض وأجرة المثل لذلك(
). 

فصل:

وإذا اختلف المعير والمستعير في الرد، أو قال: أجرتك هذه الدابة فقال: بل أعرتني، أو قال أعرتكها فقال: بل أجرتني، أو قال: غصبتني، فقال: بل أعرتني، فالقول قول المالك(
)، وقيل: القول قول الراكب في نفي الغصب(
). 

باب الغصب(
)
روى مسلم عن سعيد بن زيد ( قال: سمعت النبي ^ يقول: (من أخذ شبراً من الأرض ظلماً فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين)(
). 

الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهراً بغير حق(
)، ومن غصب/ شيئاً لزمه رده وإن غرم عليه أضعاف قيمته، ولو بنى على المغصوب لزم رده وإن انتقض البناء (
)، فإن نقص لمعنى حدث فيه ضمن النقص، وإن نقص لتغير الأسعار لم يضمن، فإن زاد في يده ثم نقص ثم عاد مثل الزيادة فهل يضمن الزيادة الأوله؟ يحتمل وجهين(
). 

فإن غصب خيطاً فخاط به جرحه أو(
) جرح حيوان فعليه قيمته، وقيل إن كان الحيوان مأكولاً للغاصب (
) رد الخيط، فإن خشي تلف الحيوان ذكاه، فإن مات الحيوان رد الخيط، إلا أن يكون آدمياً (
). 

وإن غصب لوحاً فرقع به سفينة، فحمل فيها ماله أو مال الغير، لم يقلع حتى ترسي(
).
وإن كان المغصوب تالفاً وهو مكيل أو موزون ضمنه بمثله، فإن تعذر المثل فعليه قيمة مثله يوم انقطاعه، فإن كان مصوغاً قيمته أكثر من وزنه، وكانت الصناعة مباحة قوم بغير جنسه، وإن كانت محرمة ضمن بمثله وزناً، وإن لم يكن مكيلاً ولا موزوناً ضمنه بقيمته يوم التلف (
). وإن تلف بعضه، ضمنه بما نقص (
)، وعنه في الرقيق يضمن بما يضمن به في الإتلاف (
).

 وعين الدابة تضمن بربع قيمتها(
)، فإن تلف بعضه فنقص قيمة الباقي، رد الباقي وقيمة التالف وأرش (
) النقص(
)، وقيل لا يلزمه إلا قيمة التالف مع الرد (
). 

فإن غصب حنطة فبلها، فصاحبها بالخيار/ بين أن يأخذ مثل حنطته أو يتركها حتى يستقر فيها الفساد ويأخذ أرش النقص(
). 

فإن غير المغصوب بما ينتقل به عن اسمه مثل إن ضرب النقرة دراهم، والبيرم(
) إبراً، والخشبة(
) باباً، والغزل ثوباً، والشاة شواء، فالصحيح في (
) المذهب أنه إن زادت القيمة فهما [شريكان](
) في الزيادة، وإن نقصت القيمة فعلى الغاصب ضمان النقص، وإن زادت [أو لم تزد ولم تنقص فهي للمالك، ولا شيء للغاصب (
) (
)، وعنه(
) أن الغاصب يصير شريكاً بالزيادة.

وإن صبغ الثوب فلم تزد قيمة الثوب والصبغ ولم ينقص، أو زادت قيمتهما فهما شريكان، وإن نقصت قيمتهما فهو من ضمان الغاصب، وإن زادت قيمة أحدهما فالزيادة لمالك ذلك(
)، وليس للمالك قلع الصبغ(
)، ويتخرج أن له ذلك قياساً على الغراس(
). وهل للغاصب قلع الصبغ ويضمن النقص؟ يحتمل وجهين(
). فإن وهب الغاصب الصبغ لصاحب الثوب لزمه قبوله (
)، ويحتمل أن لا يلزمه (
). 

فإن خلط المغصوب بما يتميز لزمه تخليصه ورده(
)، وإن خلطه بما لا يتميز كالحنطة والزبيب ونحوهما لزمه مثله في قول(
) القاضي، وعن(
) أحمد رحمه الله: أنه إذا خلطه بأجود منه أو دونه فهما شريكان.

 فإن حفر الغاصب بئراً في الدار ثم أراد طمها، فقال(
) القاضي: له ذلك، وقال(
) أبو الخطاب: ليس له ذلك إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف فيها. 

فإن غصب أثماناً واتجر فيها فالربح للمالك (
)، وإن كان الشراء في الذمة/ احتمل أن يكون (
) كذلك (
)، واحتمل أن يلزمه رد مثل الدنانير، وتكون السلعة وربحها له (
). 

فإن باع الغاصب العين أو وهبها وقبضها فتلفت، فللمالك أن يضمن أيهما شاء، فإن ضمن المشتري والمتهب مع علمهما بالغصب لم يرجعا، وإن لم يعلمهما بالغصب رجع المتهب على الغاصب، ويرجع المشتري على الغاصب بالثمن الذي أخذ منه، وبما لم يلتزم (
) ضمانه بالبيع ولم ينتفع به كنقصان الولادة وقيمة الولد، ولا يرجع بما التزم ضمانه كقيمة العين والأجزاء (
). فأما ما حصلت له به منفعة ولم يلتزم ضمانه كالأجرة وأرش البكارة فهل يرجع به؟ على وجهين(
). فإن ضمن الغاصب رجع على المشتري بما لا يرجع به المشتري عليه، وكل ما يرجع به المشتري على الغاصب لا يرجع به الغاصب على المشتري (
). 

وإن اشترى عبداً فأعتقه فادعى رجل أن البائع غصبه منه فصدقه البائع والمشتري والعبد لم يقبل، وللمدعي أن يضمنه من شاء من البائع والمشتري بقيمته يوم العتق، فإن طالب البائع رجع على المشتري، وإن طالب المشتري لم يرجع على البائع، ويحتمل أن يبطل العتق إذا صدقوه كلهم (
)، فإن صدقه بعضهم دون البعض لم يقبل في حق غيره (
). 

وإذا أطعم المغصوب لإنسان يعلم بالغصب، فضمن(
) الغاصب، رجع على الآكل،/ وإن ضمن الآكل لم يرجع على الغاصب(
)، فإن لم يعلم بالغصب فضمن الغاصب لم يرجع على الآكل، وإن ضمن الآكل رجع على الغاصب، في أحد الوجهين(
)، فإن أطعم المغصوب لمالكه مع علمه أنه طعامه، برئ الغاصب، وإن لم يعلم لم يبرأ(
). 

ولو رهن المغصوب من مالكه أو أودعه عنده أو أعاره إياه أو استأجره على قصارته أو خياطته برئ الغاصب من الضمان(
)، وإذا غصب أرضاً فزرعها فصاحبها مخير بين المثل وبين أخذ الزرع بقيمته في إحدى الروايتين (
)، وفي الأخرى يأخذه بما أنفق عليه(
).

فصل:

وإذا غصب حراً فاستعمله ضمن أجرة مثله، فإن حبسه مدة احتمل وجهين(
)، وأم الولد مضمونة بالغصب (
). 

وإن غصب عصيراً فانقلب خمراً، ضمن قيمته، فإن انقلب خلاً رده وما نقص من قيمة العصير، وإن غصب خمراً من ذمي لزمه ردها عليه، وإن غصبها من مسلم وجب إراقتها، فإن تركها فصارت خلاً ردها(
). 

وإن غصب كلباً فيه منفعة لزمه رده (
)، فإن غصب جلد ميتة ففي لزوم رده وجهان(
). وإن كسر طبلاً أو صليباً أو طنبوراً(
) لم يضمنه، فإن كسر أواني الخمر أو آنية الذهب والفضة فهل يضمن(
)؟ على روايتين(
). 

وجناية المغصوب على الغاصب وعلى ماله هدر، وجنايته على سيده مضمونة على الغاصب(
). وتصرفات الغاصب الحكمية(
) باطلة، في إحدى الروايتين(
)، والأخرى(
) صحيحة، وسواء في ذلك العبادات كالحج والزكاة، والعقود كالبيع والإجارة والنكاح. 

فصل:

وإذا اختلفا في رد الغصب أو صفته فالقول قول المالك، وإن اختلفا في قيمته فالقول قول الغاصب(
). 

وإذا بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها، تصدق بها عنهم بشرط الضمان كاللقطة(
). 

فصل: فيما يضمن به المال من غير الغصب:

من أتلف على غيره مالا محترماً ضمنه، وإن فتح قفصا على طائر إنسان، أو حل قيد عبده أو فرسه فذهب، أو حل زقاً(
) فيه مائع فاندفق أو كان جامداً فذاب/ بالشمس، أو قاعداً فوقع بالريح فذهب ما فيه، ضمن في ذلك كله(
). 

وإن أجج ناراً في سطحه أو سقى أرضه فتعدى إلى ملك غيره ضمن ما تلف به، إذا كان قد أسرف في ذلك(
). وإذا حفر بئراً في فنائه لينتفع بها ضمن ما تلف بها، وإن حفرها في الطريق لينتفع المسلمون بها لم يضمن (
)، وعنه(
) يضمن. 

وإن بسط في مسجد بارية(
)، أو نصب باباً أو علق قنديلاً لم يضمن ما تلف به (
)، وإن جلس في مسجد أو طريق واسع فعثر به إنسان فهل يضمن؟ على وجهين(
)، وإن ربط دابة في طريق فَجَنَت ضمن(
). وإن اقتنى كلباً عقوراً فعقر إنساناً، فقال(
) القاضي: فيها روايتان. وقال(
) أبو الخطاب: إن كان الداخل إلى منـزله بغير إذنه لم يضمن وإن دخل بإذنه ضمن. 

وإن مال حائطه إلى الطريق فلم يهدمه حتى وقع على شيء فأتلفه لم يضمن، ويتخرج أن يضمن، كما لو أخرج جناحاً إلى الطريق فإنه يضمن ما تلف به، وعنه إن تقدم إليه بنقضه وأشهد عليه فإنه يضمن، واختاره أصحابنا (
). 

باب الشفعة(
)
روى البخاري عن جابر ( قال: (قضى النبي ^ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)، (
). قال جابر (: (قضى رسول الله ^ في كل شِرك لم يُقسم رَبعَةٍ أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه وإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به). رواه مسلم (
). 

وما لا تجب قسمته كالبئر والحمام الصغير والرحى والشجرة ونحو ذلك فهل تجب فيه الشفعة؟ على روايتين (
). 

ولا يختلف المذهب أن الغراس والبناء يؤخذ بالشفعة تبعاً للأرض(
)، وما انتقل بهبة أو وصية فلا شفعة فيه(
)، فأما ماله عوض غير المال كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد، أو في منفعة دار، أو اشترى الذمي شقصاً(
) بخمر فهل يؤخذ/ بالشفعة؟ على وجهين(
).

 قال(
) القاضي: ولا شفعة بشراكة(
) الوقف، وقال(
) أبو الخطاب: فيها وجهان. 

وإذا اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ(
) نصيب أحدهما، وإن اشترى واحد حق اثنين فعلى وجهين(
). 
وإن اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فليس للشفيع أخذ أحدهما(
)، وإذا كان المشتري شريكاً فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر(
)، ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه، نص عليه(
)، ويحتمل أن يجب به(
). و إذا كان الثمن مؤجلاً أخذه(
) الشفيع بالأجل إن كان ملياً، وإلا أقام ضميناً ملياً وأخذ(
). 

وإذ أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري فهل تجب الشفعة؟ على وجهين(
). وإذا قال الشفيع بعني ما اشتريت، أو صالحني على مال، أو أخر المطالبة عن حال العلم بالبيع بطلت(
).

 وقال(
) ابن حامد: شرط ثبوت الشفعة المطالبة بها في المجلس، وإن طال. 
وإن دل في البيع، أو توكل فيه، أو ضمن عهدة الثمن، أو جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع لم تسقط شفعته(
)، وإذا علم بالبيع في حال لم يمكنه التوكيل والإشهاد بالمطالبة، أو أخبره بالبيع من لا يقبل خبره فلم يصدقه، أو ظهر له زيادة في الثمن فترك المطالبة، أو باع حصته قبل العلم بالبيع فهو على شفعته (
). وإذا أخر المطالبة بعد الإشهاد لغير عذر لم تسقط (
). ويحتمل أن تسقط (
). فإن لم يشهد وسار في طلبها فعلى وجهين(
). فإن وهب المشتري الشقص أو وقفه (
) سقطت الشفعة، نص(
) عليه. وقال(
) أبو بكر(
): لا تسقط. 

وإذا تقايلا المبيع، أو رُد بعيب، أو تحالفا وفسخا البيع، فللشفيع الأخذ بما حلف عليه البائع (
)، فإن قال المشتري اشتريته بألف وأقام البائع البينة أنه باعه بألفين، فللشفيع أخذه بألف، فإن قال المشتري: غلطت في الثمن/ فهل يقبل قوله مع يمينه؟ على وجهين(
). 

وإذا حط البائع بعض الثمن عن المشتري، فللشفيع أن يأخذ الباقي بحصته(
). وقال(
) ابن حامد: إن كان التلف بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن. 

فإن كان المبيع شقصاً وسيفاً أخذ الشقص بحصته من الثمن(
). ويتخرج أن لا يجوز(
). وإذا امتنع المشتري من قبض الشقص أجبر على ذلك عند(
) القاضي، وقال(
) أبو الخطاب: قياس المذهب أن الشفيع يأخذه من يد البائع. 

كتاب إحياء الموات

لا يجوز(
) إحياء ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه، فإن لم يتعلق بمصالحه فعلى روايتين(
)، وما دثر من الأملاك ولم يبق له مالك معروف هل يملك بالإحياء؟ على روايتين(
). ويملك المحيا بما فيه من الأشجار والمعادن(
)، وما فضل من مائه لزمه بذله لزرع الغير وبهائمه (
)، وعنه(
) لا يلزمه بذله لزرع الغير. 

ومن شرع في إحياء أرض فهو أحق بها ووارثه بعده، وله نقلها إلى غيره فيكون بمنـزلته، وليس له بيعها، فإن لم يحيها قيل له إما أن تحييها وإلا أحياها غيرك، فإن طلب المهلة أمهل الشهر والشهرين (
)، فإن أحياها غيره في مدة المهلة فعلى وجهين(
). 

وإذا أقطعه(
) الإمام مواتاً فهو بمنـزلة الشارع في الإحياء (
)، ولا تُملك الطرق الواسعة ورحاب المساجد ومقاعد الأسواق بالإحياء، ولمن سبق إليها الجلوس فيها ما لم يضيق على الناس، فإن استدام ذلك زمناً طويلاً فهل يزال عنه؟ على وجهين(
). فإن سبق اثنان أقرع بينهما(
)، وقيل يقدم الإمام من يراه منهما(
). فإن أقطعه الإمام لرجل فهو بمنـزلة السابق، ومن سبق إلى معدن فهو أحق بما ينال منه. وهل يمنع إذا طال مقامه؟ على وجهين(
). ومن سبق إلى مباح كصيد أو ثمر أو ما ينبذه الناس رغبة عنه ملكه بأخذه، فإن سبق إليه اثنان/ قسم بينهما(
).

وإذا كان في الموات موضع يمكن فيه إحداث معدن ظاهر كشط البحر إذا حصل فيه الماء صار ملحاً ملك بالإحياء، وللإمام إقطاعه (
). 

وللإمام حماية أرض من الموات لترعى فيه دواب المسلمين التي يقوم بحفظها، وليس ذلك لغيره، وما حماه النبي ^ فليس لأحد نقضه،(
) وما حماه غيره من الأئمة فعلى وجهين(
). وما أحياه المسلم من أراضي الكفار التي صولحوا عليها لم يملكه بالإحياء(
). 

فصل، في اللقطة(
):

ومن وجد لقطة لا يأمن نفسه عليها(
) فليس له أخذها، فإن أخذها ضمنها(
)، وإن أمن نفسه عليها فالأفضل تركها على ظاهر كلام(
) أحمد(
). واختار(
) أبو الخطاب: إن وجدها بمضيعة فالأفضل أخذها، فمتى أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمنها(
)، ويستحب أن يشهد عليها(
)، ويجب عليه تعريفها حولاً، ويكون تعريفها في أوقات الصلوات، واجتماع الناس، ويجوز متفرقاً في الحول، وأجرة المنادي من مال المعرف(
). فإذا عرفها حولاً دخلت في ملكه حكماً كالميراث (
). وقال(
) أبو الخطاب لا يدخل إلا باختياره.

 وتملك العروض بالتعريف (
)، وقال أصحابنا: ظاهر المذهب أنها لا تملك (
)، وهل له أن يتصدق بها؟ على روايتين(
). 

وروى البخاري ومسلم عن زيد بن خالد(
) ( قال: (جاء رجل إلى رسول الله ^ فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها(
) ووكاءها(
) ثم عرفها سنة، فإن جاء ربها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب قال: فضالة الإبل؟ قال: مالك ولها، معها سقاءها وحذاؤها(
)  ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها) (
). 

فإذا التقط ما يمتنع بقوته عن صغار السباع كالبغال والحمير، أو بطيرانه أو بسرعته ضمنه، فإن سلمه إلى الإمام أو نائبه زال الضمان(
). وإذا خاف فساد اللقطة فهو مخير بين بيعها وحفظ ثمنها أو أكلها إن كانت مأكولة/ وعليه قيمتها، وعنه أنه يرفعها إلى السلطان إن كان كثيراً، وإن كان يسيراً فله بيعه(
). فإن كان مما يمكن إصلاحه بالتجفيف فعل ما فيه الحظ من تجفيفه أو بيعه، فإن احتاج في التجفيف إلى غرامة باع بعضه في ذلك(
)، وإن تلفت اللقطة قبل الحول فهي من ضمان مالكها، وإن تلفت بعد الحول ضمنها الملتقط، وزيادتها المتصلة لمالكها على كل حال، والمنفصلة بعد الحول للملتقط وقبله للمالك(
). 

وإذا وصفها اثنان قسمت بينهما، وقيل يقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف أنها له وسلمت إليه(
). 
فإن أقام آخر البينة أنها له انتـزعها من الواصف، فإن كانت قد تلفت في يده ضمنها لمن شاء من الملتقط أو الواصف، إلا أنه إذا ضمن الملتقط رجع على الواصف، ولا يرجع الواصف على الملتقط بحال (
). 

فصل:

ولا فرق بين كون الملتقط مسلماً أو كافراً، عدلاً أو فاسقاً، غنياً أو فقيراً (
). فإن كان عبداً فللسيد انتـزاعها قبل الحول أوبعده، ويكون بمنـزلة الملتقط وليس عليه انتـزاعها. وعلى العبد تعريفها فإن أتلفها قبل الحول فهو في رقبته. 
وإن أتلفها بعد الحول فهي في ذمته. فإن علم العبد أن سيده غير مأمون عليها لزمه سترها أو (
) تسليمها إلى الحاكم ليعرفها ثم يدفعها إلى سيد العبد بشرط الضمان (
). 

والمكاتب كالحر، ومن بعضه [حر](
) إن كان بينه وبين السيد مهايأة (
)، فهل يدخل في المهايأة؟ على وجهين(
). وإن لم يكن مهايأة فهي بينهما بعد التعريف(
). /
فصل: في اللقيط:

وهو الطفل المنبوذ، ويحكم بإسلامه في دار الإسلام وبكفره في دار الكفر، إلا أن يكون فيها مسلمون فعلى وجهين(
). 

ولا يقر في يد كافر إلا أن يكون محكوماً بكفره، ولا في يد عبد إلا أن يأذن له السيد(
)، وهل يقر في يد البدوي المتنقل في المواضع؟ على وجهين (
). 

وإذا التقطه اثنان قدم الموسر منهما، فإن تساويا أقرع بينهما، وإن اختلفا في الملتقط منهما قدم صاحب اليد، فإن تساويا اقرع بينهما، فإن وصفه أحدهما قدم، فإن لم يكن في أيديهما سلمه الحاكم إلى من يرى منهما أو من غيرهما، وكذلك إن كان لكل واحد منهما بينة واستويا في التاريخ، وإن اختلفا قدم أسبقهما تاريخاً (
). 

فإن ادعى نسبه كافراً ألحق به نسباً لا ديناً، إلا أن يكون له بينة فيتبعه في الدين (
). وإذا بلغ اللقيط وتصرف(
)، ثم أقر بالرق قبل فيما عليه، وهل يقبل في ما لَه؟ على روايتين(
). وقال(
) أبو الخطاب: في الجميع روايتان(
). 

فإذا بلغ اللقيط المحكوم بإسلامه فوصف الكفر، لم يقر على الكفر(
)، وفيه وجه آخر، أنه يقر بالجزية إن وصف كفراً يقر أهله بالجزية (
). 

وإذا قتل اللقيط عمداً فذلك إلى اجتهاد الإمام، إن رأى اقتص وإن رأى أخذ الدية، ولا فرق بين ذلك قبل البلوغ وبعده، وإن قطع طرفه عمداً قبل البلوغ انتظر بلوغه، إلا أن يكون فقيراً مجنوناً، فللإمام أن يعفو على مال ينفقه عليه، وإن قتل خطأًً فديته في بيت المال(
). 

وإن جُنَيَ عليه أو قُذِف، وادعي الجاني أنه عبد، وكذبه اللقيط، فالقول قول اللقيط(
)، وقيل يقبل قول الجاني في إسقاط الحد فقط (
). 

كتاب الوقف(
)/
قال رسول الله ^: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)، رواه مسلم(
). وعن عمر ( قال: (أصبت أرضاً من أرض خيبر فأتيت رسول الله ^ فقلت: أصبت أرضاً لم أصب مالاً أحب إلي ولا أنفس عندي منها فما تأمرني بها؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أويطعم صديقاً غير متمول فيه). متفق عليه (
). 

والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة (
)، وتصح بالفعل الدال على الوقف، مثل أن يبني مسجداً في داره ويأذن للناس في الصلاة فيه، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن في الدفن فيها، في احدى الروايتين(
)، وفي الأخرى لا يصح إلا بالقول (
). 

وألفاظه الصريحة: وقفت وحبست وسبلت. والكناية: تصدقت وحرمت وأبدت، فإذا أتى بالكناية لم يصح الوقف حتى ينويه أو يضم إليه أحد ألفاظه الباقية أو ما يدل على الوقف، فيقول: تصدقت صدقة محرمة أو مؤبدة أو صدقة لا تباع ولا توهب (
)، ولا يفتقر إلى القبول إلا أن يكون على آدمي معين، فيحتمل وجهين(
). 

ويصح في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها مع بقائها دائماً(
)، ولا يصح تعليق ابتداء الوقف على/ شرط، وإن علق انتهاؤه على شرط، فقال وقفت داري إلى سنة لم يصح(
)، وفيه وجه آخر أنه يصح وينتقل بعد السنة إلى قرابة الواقف(
). وهل يشترط في صحة الوقف إخراجه عن يد الواقف؟ على روايتين(
). ويملك الموقوف عليه الوقف(
)، وعنه(
) ما يدل على أنه لا يملكه. 

ويملك الموقوف عليه صوفه وثمره ولبنه وتزويج الجارية،  وأخذ مهرها، فإن أتت بولد كان وقفاً معها(
)، وليس للموقوف عليه وطؤها، فإن وطأها فلا حد عليه، وإن أتت بولد فهو حر وعليه قيمته، يشتري بها عبداً يكون وقفاً مكانه، وتصير أم ولد له، وتكون قيمتها في تركته يشترى بها أمة تكون وقفاً مكانها، وإن وطئها أجنبي بشبهة فالولد حر وعليه قيمته يشتري به مكانه، والمهر لأهل الوقف (
). 

وإن أتلف الوقف إنسان، فعليه قيمته يشتري بها ما يقوم مقامه (
)، وإن جنى الوقف جناية فالأرش على أهل الوقف (
)، ويحتمل أن يكون في كسب الوقف (
)، وينفق عليه من حيث شرط الواقف، فإن لم يكن فمن غلته (
). 

وينظر في الوقف من شرط الواقف، فإن لم يكن فأهل الوقف(
)، وقيل الحاكم(
). وإذا وقف على نفسه ثم على ولده صح، نص عليه (
)، وعنه ما يدل على أنه لا يصح(
)./ وإن وقف ثلثه في مرض موته على ورثته فهل يصح أم لا؟ على روايتين(
). 

وإذا وقف على من يجوز، ثم على من لا يجوز صح وينصرف بعد انقراض من يجوز إلى أقارب الواقف(
). وإذا قال: وقفت وسكت صح وينصرف إلى أقارب الواقف (
) (
)، وقال(
) القاضي: ينصرف إلى المساكين.

 فإن وقف (
) على من لا يجوز ثم على من يجوز، فإن كان من لا يجوز لا يعرف انقراضه انصرف في الحال إلى من يجوز، وإن كان يعرف انقراضه كعبد معين احتمل ذلك أيضاً، واحتمل أن يصرف إلى أقارب الواقف (
) إلى أن يموت العبد ثم يصرف إلى من يجوز (
). فإن وقف على معين ثم على المساكين، فرد المعين بطل في حقه، ولم يبطل في حق المساكين(
). 

ويصح الوقف على قريبه الذمي، ولا يصح على حربي ولا مرتد ولا كنيسة، وإن كان الواقف كافراً. ولا على من لا يملك كالعبد والحمل ولا مجهول كرجل وامرأة (
). 
وإذا وقف على ثلاثة ثم على المساكين، فمن مات منهم رجع نصيبه إلى الآخرين(
)(
). وإذا وقف على الفقراء لم يزد واحد منهم عن خمسين درهماً في أحد الوجهين (
)، وفي الآخر يجوز (
). /
فصل:

يجوز بيع بعض آلة المسجد وصرفها في عمارته وما فضل من بواري(
) المسجد و[بزره](
) ولم يحتج إليه جاز أن يجعل في مسجد آخر، وجاز أن يتصدق منه على فقراء جيرانه (
). 
وثمر نخلة المسجد مباح للجيران، نص عليه (
)، وقال(
) أبو الخطاب: إن احتاج المسجد بيعت وصرف ثمنها في عمارته، هذا إذا وقفت مع المسجد، فإن غرست فيه لم يجز، وللإمام قلعها (
). 

فصل، في الهبة (
):

قال النبي ^: (العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه)، رواه البخاري ومسلم(
). وهل يلزم في المعين(
) قبل القبض؟ على روايتين (
). وإذا أبرأه من دين أو أحاله أو وهبه برئت ذمته؛ وإن رد ذلك ولم يقبضه (
)، ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب، فإن كان في يد المتهب اعتبر مضي زمان يتأتى القبض فيه، وهل يعتبر الإذن في القبض؟ على روايتين(
). فإن مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن أو الفسخ (
). 

ولا يصح هبة المجهول، ولا ما لا يُقدر على تسليمه، ولا المبيع غير المتعين قبل قبضه، ولا يجوز تعليقها على الشروط، وتصح هبة المشاع(
). وإذا شرط في الهبة ثواباً معلوما كانت بيعاً(
)، وعنه(
) يغلب فيها حكم الهبة. وإن شرط فيها ثواباً مجهولا ًبطلت في قول(
) القاضي. وعن(
) أحمد رحمه الله ما يدل على أنه يصح. فعلى هذه يعطيه ما يرضيه، ويحتمل أن يعطيه قيمتها، فإن لم يفعل فللواهب الرجوع(
)، فإذا قال: وهبتك هذه الدار سنة أو بشرط أن لا تبيعها/ لم يصح (
).

فصل:
وإذا شرط في العُمْرَى(
) أن تعود إلى المُعمِر أو إلى ورثته فهل يصح الشرط؟ على روايتين(
). وإذا فاضل بين ولده في العطية ومات ولم يردده، فهل لبقية الورثة الرجوع؟ على روايتين(
). وإذا فاضل بينهم في الوقف جاز. نص عليه (
). ويحتمل أن لا يجوز(
).

وإذا وهب الأب لابنه شيئاً فزاد زيادة متصلة أو تعلق به حق أو رغبة نحو أن يفلس الابن أو يزوج البنت فهل له (
) الرجوع؟ على روايتين(
). وهل يرجع في نماء العين المنفصل؟ على وجهين(
). فإن رهنه أو كاتبه أو وهبه أو باعه لم يرجع فيه حتى يعود إلى الابن (
)، وإن حجر على الابن لم يرجع في أحد الوجهين (
). 

وللأب أن يأخذ من مال ولده ما أراد (
)، ويملكه في حال الحاجة وعدمها مع صغر الابن وكبره، إلا أن يكون بالابن حاجة إليه، وإن تصرف في شيء من مال ابنه قبل قبضه وتمَلُّكِه؛ كإعتاق العبد، والإبراء من الدين، لم يصح(
)، وليس للأم الأخذ من مال ولدها(
)، وليس للابن مطالبة أبيه بمال ثبت له في ذمته(
)، وإن وطئ الأب جارية ابنه فأولدها صارت أم ولد له والولد حر، ولا حد عليه، وهل يعزر؟ يحتمل وجهين(
). وحكم الهدية(
) (
)وصدقة التطوع حكم الهبة فيما ذكرناه (
)./
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2أهم أسباب اختيار الموضوع:
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5الفهارس


6منهج التحقيق
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10القسم الأول: ويشتمل على فصلين:


الفصل الأول: 11في ترجمة ابن قدامة رحمه الله
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الفصل الثاني: 68التعريف بكتاب الهادي
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83نماذج من المخطوطات


القسم الثاني: 93النص المحقق


96باب المياه


96الماء ينقسم ثلاثة أقسام :
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116فصل في الحيض:
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122فصل:
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124فصل في ستر العورة:


128فصل:
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132فصل في استقبال القبلة:
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138فصل شرائط الصلاة:
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145فصل في سجود السهو:
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157باب صلاة ذوي الأعذار:


158فصل: في صلاة المسافر:
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198فصل: في صدقة الفطر:


200فصل، في إخراج الزكاة:
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239باب صفة الحج


242فصل:


248فصل:


249فصل:


250فصل: في الفوات:


251فصل: في الهدي:


253فصل، في الأضحية:


254كتاب الجهاد


255فصل:


255فصل:


255فصل:
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328فصل:


329فصل:
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333فصل في المفلس:


336فصل:
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339فصل: في الوكالة:


341فصل:


343فصل:


344فصل:


345فصل:


345فصل في الشركة:


348فصل: الثاني: شركة الوجوه:


349فصل: الثالث: شركة الأبدان:


350فصل: الرابع: شركة المفاوضة:


350فصل: الخامس: المضاربة:


354فصل: في المساقاة:
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359باب الإجارة 
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393كتاب إحياء الموات


395فصل: في اللقطة:


398فصل:


399فصل: في اللقيط:


401كتاب الوقف


405فصل:


406فصل: في الهبة :


407فصل:


410الفهارس العامّة


411فهرس الآيات القرآنية


412فهرس الأحاديث


418فهرس الآثار


419فهرس الأعلام


420فهرس الكلمات الغريبة

 HYPERLINK \l "_Toc177314441" 



430فهرس الأماكن والبلدان


431فهرس المصادر والمراجع
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المملكة العربيّة السّعوديّة


                وزارة التّعليم العالي


الجامعة الإسلاميّة


كلّـيّة الشريعة


قسم الفقه
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(�) سورة إبراهيم، الآية 7.


(2) أخرجه أحمد في مسنده (7504)، وأبو داود (4811)، والترمذي (1954)، وقال: هذا حديث صحيح.


(1) انظر في ترجمة الموفق: معجم البلدان (2/160)، التقييد لابن نقطة (2/78)، مرآة الزمان (8/627)، ذيل الروضتين (139-142)، سير أعلام النبلاء (22/165)، العبر (3/180) دول الإسلام (2/93)، تاريخ الإسلام (الطبقة الثانية والستون ص (434)، المختصر المحتاج إليه (2/134)، التكملة لوفيـات النقلة (3/107)، فوات الوفيـات (2/158)، الوافي بالوفيات (17-37)، مرآة الجنان (4/47)، البداية والنهاية (17/116)، ذيل الطبقـات لابن رجب (4/133)، النجوم الزاهرة (6/256)، المقصد الأرشد (2/15)، المنهج الأحمد (4/148)، شـذرات الذهب (5/88)، هداية العارفين (1/459)، التاج المكلل (229) الأعلام للزركلي (4/67)، منهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف للشهراني (20-63).


(2) انظر:  معجم البلدان (2/159-160).


(3) جَمَّاعِيْل: بالفتح، وتشديد الميم، وكسـر العين، وسكون الياء، وهي: قرية في جبـل نابلس من أرض فلسطين، وتقع إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس في الضفة الغربية وتبعد عنها 16 كيلومترا. انظر: معجم البلدان (2/159-160).


(4) انظر: العبر (3/180).


(1) انظر: معجم البلدان (2/160)، ذيل الروضـتين (139-142)، سير أعـلام الـنبلاء (22/165)، البداية والنهاية (17/117).


(1) انظر: الذيل لابن رجب (2/52)، ذكر هذا ابن رجب في ترجمة أخي الموفق الأكبر محمد.


(2) في سنة (561هـ).


(3) وكانت في ذاك الوقت عاصمة الخلافة، وبلاد العلم والعلماء.


(1) في سنة (567هـ).


(2) في سنة (574هـ).


(3) انظر: تاريخ الإسلام (44/484)، فوات الوفيات (2/158).


(1) انظر: صفة العلو ح (4) (15) (16).


(2) انظر: التكملة لوفيات النقلة (1/110)، سير أعلام النبلاء (21/162).


(3) انظر: ذيل الطبقات لابن رجب (3/311)، شذرات الذهب (4/215).


(4) انظر:  العبر (3/39)، شذرات الذهب (4/207).


(5) انظر: صفة العلو ح (41) (45) (46).


(1) انظر: العبر (3/59).


(2) انظر: كتاب التوابين ح (116). وقال فيه: أنبأنا الإمام أبو طاهر أحمد بن محمد... وفي ح (120) قال: أنبأنا الحافظ أبو طاهر.


(3) سير أعلام النبلاء (21/23).


(4) انظر: المصدر السابق (20/511).


(5) انظر: منهاج القاصدين ح (12) (36).


(6) انظر: ذيل الطبقات لابن رجب (4/61)، النجوم الزاهرة (5/364).


(7) الذيل على الطبقات لابن رجب (1/338).


(8) انظر: صفة العلو ح (1).


(1) انظر: المنتظم (18/177)، الوافي بالوفيات (8/186).


(2) انظر: سير أعلام النبلاء (20/578).


(3) المصدر السابق (21/436).


(4) انظر: سير أعلام النبلاء (21/355)، العبر (3/121-122).


(5) انظر: سير أعلام النبلاء (20/550)، شذرات الذهب (4/250).


(6) انظر: كتاب التوابين ح (40).


(7) انظر: سير أعلام النبلاء (20/494_495)، الوافي بالوفيات (11/108).


(1) انظر: صفة العلو ح (91)، وقال: أخبرنا الشيخ الزكي أبو علي...


(2) انظر: الرقة والبكاء (154) (161).


(3) انظر: سير أعلام النبلاء (20/474)، النجوم الزاهرة (5/379).


(4) انظر: العبر (3/59)، شذرات الذهب (4/237).


(5) انظر: صفة العلو ح (12).


(6) انظر: سير أعلام النبلاء (21/269).


(7) انظر: ذيل الروضتين (119)، سير أعلام النبلاء (22/90).


(8) انظر: كتاب التوابين ح (108). وقال الموفق: أنبأنا الإمام العلامة أبو اليمن...


(1) انظر: سير إعلام النبلاء (22/38)، بغية الوعاة (1/570).


(2) انظر: ذيل الطبقات (3/302)، المقصد الأرشد (1/430).


(3) انظر: ذم التأويل ح (39).


(4) الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (1/302).


(5) انظر: كتاب التوابين ح (123).


(6) انظر: الكامل لابن الأثير (9/147)، وفيات الأعيان (2/477)، العبر (3/65-66).


(7) سير إعلام النبلاء (20/542)، وفيات الأعيان (2/477).


(8) انظر: صفة العلو ح (32).


(9) انظر: السير (20/503)، البداية والنهاية (12/264)، شذرات الذهب (4/217).


(1) انظر: العبر (3/134)، شذرات الذهب (5/8).


(2) انظر: كتاب التوابين ح (88).


(3) انظر: سير إعلام النبلاء (20/552-553)، النجوم الزاهرة (6/86).


(4) انظر مقدمة الموفق لكتابه "قنعة الأريب في تفسير الغريب" ص (31)، وروى عنه في كتاب التوابين ح (109).


(5) قال الموفق في كتاب التوابين ح (26): أخبرنا الفقيه أبو محمد عبد الرحمن بن جامع...


(6) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (1/353_354).


(7) قال الموفق في كتابه التوابين ح (74): أخبرنا الشيخ الإمام العالم أبو الفرج عبد الرحمن...


(8) انظر: وفيات الأعيان (3/140)، ذيل الطبقات (1/399).


(9) انظر: سير إعلام النبلاء (21/196)، شذرات الذهب (4/289).


(1) انظر: سير أعلام النبلاء (21/48_49).


(2) انظر: المصدر السابق (20/573).


(3) انظر: المصدر السابق (21/443-444).


(4) انظر: المصدر السابق (21/446).


(5) انظر: كتاب التوابين ح (16)، وقال: أخبرنا شيخ الإسلام محيي الدين أبو محمد...


(6) انظر: المنتظم (18/173)، السير (20/439).


(7) انظر: المقصد الأرشد (2/8)، شذرات الذهب (4/220).


(8) انظر: الرقة والبكاء (177).


(1) انظر: سير إعلام النبلاء (21/90).


(2) انظر: منهاج القاصدين ح (56).


(3) انظر: سير أعلام النبلاء (21/236).


(4) انظر: المصدر السابق (21/125).


(5) انظر: التكملة لوفيات النقلة (1/325).


(6) انظر: صفة العلو ح (6)، منهاج القاصدين ح (50).


(7) انظر: العبر (3/50).


(1) انظر: طبقات الشافعية للسبكي (7/119)، السير (21/87).


(2) انظر: سير أعلام النبلاء (21/88).


(3) انظر: سير أعلام النبلاء (21/93)، شذرات الذهب (4/256).


(4) انظر: إثبات صفة العلو ح (23).


(5) انظر: العبر (3/46)، مرآة الجنان (3/378).


(6) انظر منهاج القاصدين ح (23)، وقال في كتاب التوابين (105): أخبرنا الشيخ الصالح...


(7) انظر: الكامل لابن الأثير (11/230)، سير أعلام النبلاء (21/160).


(8) انظر: ذيل تاريخ بغداد (1/224)، السير (20/468-469).


(9) انظر: العبر (3/46)، ذيل الطبقات لابن رجب (2/133)، شذرات الذهب (4/215).


(1) انظر: الذيل على تاريخ بغداد (1/361)، السير (21/505).


(2) انظر: السير (21/117)، شذرات الذهب (4/272).


(3) انظر: السير (20/478-479)، النجوم الزاهرة (5/380).


(4) انظر: السير (20/479).


(5) كما ذكر ذلك في مقدمة كتابه " قنعة الأريب" ص (32).


(6) سير أعلام النبلاء (20-579).


(7) انظر: الكامل لابن الأثير (9/141)، البداية والنهاية (12/296).


(8) انظر: السير (20/549).


(9) انظر: الرقة والبكاء (151). وقال عنها في (157): قرئ على الشيخة الصالحة...


(1) انظر: العبر (3/41)، شذرات الذهب (4/210).


(2) انظر: صفة العلو ح (17).


(3) انظر: سير أعلام النبلاء (20/528).


(4) انظر: السير (22/166)، البداية والنهاية (12/305)، الذيل لابن رجب (3/346).


(5) انظر: السير (20/487)، النجوم الزاهرة (5/376).


(6) انظر: ذم التأويل ح (15).


(7) ذكر ذلك الموفق في مقدمة كتابه " قنعة الأريب" ص (31).


(8) انظر: العبر (3/52)، شذرات الذهب (4/224).


(9) انظر: منهاج القاصدين ح (161).


(1) انظر: منهاج القاصدين ح (22).


(2) انظر: سير أعلام النبلاء (22/5-6).


(3) انظر: المصدر السابق (22/166).


(4) انظر: منهاج القاصدين ح (105).


(5) انظر السير (21/109).


(6) انظر: الوافي بالوفيات (3/209)، شذرات الذهب (4/213).


(7) انظر: سير أعلام النبلاء (20/483).


(8) انظر: المصدر السابق (21/57-58)،  العبر (3/63).


(1) انظر: السير (21/47)، الجواهر المضية (3/246).


(2) انظر: منهاج القاصدين ح (257).


(3) انظر: منهاج القاصدين ح (105).


(4) انظر السير (21/109).


(5) انظر: سير أعلام النبلاء (21/57)،  العبر (3/63).


(6) انظر: صفة العلو ح (11).


(7) انظر: السير (21/193).


(1) انظر: منهـاج القاصدين ح (14). وقال في كتـاب التوابين ح (111): أخبرنا الإمـام الحافظ: أبو موسى محمد...


(2) انظر: السير (21/152).


(3) انظر: منهاج القاصدين ح (10).


(4) انظر: السير (22/166).


(5) انظر: التوابين ح (54)، وقال: أخبرنا الرئيس العالم الأديب أبو العز محمد بن محمد...


(6) انظر: العبر (3/73).


(7) انظر: ذم التأويل ح (18).


(8) انظر: كتاب التوابين ح (2).


(9) انظر: كتاب التوابين ح (91).


(1) انظر: السير (20/486)، تذكرة الحفاظ (4/1319-1320)، مرآة الجنان (3/377).


(2) انظر: ذيل الطبقات لابن رجب (3/358)، المقصد الأرشد (3/62).


(3) انظر: الرقة والبكاء (156ب).


(4) انظر: السير (20/471)، شذرات الذهب (4/471).


(5) انظر: العبر (3/77)، شذرات الذهب (4/263).


(6) انظر: الرقة والبكاء (299).


(7) انظر: الكامل لابن الأثير (11/366)، حسن المحاضرة (2/233).


(8) انظر: منهاج القاصدين ح (5) (8).


(9) انظر: التوابين ح (36).


(1) انظر: السير (21/243).


(2) انظر: منهاج القاصدين ص (429) حديث (169).


(3) انظر: سير أعلام النبلاء (21/135).


(4) انظر: سير أعلام النبلاء (21/64).


(5) انظر: العبر (3/128)،


(6) انظر: الرقة والبكاء (348).


(1) انظر: الذيل لابن رجب (2/134).


(2) انظر: المقصد الأرشد (2/19).


(3) انظر: معجم الشيوخ للذهبي ترجمة (130).


(4) انظر: الذيل لابن رجب (2/329).


(5) انظر: العبر (3/315)، والنهاية والبداية (13/254)، وذيل الطبقات (2/277).


(1) انظر: معجم الشيوخ الذهبي ترجمة (129)، وتذكرة الحفاظ (4/1487).


(2) انظر: الذيل لابن رجب (2/329).


(3) انظر: معجم شيوخ الذهبي ترجمة (1023).


(4) انظر: الذيل لابن رجب (2/318)، والنجوم الزاهرة (7/377).


(5) انظر: الذيل لابن رجب (2/243).


(6) انظر: المقصد الأرشد (1/139-140)، وشذرات الذهب (5/455).


(7) انظر: العبر (4/4)، ومعجم شيوخ الذهبي ترجمة (46).


(1) انظر: الذيل الطبقات (2/278)، والمقصد الأرشد (1/130-131).


(2) انظر: ذيل الطبقات (2/241).


(3) انظر: معجم الشيوخ للذهبي ترجمة (83).


(4) انظر: السير (23/212)، ذيل الطبقات (2/232).


(5) انظر: العبر (3/396)، شذرات الذهب (5/444).


(6) انظر: الذيل لا بن رجب (2/398)، النجوم الزاهرة (7/289).


(7) انظر: المقصد الأرشد (1/256-257).


(1) انظر: تذكرة الحفاظ (4/1487)، شذرات الذهب (5/455).


(2) انظر: العبر (3/384)، النجوم الزاهرة (8/77).


(3) انظر: الذيل لابن رجب (2/273)، شذرات الذهب (5/298).


(4) انظر: المقصد الأرشد (1/374-375).


(5) انظر: معجم الشيوخ للذهبي ترجمة (275).


(6) انظر: العبر (3/399)، مرآة الجنان (4/231).


(7) انظر: النجوم الزاهرة (8/189)، شذرات الذهب (5/442).


(1) انظر: معجم شيوخ الذهبي ترجمة (390)، شذرات الذهب (5/435).


(2) انظر: السير (22/269)، ذيل الطبقات (4/170)، شذرات الذهب (5/114).


(3) انظر: الذيل لابن رجب (2/323)، المعجم المختص للذهبي ترجمة (159).


(4) انظر: الذيل على الروضتين (139)، العبر (3/313).


(5) انظر: الذيل لابن رجب (2/264)، المقصد الأرشد (2/88).


(6) انظر: العبر (3/302)، الذيل لابن رجب (2/276).


(1) انظر: الذيل لابن رجب (2/281).


(2) انظر: المقصد الأرشد (2/103-104)، شذرات الذهب (5/219).


(3) انظر: البداية والنهاية (13/302)، المقصد الأرشد (2/107).


(4) انظر: العبر (3/302)، شذرات الذهب (5/306).


(5) انظر: الذيل لابن رجب (2/275).


(6) انظر: العبر (3/340)، المقصد الأرشد (2/164).


(1) انظر: دول الإسلام (2/178)، بغية الوعاة (2/178).


(2) انظر: فوات الوفيات (2/328)، المعجم المختص ترجمة (172).


(3) انظر الذيل لابن رجب (1/398) (2/142).


(4) انظر: التكملة لوفيات النقلة (3/107)، السير (23/319).


(5) انظر: الذيل لابن رجب (2/202)، المقصد الأرشد (2/159-160).


(6) انظر: البداية والنهاية (13/133)، الذيل لاين رجب (2/185).


(7) انظر: المقصد الأرشد (2/54)، شذرات الذهب (5/218-219).


(8) انظر: التكملة لوفيات النقلة (3/223-224).


(1) انظر: المعجم المختص ترجمة (194)، شذرات الذهب (5/414).


(2) انظر: الذيل لاين رجب (2/282).


(3) انظر: التكملة لوفيات النقلة (2/430).


(4) انظر: الذيل لابن رجب (2/234)، المقصد الأرشد (3/23).


(5) انظر: العبر (3/333)، شذرات الذهب (5/353-354).


(6) انظر: تذكرة الحفاظ (4/1439)، الوافي بالوفيات (2/121).


(7) انظر: الوافي بالوفيات (3/63)، المعجم المختص للذهبي ترجمة (278).


(1) انظر: الطبقات للسبكي (8/61)، السير (23/68)، مرآة الجنان (4/95).


(2) انظر: الذيل لابن رجب (2/320).


(3) انظر: وفيات الأعيان (4/392-393)، السير (22/347-348).


(4) انظر: الذيل لابن رجب (2/143).


(5) انظر: ذيل الروضتين (177)، السير (23/126)، ذيل الطبقات (4/236).


(6) انظر: العبر (3/403)، النجوم الزاهرة (8/193).


(1) انظر: معجم شيخ الذهبي ترجمة (810).


(2) انظر: طبقات الشافعية للأسنوي (2/282)، طبقات الحفاظ للسيوطي (502).


(3) انظر: الذيل لا بن رجب (2/242).


(4) انظر: المعجم المختص للذهبي ترجمة (288)، الذيل لابن رجب (2/464).


(5) انظر: العبر (3/352)، شذرات الذهب (5/381).


(6) انظر: ذيل الطبقات لابن رجب (4/295)، المقصد الأرشد (3/87).


(1) انظر: العبر (3/408)، النجوم الزاهرة (8/197).


(2) انظر: السير (22/166)، الذيل لابن رجب (2/244).


(1) ذيل الطبقات لا بن رجب (4/139).


(2) المصدر السابق.


(1) شرح اللمعة ص (5).


(2) انظر: تحريم النظر (29).


(1) صَرْخَد: بالفتح ثم السكون، والخاء المعجمة، والدال المهملة، وهي: بلد ملاصق لبـلاد حوران من أعمال دمشق من جهة القبلة. انظر: معجم البلدان (3/401).


(2) الأشاعرة: هم جمـاعة منتسبون إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله في مـا يعتقدونه، وهذا الاتباع في فترة انتساب أبي الحسن إلى ابن كلاب، ومتأخرو الأشاعرة يثبتون صفات المعـاني السبع، ويمنعون قيـام الصفات الاختيارية بالله تعالى، وهم في باب القـدر جبرية، واتخذت الأشاعرة البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاججة خصومها من المعتزلة والفلاسفة ولا شك أن أبا الحسن استقر أمره على منهج أهل السنة كما ذكر ذلك في كتابه "الإبانة"؛ انظر: كتاب العرش للذهبي (2/302-303)، الملل والنحل للشهرستاني (1/94)،الصفات الألهية في الكتاب والسنة (139)، الموسوعة الميسرة (1/83).


(3) الكُلَّابية: هم فرقة تنتسب إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاّب البصري، ولقب بكلاب لأنه كان يجتذب خصمه إليه بقوته في المناظرة، وكان رأس المتكلمين بالبصرة، وله جولات وصولات على الجهمية والمعتزلة، وقد خالف ابن كلاب منهج السـلف في باب الأسماء والصفات فنفى الصفات والأفعال الاختيارية لله، وزعم أن القرآن حكاية عن كلام الله تعالى ويذهب إلى أن الإيمان هو مجرد الإقرار باللسان والمعرفة. انظر: مقالات الإسلاميين (1/249-250)، الملل والنحل (1/85).


(1) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (144).


(2) التفويض لغة: الاتكال والرد، ومن ذلك: فوض إليه أمره، إذا ردَّه. والتفويض اصطلاحاً: رد العلم بنصوص الصفات إلى تعالى. أو: قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى. انظر: معجم مقاييس اللغة (4/460)، شرح الواسطية لابن عثيمين (73)، تقريب التدمرية لابن عثيمين (73).


(3) وفي فهارس مكتبة الأوقاف ببغداد وقفت على رسالة في "التنزيه والتفويض" للموفق، ولكني لا أدري عن مضمونها شيئاً.


(1) انظر: لمعة الاعتقاد مع شرحها لابن عثيمين (23-24).


(2) انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (1/202).


(3) انظر: لمعة الاعتقاد مع شرحها لابن عثيمين (31).


(1) انظر: المغني (5/466-467).


(2) انظر: المغني (5/465-466).


(3) قال الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله: (ليست هذه الحكاية المذكورة عن الأعرابي مما يقوم به حجة وإسنادها مظلم مختلف أيضاً، ولـو كانت ثابتة لم يـكن فيها حجة...ولا يصـلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية، ولا الاعتماد على مثلها عند أهل العلم. انظر: الصارم المنكي (253).


(4) انظر: الوصية (75).


(1) انظر: الصواعق المرسلة الشهابية ص (14).


(2) انظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (4/315).


(3) انظر: فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين (2/344).


(1) أخرجه البخاري في (كتـاب فضل الصلاة – باب فضل الصلاة في مسجد مكـة والمدينة) (2/56)، ومسلم في (كتاب الحج –باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) (2/1014) (511) (1397).


(2) أخـرجه مسـلم في (كتاب الجنائز – باب استئذان النبي ^ ربه...) (2/671) (108) (976).


(3) انظر: المغني (3/117).


(4) أحكام مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي لشيخ الإسلام (114).


(1) أخرجه البخاري في (كتاب فضل الصلاة – باب من أتى مسجد قباء كل سبت) (2/57)، ومسلم في (كتاب الحج – باب فضل مسجد قباء...) (2/1016) (1399).


(2) انظر مجموع الفتاوى (27/21-22).


(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (2/182-183).


(2) انظر: ذيل الروضتين (139-140).


(3) انظر: السير (22/172).


(1) انظر: المغني (1/5).


(1) انظر: الذيل لابن رجب (4/136)، المقصد الأرشد (2/17).


(2) انظر: السير (22/167)، الذيل لابن رجب (4/136).


(3) انظر: الذيل لابن رجب (4/134-135).


(1) انظر: السير (22/169)، ذيل الطبقات لابن رجب (4/136).


(2) انظر: مرآة الزمان (8/628).


(3) انظر: ذيل الطبقات لابن رجب (4/136)، شذرات الذهب (5/89).


(4) انظر: بيان تلبيس الجهمية (1/215).


(5) انظر: السير (22/165).


(6) انظر: السير (22/166).


(7) انظر: السير (22/167).


(1) وهو كتاب العلو، والنقل من ص (63).


(2) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (144).


(3) انظر: فوات الوفيات (2/159).


(4) انظر: ذيل الطبقات لابن رجب (4/133)


(5) انظر: ذيل الطبقات لابن رجب (4/139).


(6) انظر: ذيل الروضتين (139).


(1) انظر: ذيل الروضتين (139).


(2) انظر: السير (22/167).


(3) انظر: الذيل (4/139).


(4) انظر: الذيل (4/140).


(5) انظر: المقصد الأرشد (2/17).


(1) انظر: الذيل لابن رجب (4/140)، شدرات الذهب (5/91).


(2)  نشر المجمع العلمي العراقي 1402 هـ.


(1) في عام 1329هـ.


(2) في سنة 1351 هـ.


(3) في سنة 1349هـ.


(4) في سنة 1404هـ.


(5) في القاهرة سنة 1396هـ.


(6) في سنة 1404هـ.


(1) العدد (60) من ص 147-214.


(2) وهو كتابنا هذا الذي نحن في صدد تحقيقه. وسيأتي الكلام عليه.


(3) انظر: المدخل المفصل (2/945)، المذهب الحنبلي (2/221).


(1) ذكر هذا في كتابه الذي طُبِع سنة 1404هـ "الذخيرة من المصنفات الصغيرة" ص (58).


(2) وعدد أوراقها: 6 ورقات (151-156). انظر: فهرس مجاميع المدرسة العمرية ص (591).


(3) ضمن مجموع 2758 عدد أوراقها: 6 (7-12) ق. انظر: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (2/208). ولم أجد من نسبها للموفق ممن ترجم له، ولعلها من الفتاوى المنثورة التي أشـار إليها ابن رجب (4/139) بقوله: (وفتاوى ومسائل منثورة، ورسائل شتى كثيرة.). وانظر: معجم مصنفات الحنابلة (3/89).


(4) مخطوط بجامعة أم القرى برقم (111، 112، 113، 114، 115،116، 234). انظر: المدخل المفصل (2/816).لكن الشيخ في ص818 نسبه إلى صاحب الشرح الكبير، فليحرر.


(5) انظر: ذيل الطبقات لابن رجب (4/139)، شذرات الذهب (5/90).


(6) انظر: ذيل الطبقات (4/154-157).


(1) ذكرها بروكلمان في تاريخ الأدب العربي (1/398)، كما في مقدمة المغني (1/29).


(2) ذكرها بروكلمان في تاريخ الأدب العربي (1/398). كما في مقدمة المغني (1/29).


(3) انظر: فهرس مكتبة الأوقاف ببغداد (2/161).


(4) انظر: المدخل المفصل (2/816).


(5) انظر: مرآة الزمان (8/627).


(6) انظر: معجم البلدان (2/160)، ومقدمة تحقيق كتاب "منهج القاصدين" ص (49).


(7) انظر: السير (22/168)، ذيل الطبقات (4/140).


(8) انظر: السير (22/168)، الوافي بالوفيات (17/38)، ذيل الطبقات (4/140).


(1) عدد أوراقها: 22 ورقة (55-67). انظر: فهرس مجاميع المدرسة العمرية ص (34).


(2) انظر: مرآة الزمان (8/627)، السير (22/168)، ذيل الطبقـات (4/139)، شذرات الذهب (5/90).


(3) انظر: التبيين في نسب القرشيين (101).


(4) انظر: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ص (98).


(5) انظر: السير (22/168)، فوات الوفيـات (2/159)، ذيل طبقات الحنابـلة (4/139)، شذرات الذهب (5/91).


(6) منهم من يذكر هذا الكتاب باسم: "مشيخته" كما صنع الذهبي، ومنهم من يسميه: "مشيخة شيوخه" كما صنع ابن رجب وابن العماد. انظر: السير (22/168)، فوات الوفيات (2/159)، ذيل طبقات الحنـابلة (4/139)، شذرات الذهب (5/91).


(7) انظر: معجم البلدان (2/160)، هداية العارفين (1/460).


(8) انظر: ذيل طبقات الحنابلة (4/139)، شذرات الذهب (5/91).


(9) انظر: تاريخ الأدب العربي (1/689). وذكر صاحب كتاب "منهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف" ص(47). أن الكتاب له نسخة خطية في جامعة ييل بمدينة نيوهافن في أمريكا تحت رقم 151.


(1) انظر: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ص (99).


(2) في سنة 1411 هـ ولم يطبع إلى الآن بحسب علمي.


(3) انظر: تاريخ الأدب العربي (1/398).


(4) ص (63) برقم (109).


(5)  انظر: المدخل المفصل (2/944).


(6) انظر ذيل الطبقات (4/139).


   (�)انظر: مثلا 5/99 ،296 و6/557 ،607 ،615 ،639 . 	


(1) انظر: الإنصاف (6/174).


(1) انظر: ذيل الطبقات لابن رجب (2/133)، النجوم الزاهرة (6/256)، المقصـد الأرشد (2/15)، شذرات الذهب (5/88).


(1) انظر سير أعلام النبلاء (22/168).


(2) انظر الوافي بالوفيات (17/38).


(3) انظر فوات الوفيات (2/159).


(4) انظر ذيل طبقات الحنابلة 2/139).


(5) انظر شذرات الذهب (5/91).


(6) انظر المنهج الأحمد (4/148).


(7) انظر الدر (1/347).


(8) انظر رفع النقاب (280).


(9) انظر تسهيل السابلة (2/765), ترجمة رقم 1105


(1) انظر: مجموع الفتاوى (21/458).


   (�)هكذا في الإنصاف، ولعلها الحازم. 	


(3) انظر: الإنصاف (1/14).


(4) انظر: الإنصاف (1/40).


(5) انظر: الهادي لوحة (4/ب).


(6) انظر: الإنصاف (3/3).


(7) انظر: الهادي لوحة (21/أ).


(1) وهذا بعد أن حفظه وقرأه على مشايخه منهم عبد القادر الجيلاني. انظر: الذيل لابن رجب (2/133).


(2) انظر: سير أعلام النبلاء (18/193).


(1) ما بين القوسين من كلام الشيخ محمد عبد العزيز بن مانع من مقدمته لكتاب الهادي (3-4)


(2) انظر: المدخل لابن بدران (434-435).


(3) انظر: المدخل المفصل (2/712-716).


(4) الوافي بالوفيات (17/37).


(1) انظر: الهادي ص94.


(1) انظر: الهادي ص96


(2) انظر: الكافي (1/7).


(3) انظر: الهدايةص52، والهادي ص102.


(4) انظر: الهداية ص231، والهادي ص285.


         (5)انظر: الهداية ص242، والهادي ص295.	


(1) انظر: أول فصل السواك، وأول كتاب الوقف.


(1) من كلام الشيخ ابن مانع رحمه الله من مقدمته على كتاب الهادي ص (3).


     (�)انظر مختصر الخرقي ص24. 	


     (�)انظر الهادي ص102.


     (�)في أ:عن. 	


     (�)انظر الهادي ص132.


    (�)انظر مختصر الخرقي ص80. 	


(�)انظرا لهادي ص188. 	


(�)انظر مختصر الخرقي ص123 	


(�)انظر الهادي ص 337.


(�)انظر مختصر الخرقي ص143


(�)انظر الهادي 397.


(�)زيادة يقتضيها السياق. 	


(�)في ب وج: كتاب الهادي أو عمدة الحازم في مسائل الهداية الزوائد على مختصر أبي القاسم الخرقي رحمه الله على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، تأليف شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى آمين. 	


(�) في أ: وتبينه. 


(�) في أ: الإمام. 


(�) (على مسائل) مكررة في أ. 


(�) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، أبو الخطاب، إمام الحنبلية في عصره. أصله من كلواذي (من ضواحي بغداد) ولد سنة 432#، وتوفي سنة 510#، انظر طبقات الحنابلة، 1/273، والأعلام 5/291.


(�) هو عمر بن الحسين بن عبد الله، أبو القاسم الخرقي، له مصنفات كثيرة في المذهب لم ينتشر منها إلا المختصر، توفي بدمشق وقيل ببغداد سنة 334هـ، انظر طبقات الحنابلة1/ 204، والأعلام، 5/ 45.


(�) انظر الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني ص 46، والوجيز لابن أبي السري ص21، والفروع لابن مفلح 1/55. 


(�)انظر المقنع لابن قدامة 1/35، والمحرر لمجد الدين ابن تيمية 1/2، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/24. 


(�)الطحلب هو: الأخضر الذي يعلو الماء، يخرج من أسفله حتى يعلوه. انظر المطلع على ألفاظ المقنع ص16، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص 109. 	


(�)الكافور: نوع من الطيب. انظر مختار الصحاح ص311، ولسان العرب13/87, والمطلع ص 17. 	


(�)العود: هو نوع من الطيب يتبخر به، وقال في المطلع: المراد به العود القماري منسوب إلى قمار، موضع ببلاد الهند. انظر المطلع ص 16، والقاموس المحيط ص 302، ومختار الصحاح ص 253. 	


(�)انظر الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني ص 47، والمستوعب للسامري 1/91، والكافي لابن قدامة 1/8.


(�)في ب وج: التطهير.  	


(�)انظر الرعاية الصغرى لأحمد بن حمدان النمري 1/29، والفروع لابن مفلح1/60، والصحيح من المذهب الكراهة، انظر الإنصاف للمرداوي1/48-49، والإقناع 1/6، ومنتهى الإرادات 1/27.  	


(�)انظر الإرشاد لابن أبي موسى ص 20-21 ,والفروع 1/71، والإقناع 1/7-8.  	


(�) الزعفران: الصبغ المعروف وهو من الطيب , انظر لسان العرب 7/32 ,و القاموس المحيط ص400. 	 


(�) في أ: طهورية. 	


(�) إن استعمل في طهارة مستحبة ففيه روايتان: الأولى: أنه يجزيه استعماله. نقلها مهنا، وإسماعيل بن سعيد، وعلي بن سعيد.


	الثانية: أنه يأخذ ماء جديدا. نقلها حمدان بن علي والأثرم. وهي المذهب. أما إن تغير بطاهر ففيه روايتان: الأولى: جواز استعماله. نقلها جعفر بن محمد، وبكر بن محمد.


	الثانية: عدم الجواز. نقلها الصاغاني، وهي المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/59، والمقنع مع الشرح الكبير 1/55-67، والإنصاف للمرداوي 1/55-61، والإقناع 1/7، ومنتهى الإرادات 1/30. 


(�) انظر الوجيز لابن أبي السري ص 22، والرعاية الصغرى 1/31، وغاية المنتهى 1/10.


(�)القُلتان واحدتهما قُلَّة، سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها بيديه، أي يرفعها. انظر تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 32، والمطلع ص 18. 	


(�) الرطل: الذي يوزون به بكسر الراء ويجوز فتحها، وللعلماء في مقدار الرطل العراقي ثلاثة أقوال:


	أصحها: أنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم.


	والثاني: مائة وثمانية وعشرون. والثالث: مائة وثلاثون. انظر شرح النووي على مسلم 7/53، والمطلع ص19، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 1/230.


(�) انظر المستوعب للسامري 1/100-101، والمغني لابن قدامة 1/39، والرعاية الصغرى 1/31، والمذهب أن الماء ينجس، انظر الإنصاف 1/95-96، وغاية المنتهى 1/10، وشرح البهوتي على منتهى الإرادت 1/34.


(�) نزح البئر: بمعنى استقى ما فيها حتى يقل ماءها. انظر لسان العرب 14/232، والقاموس المحيط ص244.


(�) في أ: قلنا طهر.  	


(�) زيادة يقتضيها السياق جواباً لقول المصنف (ومتى)، كما هو المستفاد من المقنع 1/111، والكافي 1/20-21. 


(�) انظر الهداية 1/47، والمستوعب 1/108-109، والشرح الكبير 1/111-115. ولم ينص في المستوعب والشرح الكبير على التراب.	


(�) الآنية: جمع إناء, وهي الأوعية لغة وعرفاً, والوعاء الظرف يوعى فيه الماء, انظر لسان العرب 14/48، وكشاف القناع 1/63، وحاشية الروض المربع 1/100.


(�) في أ: نجس


(�) انظر الكافي 1/33، والمحرر 1/ 7 , والإقناع 1/19.  	


(�) حديدة عريضة يضبب بها الباب، يريد – والله أعلم – أنها في الأصل كذلك، ثم تستعمل في غير الحديد وغير الباب. انظر لسان العرب 9/9، والمطلع ص20. 	


(�) انظرالهداية 1/47-48، والمقنع 1/ 143-145، والرعاية الصغرى 1/34.  	


(�) انظر المراجع السابقة.  	


(�) انظر الوجيز لابن أبي السري ص23، ومنتهى الإرادت لابن النجار 1/54، وزاد المستقنع ص27. 	


(�)انظر الهداية ص 49 , والكافي 1/39، والمذهب الإباحة من غير كراهة. انظر الإنصاف 1/155، والإقناع 1/19، وغاية المنتهى 1/16.


(�)انظر الوجيز ص22 ,و الفروع 1/ 100, وزاد المستقنع ص26. 


(�)انظر المراجع السابقة	


(�) كما جاء في حديث أنس كان النبي ^  إذا دخل الخلاء قال: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث), صحيح مسلم بشرح النووي, كتاب الحيض, باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء, 4/293, برقم (829).


(�)انظر الهداية ص50، وعمدة الفقه لابن قدامة ص 32-33 ,ومنتهى الإرادات 1/59-60.	


(�)انظر المحرر 1/9، والشرح الكبير 1/188-189، والرعاية الصغرى 1/36.   	


(�)انظر الكافي 1/109، والإقناع 1/24، والوجيز ص24.  	


(�)انظر الهداية ص 50، والرعاية الصغرى 1/36 , والإقناع 1/24-25. 	


(�) انظر المراجع السابقة.  


(�) انظر الممتع لابن المنجى1/-122, والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر للمجد ابن تيمية لابن مفلح المقدسي1/9، والفروع 1/129. 	


(�) رواه أبو داود, كتاب الطهارة, باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء ص10 برقم(30) , والترمذي, كتاب الطهارة, باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء ص13 برقم (7), وابن ماجه, كتاب الطهارة, باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء برقم (300), وصححه الألباني في الإرواء (52), صحيح أبي داود (22), المشكاة (359).


(�)انظر عمدة الفقه ص33-34 , والكافي 1/108، وغاية المنتهى 1/17. 	


(�)الدمث: المكان اللين ذو رمل، لئلا يرتد إليه رشاش البول. انظر لسان العرب 5/296، والقاموس المحيط ص169.


(�)انظر المراجع السابقة.  	


(�)فُرَض: جمع فُرضَة وهي: الثلمة التي تكون في النهر يستقى منها. انظر لسان العرب 11/161، والقاموس المحيط ص650.


(�)انظر المغني 1/224-226، والممتع 1/123، ومنتهى الإرادات 1/68.  	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)في أ: القضاء. 


(�) في المقنع 1/203-204: ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء، وفي استدبارها فيه واستقبالها في البنيان روايتان. 	


(�)الأولى: تحريم ذلك في الصحاري والبنيان. نقلها الأثرم وابراهيم بن الحارث.


    والثانية: المنع في الصحاري وجوازه في البنيان. نقلها بكر بن محمد. وهي المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/80، والمغني 1/220-222، والفروع 1/125-128، والإنصاف 1/203-206، والإقناع 1/26، ومنتهى الإرادات 1/68.  	


(�) النتر: الجذب بجفاء، أي اجتذبه، واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء حريصاً عليه مهتما به. انظر المطلع على ألفاظ المقنع لشمس الدين البعلي ص 26، والقاموس المحيط للفيروز آبادي 479.	


(�) انظر الهداية ص 50، والمحرر 1/9 , والرعاية الصغرى 1/36. 	


(�) ساقطة من أ. 


(�) انظر الإرشاد لابن أبي موسى ص27، والمقنع 1/230 , والفروع 1/137. 	


(�) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الطهارة، باب الاستنثار في الوضوء 2/262 برقم (161)، وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنجاء والاستجمار 3/120 برقم (561).


(�) انظر الهداية ص51، والفروع 1/141-142.  	


(�) انظر المستوعب 1/128، والكافي 1/118-119 , والمحرر 1/10. 	


(�) استعمال الماء والأحجار في محل النجو، والمتبادر إلى الفهم عرفاً أن الاستنجاء استعمال الماء، والاستجمار استعمال الأحجار. انظر الممتع 1/120 , وحاشية الروض المربع 1/116. 	


(�) نقل بكر بن محمد أن طهارته باطلة، وهي المذهب. ونقل حرب أنها طهارة صحيحة. انظر الإرشاد ص27، والروايتين والوجهين 1/81 والإنصاف1/235، وغاية المنتهى 1/20، وكشاف القناع 1/87. 


(�) استعمال الأحجار في إزالة النجو, انظر انظر الممتع 1/120 , وحاشية الروض المربع 1/116.	


(�) انظر المستوعب 1/128، والشرح الكبير 1/236-236، والصحيح من المذهب تخريجه على الروايتين يعني تخريج التيمم قبل الاستنجاء على روايتي تقديم الوضوء على الاستنجاء، وكما مر أن المذهب عدم جواز الوضوء قبل الاستنجاء. انظر الانصاف1/237، وغاية المنتهى 1/20، وكشاف القناع 1/87.	


(�) يطلق السواك على الفعل, وهو استعمال عود في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه, انظر كشاف القناع 1/89, وحاشية الروض المربع 1/ 148.	


(�)صحيح البخاري مع الفتح كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة 2/374 برقم (887)، وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الطهارة، باب السواك 3/135 برقم (588) واللفظ له. 	


(�)الأزم : هو ترك الأكل، وفسره الناس أنه الحمية والإمساك عن الاستكثار. انظر لسان العرب12/18. 	


(�)انظر المقنع 1/244-245، والرعاية الصغرى 1/38، وشرح منتهى الإرادات 1/82. 


(�) في أ:في. 


(�)الرواية الأولى: كراهية ذلك. نقلها ابنه عبد الله. وهي المذهب. والرواية الثانية: عدم الكراهة. نقلها إسحاق بن هانئ. واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وجمع. قال في الإقناع: وهي أظهر دليلا. انظر مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص183، ومسائل الإمام أحمد لابن هانئ 1/130، والإنصاف 1/240، والإقناع 1/31، ومنتهى الإرادات 1/80.	 


(�) أصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقى يابساً، انظر الصحاح للجوهري 6/2164 , لسان العرب 10/88, القاموس المحيط 1215. 	


(�)انظر الكافي 1/48 , والممتع 1/135، والإقناع 1/31-32.  	


(�) أي يأخذ يوما ويدع يوماً, لسان العرب 11/5, القاموس المحيط 119.	


(�) انظر الهداية 1/52-53، والمحرر 1/11, وغاية المنتهى 1/22-23. 	


(�)في ب وج: و(حلق العانة)مكان قص الشارب، والمثبت هو الموافق لما في رواية مسلم.  	


(�) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الطهارة باب خصال الفطرة 3/139 برقم (596) وأخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب قص الشارب 10/334 رقم (5889).  	


(�)صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الطهارة, باب خصال الفطرة, 3/141، برقم (598). 	


(�) انظر الهداية ص53، والمقنع 1/272، والوجيز ص25. 	


(�)الوضوء من الوضاءة, وهي النظافة، وشرعاً: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة, انظر كشاف  القناع 1/ 104. 	


(�)ساقطة من أ. 	


(�)انظر المستوعب 1/140، والمحرر 1/11, والرعاية الصغرى 1/40. 


(�)انظر المغني 1/ 159-160، والمقنع 1/318-319، ومنتهى الإرادات 1/104-105.  	


(�)انظر الإرشاد 1/29، وعمدة الفقه ص 41-42، وغاية المنتهى 1/32-33.  	


(�)في (أ) واستنشق ثلاثا.	


(�)صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الوضوء، باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة 1/297، برقم (191)، والترمذي، كتاب الطهارة، باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد 1/41-42 برقم (28) واللفظ له.


(�) انظر صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الوضوء، باب الوضوء من التور، 1/303، برقم (199).	


(�)انظر المراجع السابقة.  	


(�)في أ: ويتاعاهد.  	


(�)في أ: ينبوا.  	


(�)انظر الإرشاد ص29، والمستوعب 1/148، والشرح الكبير 1/329-339.  	


(�)انظر الجامع الصغير لأبي يعلى ص24، والرعاية الصغرى 1/41، وزاد المستقنع ص30.  	


(�)في أ: تقدمت قبل: (حتى رجع).	


(�)صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله 1/289، برقم (185) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي ^، 3/116-117 برقم (556).


(�)انظر الجامع الصغير ص24، والهداية ص54، والكافي 1/65.  	


(�)نقلها حرب عنه. انظر الروايتين والوجهين 1/73. 	


(�)في ب وج: لا يجزئه، وما أثبته هو الموافق لما في: الروايتين والوجهين 1/72، والهداية ص54, والمستوعب 1/153-154،.  	


(�)نقلها أبو الحارث عنه. انظر الروايتين والوجهين 1/72 , والمستوعب 1/153-154، والمذهب بلا ريب أنه يجب استيعابه بالمسح. انظر الإنصاف 1/348، والإقناع 1/44، والمنتهى 1/98.  	


(�)نقلها الأثرم عنه. انظر الروايتين والوجهين 1/73-74  وهي المذهب. انظر الإنصاف 1/358، والإقناع 1/46.	


(�)نقلها أبو الحارث عنه. انظر الجامع الصغير ص24، والروايتين والوجهين 1/73-74.


(�) انظر الإرشاد ص30 , والوجيز ص 30، والإقناع1/46. 


(�)انظر الهداية ص54 ,والمقنع 1/363، وزاد المستقنع ص30. 	


(�)انظر الكافي 1/68 , والمحرر 1/12، والفروع 1/187-188. 


(�)انظر صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، 3/112 برقم (552).


(�)انظر الجامع الصغير ص25، والهداية ص55، والمستوعب 1/166.   	


(�)نقل أبو داود أنهما سنة مؤكدة. ونقل بكر بن محمد أنهما فرض. وهي المذهب. انظر مسائل أبي داود ص12-13، والروايتين والوجهين 1/70-71.	


(�)نقل أبو طالب وإسحاق بن هانئ وجوب الترتيب. وهذا المذهب. ونقل أبو داود وإبراهيم بن الحارث سقوط الترتيب. انظر مسائل أبي داود ص18-19، والروايتين والوجهين 1/72.	


(�)نقل المروذي وجماعة أنها شرط.


   ونقل حنبل أنها غير واجبة. انظر الروايتين والوجهين 1/79.  	


(�)انظر الإنصاف 1/298، 302، 325، ومنتهى الإرادات 1/98-100، وغاية المنتهى 1/28.   	


(�)نقل أبو الحارث وأبو داود وعبد الله أنها مستحبة. 


    ونقل أبو الحارث في موضع آخر أنها واجبة. انظر مسائل أبي داود ص11، ومسائل عبد الله 1/25، والروايتين والوجهين 1/69-70 , والمذهب أنها واجبة عند الذكر، انظر الإنصاف 1/274، والإقناع 1/41، وغاية المنتهى 1/27. 


(�)في أ: أو لسهو، ولعلها زائدة. 	


(�) انظر الشرح الكبير 1/276، والرعاية الصغرى 1/41، وغاية المنتهى 1/27.	


(�)انظر الهداية ص55، والكافي 1/ 71-72 , وشرح منتهى الإرادات 1/117. 	


(�)انظر الهداية ص 55، والمحرر 1/13، والفروع 1/200.  	


(�) الذؤابة: منبت الناصية من الرأس , الصحاح1/126 , لسان العرب 6/12 , القاموس المحيط 84. 	


(�)انظر المستوعب 1/177، والكافي 1/83، والروض المربع للبهوتي مع حاشية ابن قاسم 1/222. 	


(�) انظر المستوعب 1/177،والكافي 1/83، والمذهب أنه يجوز المسح عليها انظر الإنصاف 1/420-421، والإقناع 1/55، ومنتهى الإرادات 1/130. 


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 1/423، والإقناع 1/ ومنتهى الإرادات 1/131. 	


(�)انظر التمام لابن أبي يعلى 1/104، والمقنع 1/423.


(�) القلانس: جمع قلنسوة بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتح الواو من ملابس الرؤوس، معروف. انظر المطلع على ألفاظ المقنع ص 36، ولسان العرب 1/186 ,وتاج العروس 16/393. 	


(�)نقل حرب وإسحاق بن هانئ أنه لا يجوز المسح على القلانس. ونقل الميموني كلاماً يدل على جوازه. انظر مسائل ابن هانئ 1/19، والروايتين والوجهين 1/76. 	


(�)النوميات: أي التي تتخذ للنوم، انظر شرح العمدة لشيخ الإسلام 1/266، والإنصاف 1/286.  	


(�)الدنيات: قلانس كبار كانت القضاة تلبسها قديماً انظر الإنصاف 1/386، وكشاف القناع 1/113.  	


(�)نقل إسحاق بن هانئ الجواز.


     ونقل الميموني المنع. انظر مسائل ابن هانئ 1/19، والروايتين والوجهين 1/76.	


(�)انظر الهداية ص 55، والمبدع لابن مفلح الحفيد 1/138، والمذهب الإباحة في جميعها. انظر الإنصاف 1/384-387، وفي الإقناع والمنتهى جواز المسح على خمر النساء دون القلانس. انظر الإقناع 1/51، ومنتهى الإرادات 1/122-123. لأنه لا يشق نزعها- أي القلانس- فلم يجز المسح عليها. انظر كشاف القناع 1/137، وشرح البهوتي على منتهى الإرادات 1/123. 	


(�)انظر المستوعب 1/187، والوجيز ص27، وزاد المستقنع ص 30.  	


(�)انظر الهداية ص 56، والإقناع 1/54، والروض المربع 1/233.  	


(�)انظر المغني 1/371، والرعاية الصغرى 1/45، وزاد المستقنع ص 31. 


(�)انظر الهداية ص 57، والمقنع ص1/428.  	


(�)في جميع النسخ: استأنف الطهارة الكبرى إلا الجبيرة، وهناك سقط، والزيادة من الهدايةص57، والمقنع 1/428-435، ونحو ذلك في الجامع الصغير ص30، والمستوعب 1/187 , والمحرر 1/13. 


(�)انظر المرجعين السابقين مع الشرح الكبير 1/435.   	


(�)انظر عمدة الفقه ص54-56، والرعاية الصغرى 1/46، والوجيز ص28.  	


(�)انظر الجامع الصغير ص 26، والإنصاف 2/26، والإقناع1/58. 


(�)انظر الهداية ص57-58، والمحرر 1/14، والوجيز ص28.  	


(�)انظر المراجع السابقة.  	


(�)انظر المستوعب 1/208، والكافي 1/97، والصحيح من المذهب أنه لا ينقض انظر الإنصاف 2/33، ومنتهى الإرادت 1/142.	


(�)انظر المقنع والشرح الكبير والإنصاف 2/35.  	


(�)صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، 4/271 برقم (800).


(�)انظر الجامع الصغير ص 27، والمحرر 1/15، والفروع 1/233-234.  	


(�)الرواية الأولى: نقض الوضوء. نسبها القاضي إلى صالح، وفي مسائل صالح عدم النقض.


    والرواية الثانية: عدم النقض. نقلها عبد الله وحرب ويوسف بن موسى وأبو الحارث. انظر مسائل عبد الله ص18،  ومسائل صالح ص105، والروايتين والوجهين 1/86، والتمام 1/121-122. والمذهب عدم النقض. انظر الإنصاف 2/-6058، والإقناع 1/60، ومنتهى الإرادات 1/144-145. 	


(�)بناء على الروايتين السابقتين. انظر المراجع السابقة.	


(�)انظر الهداية ص58-59، والمقنع 2/69، والروض المربع 1/260. 


(�)انظر الهداية ص59، والمغني 1/263، والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر للمجد بن تيمية 1/17. 


(�)الرواية الأولى: الجواز. نقلها عبد الله. والرواية الثانية:عدم الجواز. انظر مسائل عبد الله ص33، والمستوعب 1/236، والشرح الكبير 2/108، والمذهب جواز قراءة بعض آية انظر الإنصاف 2/108-110، والإقناع 1/69، ومنتهى الإرادات 1/160. 	


(�)انظر الرعاية الصغرى1/50، والممتع 1/187، ومنتهى الإرادات1/161. 


(�)انظر الكافي 1/125، والوجيز ص29، وزاد المستقنع ص32.  	


(�)انظر صحيح البخاري مع الفتح كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، 1/395 برقم (290)، وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل من التقاء الختانين 4/261 برقم (781) واللفظ له.	


(�)انظر الهداية ص59، والشرح الكبير 2/80، والإقناع 1/65.  	


(�)انظر المقنع 2/86، والمحرر 1/18، والمذهب أنه يجب الغسل. انظر الإنصاف 2/86، والإقناع 1/66، والمنتهى 1/154.


(�)في أ: إحداهما.  	


(�)نقلها المروذي. انظر الإنتصار 1/369. 	


(�)نص عليه في رواية أبي طالب. انظر الانتصار لأبي الخطاب 1/369. وهي المذهب. انظر الإنصاف 2/88، ومنتهى الإرادات 1/154. 	


(�)نقل هذه الرواية مهنا وحنبل. انظر الروايتين والوجهين 1/87، والانتصار لأبي الخطاب 1/369. 	


(�)انظر المستوعب 1/224، والمقنع 2/88.


(�) انظر الهداية ص61، والمحرر1/20، وغاية المنتهى 1/27.	


(�) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الغسل، باب تفريق الغسل والوضوء، 1/375 برقم (265)، وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة 4/221 برقم (720).  	


(�) التيمم لغة: القصد. شرعاً: مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد على وجه مخصوص بنية مخصوصة, انظر الممتع 1/200 , وحاشية الروض المربع 1/ 299. 	


(�) صحيح البخاري مع الفتح كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما 1/443 برقم (338)، وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الحيض، باب التيمم 4/284 برقم (817).  	


(�) انظر الإرشاد ص 36، والرعاية الصغرى 1/52، والفروع 1/298.  	


(�)في أ: وفي الآخرة.  	


(�)انظر المراجع السابقة.   	


(�)انظر الجامع الصغير ص27، والمغني 1/324، وشرح البهوتي على منتهى الإرادات 1/177.  	


(�)انظر المستوعب 1/293، والكافي 1/154، والمقنع 2/220. 	


(�)انظر المحرر 1/22، والرعاية الصغرى 1/53، والفروع 1/278-281. 	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)في أ: وعن. 	


(�)أي لا يجب الطلب، انظر الهداية ص 63، والشرح الكبير 2/196-197، والمذهب وجوب الطلب، انظر الإنصاف 2/197، ومنتهى الإرادات 1/185، وغاية المنتهى 1/62. تنبيه: ذكر المرداوي في الإنصاف أن محل الخلاف إذا احتمل وجود الماء وعدمه، أما إن تحقق عدم الماء، فلا يلزم الطلب رواية واحدة.


(�)انظر الإرشاد ص 37، والمقنع 2/202، وغاية المنتهى 1/64. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص 29، وعمدة الفقه ص61، والوجيز ص31.	


(�)انظر الروايتين والوجهين 1/93، والممتع 1/203، والمذهب أنه يلزمه استعماله، انظر الإنصاف 2/194، والإقناع 1/80 ومنتهى الإرادات 1/184. 


(�)انظر الكافي 1/143، والمحرر 1/23، والروض المربع 1/317.	


(�)انظر المستوعب 1/203، والممتع 1/209-210، والإقناع 1/84. 	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)انظر المقنع والشرح الكبير2/166، والفروع 1/309. 	


(�) (إن كان) مكررة في أ.   	


(�)نقل إسماعيل ابن سعيد لا يعيد، وهو أصح.  ونقل المروذي ما يدل على وجوب الإعادة.  انظر الروايتين والوجهين 1/91، والمغني 1/340، والمذهب أنه لا إعادة عليه. أنظر الإنصاف 2/173، والإقناع 1/83، ومنتهى الإرادات 1/180.


(�)انظر المستوعب 1/281، والكافي 1/145-146، والإقناع 1/86. 	


(�)الروايتان نقلهما مهنا. انظر الروايتين والوجهين 1/94، والمحرر 1/23، والمذهب لا يجوز التيمم، انظر الإنصاف 2/264، والإقناع 1/86، وغاية المنتهى 1/59. 	


(�)انظر الكافي 1/152، الفروع 1/293، الإقناع 1/86. 	


(�)نقل المروذي وأبو داود وجوب الإعادة. ونقل أبو الحارث عدم الوجوب. انظر مسائل أبي داود ص26، والانتصار 1/414، والهداية ص 64، والمذهب لا يعيد. انظر الإنصاف 2/212 والإقناع 1/82، ومنتهى الإرادات 1/190. 	


(�)انظر الهداية ص 64، والمحرر 1/23، والممتع 1/211. 	


(�)وهو المذهب. انظر الإنصاف 2/266، والإقناع 1/86، منتهى الإرادات 1/200.	


(�)الروايتان نقلهما مهنا. انظر الروايتين والوجهين 1/94، والمقنع مع الشرح الكبير 2/266.	


(�) انظر الهداية ص 64 , والشرح الكبير 2/267، والصحيح من المذهب أن الحائض أولى. انظر الإنصاف 2/267، والإقناع 1/86، منتهى الإرادات 1/200. 	


(�) نقل هذه الرواية حنبل وأبو طالب. انظر الروايتين والوجهين 1/63-64، والمغني 1/75-77، والرعاية الصغرى 1/56، وهي المذهب كما في الإنصاف 2/286، والإقناع 1/89، ومنتهى الإرادات 1/203.


(�) في ب وج: على روايتين، وكذا في الإرشاد ص 26 و الفروع 1/317، وفي الإنصاف وجهان 2/288.  	


(�) انظر المراجع السابقة، والمذهب: يشترط التراب. انظر الإنصاف 2/288-289، وفي الإقناع والمنتهى عدم اشتراط التراب. انظر الإقناع 1/89، ومنتهى الإرادات 1/203.  	


(�) في النسخ الثلاث: خمر. 	


(�) انظر الإرشاد ص21، والمحرر 1/6،ومنتهى الإرادات 1/209. 	


(�) انظر الهداية ص 65، والمحرر 1/6، والمذهب أنها لا تطهر. انظر الإنصاف 2/301 والإقناع 1/92، ومنتهى الإرادات 1/209. 	


(�)انظر المغني 1/92-93، والرعاية الصغرى 1/57، والممتع 1/116-117. 	


(�)انظر المستوعب 1/331، والمحرر 1/6، ومنتهى الإرادات 1/212. 	


(�)في ب وج: لايجزئ.  	


(�)رواية الغسل – وهي المذهب – نقلها جماعة منهم ابن هانئ. انظر مسائل الإمام أحمد لابن هانئ 1/27، والهداية ص66، والشرح الكبير 2/312، والإنصاف 2/313، والإقناع 1/94 , ومنتهى الإرادات 1/203. 	


(�)انظر المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 2/326. والمذهب أنه لا يعفى عن يسيره انظر الإنصاف 2/326، والإقناع 1/95-96، وشرح البهوتي على منتهى الإرادات 1/215.


(�)انظر الهداية ص66، والمستوعب 1/315، والإقناع 1/94.


(�)البقة: البعوضه، والجمع البَقّ وهي دويبه مفرطحه مثل القمله حمراء منتنة الريح تكون في السرر وفي الجدر وهي التي يقال لها بنات الحصير , تاج العروس 25/89.  	


(�)جمع برغوث: حشرة وثابة عضوض, انظر مختار الصحاح ص20. 	


(�)انظر المغني 2/484، والفروع 1/339، والمذهب أنه طاهر انظر الإنصاف 2/323، والإقناع 1/94، ومعونة أولى النهى 1/457. 	


(�)انظر المستوعب 1/350، والرعاية الصغرى 1/57، والمذهب أنها لا تجوز إزالتها بغير الماء. انظر الإنصاف 2/275، والإقناع1/89، وغاية المنتهى 1/72. 	


(�)انظر الهداية ص 67، والمحرر 1/5.


(�)الحيض لغة: السيلان. وشرعاً: دم طبيعية يخرج من قعر الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد. انظر كشاف القناع 1/232 , وحاشية الروض المربع 1/ 370.	


(�)انظر المستوعب 1/366، والمقنع 2/384-386، ومنتهى الإرادات 1/226. 	


(�)انظر الإرشاد ص 44، والجامع الصغير ص 34، والوجيز ص 34. 	


(�)صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 4/249 برقم (758). 	


(�)التمييز هنا: أن يكون بعض دمها ثخيناً أسمر، ومنتناً، وبعضه رقيقاً أحمر، فالأول حيض، والثاني استحاضة. انظر الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي 1/142. 	


(�)في أ: تميزها. ومعنى التمييز: أن يتميز أحد الدمين عن الآخر في الصفة. انظر المغني 1/393.	


(�)انظر الإرشاد ص 44، والجامع الصغير ص 34، والوجيز ص 34. 	


(�)في أ: بن.  	


(�)صحيح البخاري مع الفتح كتاب الحيض، باب الاستحاضة 1/409 برقم (306)، وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الحيض، باب التيمم 4/284 برقم (817). 	


(�)انظر الإرشاد ص 45، والممتع 1/244-245، والصحيح من المذهب تقديم العادة على التمييز. انظر الإنصاف 2/412،والإقناع 1/103، وشرح البهوتي على منتهى الإرادات 1/232. 	


(�)أي يوماً وليلة. نقل هذه الرواية الميموني، وأبو داود. انظر مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص33، والروايتين والوجهين 1/101. 	


(�)أي غالب عادات النساء ستاً أو سبعاً. نقل هذه الرواية أبو داود. انظر مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص33. وهي المذهب. انظر الإنصاف 2/408، والإقناع 1/103، ومنتهى الإرادات 1/232.	


(�)نقل هذه الرواية علي بن سعيد , ويوسف بن موسى. انظر الروايتن والوجهين 1/101-102.


(�)نقل هذه الروية حنبل. انظر الروايتين والوجهين 1/101-102، والرعاية الصغرى 1/62.	


(�) ساقطة من أ. 


(�)في أ: تميز. 	


(�)نقل هذه الرواية حنبل؛ أنها تجلس اليقين يوماً وليلة. انظر الروايتين والوجهين 1/101.	


(�)نقل هذه الرواية محمد بن الحكم وعبد الله. وهي المذهب. انظر مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص48-49، والروايتين والوجهين 1/101 , والإنصاف 2/425، والإقناع 1/103، ومنتهى الإرادات 1/234.


(�)في ب وج: فنسيت الوقت.	


(�)هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن يزداد بن معروف، الملقب بـ (غلام الخلال)، سمع من أبي بكر الخلال، وحدث عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن الفضل الوصيفي، والحسين بن عبد الله الخرقي... وغيرهم، وروى عنه: أحمد بن عثمان بن الجنيد الخطبي، وأبو عبد الله بن بطة، وأبو الحسن التميمي.. وغيرهم، له مصنفات منها: "الشافي" و"الخلاف" و"المقنع". توفي سنة ثلاث وستين وثلاثمائة. انظر طبقات الحنابلة 3/213، والمنهج الأحمد 2/68، والدر المنضد 1/176.  	


(�)ممن أشار إلى قول أبي بكر السامري في المستوعب 1/385، والمرداوي في الإنصاف 2/429-430، وقال: وهو الصواب.  وهو قول ابن أبي موسى انظر الإرشاد ص 45.	


(�)انظر الهداية ص 68، والكافي 1/172، والمذهب أنها تجلس الخمس الأول منه. انظر الإنصاف 2/429-430، وشرح منتهى الإرادات 1/234، وكشاف القناع 1/249. 	


(�)هذا الوجه الأول، انظر الهداية ص 68، والمستوعب 1/386-388، والشرح الكبير 2/434.وهذا المذهب كما سبق.  	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)في ب وج: أضعفنا.  	


(�)انظر الهداية ص 68، والمستوعب 1/386-388، والشرح الكبير 2/434. 	


(�)انظر الروايتين والوجهين 1/102، والمبدع 1/280، والممتع 1/247، والصحيح من المذهب أنها تجلس غالب الحيض انظر الإنصاف 2/408 و435، وكشاف القناع 1/247.	


(�)انظر الإرشاد ص 43، ورؤوس المسائل لعبد الخالق الهاشمي 1/98، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 1/236-237. 	


(�)في جميع النسخ: وهي، وما أثبته يستقيم المعنى به.  	


(�)في أ: مستحاضة.  	


(�)انظر الهداية ص 69، والوجيز ص 35، والفروع مع حاشية ابن قندس 1/377. 	


(�)هذه الرواية نقلها الجماعة منهم المروذي وإسماعيل بن سعيد. وهي المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/101،  والإنصاف 2/376، ومنتهى الإرادات 1/224، وكشاف القناع 1/238. 	


(�)نقل هذه الرواية أبو طالب. انظر الروايتين والوجهين 1/101، والمغني 1/416.	


(�)انظر الكافي 1/157-161، والمستوعب 1/400-402، والمقنع 2/365-370. 	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�) النفاس اسم للدم الخارج بسبب الولادة. انظر المطلع ص58، والكافي 1/181. 	


(�)انظر المستوعب 1/410، والوجيز ص 35، والفروع 1/396.  	


(�)انظر المحرر 1/27، والرعاية الصغرى 1/66، والمبدع 1/295. 	


(�)والرواية هذه هي المذهب. انظر الإنصاف 2/476، والإقناع 1/111، ومعونة أولي النهى في شرح المنتهى لابن النجار 1/495. 	


(�)في أ: جواز.  	


(�)انظر الهداية ص69-70، والكافي 1/182، والرعاية الصغرى 1/66. 	


(�)الروايتان نقلهما مهنا. انظر الروايتين والوجهين 1/104. 	


(�)انظر مع المرجع السابق: المقنع 2/479، والإنصاف 2/480.


(�) الصلاة لغة: الدعاء. وشرعاً: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم, انظر حاشية الروض المربع 410. 	


(�)انظر الرعاية الصغرى 1/67، والوجيز ص 36، والروض المربع 1/411-412. 	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)انظر رؤوس المسائل 1/195، والمقنع والشرح الكبير 3/16، ومنتهى الإرادات 1/294.	


(�)انظر التذكرة لابن عقيل ص 72، والكافي 1/199، والمحرر 1/30. 	


(�)انظر الهداية ص71، والكافي 1/199، والمحرر 1/30. 	


(�)في جميع النسخ:(يترك)، في هامش (ب) و(ج) كتب: هكذا ولعله (يكفر)، وهو الصواب كما هو المستفاد من كتب الحنابلة الأخرى مثل الروايتين والوجهين 1/194-195، والجامع الصغير ص64، والهداية ص71، والمستوعب 2/19-20، والمقنع 3/35، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 1/514.


(�)نقل أبو طالب أنه لا يكفر. ونقل العباس بن أحمد اليماني أنه يكفر. انظر الروايتين والوجهين 1/194-195، والمستوعب 2/19-20، والمذهب أنه يكفر. انظر الإنصاف 3/35-41، والإقناع1/166، ومنتهى الإرادات 1/253. 	


(�)في ب وج: صلاة.	


(�)انظر الإرشاد ص77-87، والمغني 2/336-340، والرعاية الصغرى 1/70. 	


(�) النون ساقطة في أ. 	


(�)انظر المراجع السابقة.  	


(�)انظر الفروع 1/437، والمبدع 1/353، ومعونة أولى النهى 1/563. 	


(�)في ج: لزمها. 	


(�)انظر الهداية ص73، والمستوعب 2/38، والممتع 1/291. 	


(�)في أ: لم يصلي. 	


(�)انظر الهداية ص72، والتذكرة ص44، والشرح الكبير 3/173. 	


(�)انظر الكافي 1/215، والمقنع 3/174، والإقناع 1/129.  	


(�)انظر الهداية ص72-73، والمستوعب 2/40، والفروع 1/437. 	


(�) الأذان لغة: الإعلام. وشرعاً: الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربة لفجر بذكر مخصوص. انظر حاشية الروض المربع 1/427 , والممتع 1/263. 	


(�)انظر الإرشاد ص51، والجامع الصغير ص37، والروض المربع 1/429. 	


(�)انظر الممتع 1/264-265، الوجيز ص37، وشرح الزركشي 1/282. 	


(�)في أ: المواد.  	


(�) الصيت: أي شديد الصوت , تاج العروس 8/479. 	


(�)في أ: أمين.  	


(�)انظر الكافي 1/222، والرعاية الصغرى 1/71، والمبدع 1/314-315. 	


(�)في ب وج: ليس، وكتب بهامش ج هكذا ولعله وليس. 	


(�)انظر المغني 2/80، والفروع 2/8، وكشاف القناع 1/276. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص38، والتذكرة ص 75، والوجيز ص 37. 	


(�)انظر الهداية ص 75، والكافي 1/229، والوجيز ص 37. 	


(�)نقل حنبل الإجزاء. وهي المذهب. ونقل عدمه علي بن سعيد. انظر الروايتين والوجهين 1/111، والإنصاف 3/100-101، والإقناع 1/119، ومنتهى الإرادات 1/272. 	


(�)أي الذي فيه تطريب. انظر المطلع ص 69، وحاشية ابن قندس على الفروع 2/163.


(�)المذهب في أذان الفاسق أنه لا يعتد به، ويعتد بالملحن مع الكراهة. انظر الإنصاف 3/102-104، ومعونة أولي النهى 1/537-538، وشرح البهوتي على منتهى الإرادات 1/272. 	


(�) يتشاحان على الأمر: إذا تنازعاه, انظر لسان العرب 8/31.	


(�)انظر الهداية ص 75، والمستوعب 1/69،والرعاية الصغرى 1/72. 	


(�)الفاء ساقطة من (أ) 	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)نقل هذه الرواية أبو داود. انظر مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص43. والروايتين والوجهين 1/113.


(�)نقل هذه الرواية حرب. وهي المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/114، والإنصاف 3/61، والإقناع 1/118، ومنتهى الإرادات 1/263.	


(�)انظر المقنع 3/73، والمحرر 1/37-38، والرعاية الصغرى 1/71. 	


(�)انظر التذكرة ص 47، والكافي 1/228، والمبدع 1/322. 	


(�)في أ: أن. 	


(�)في أ:مرارة. 


(�)انظر  المستوعب 2/70، والكافي 1/228، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم 1/445. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص38، والمقنع 3/93، والوجيز ص37. 	


(�)انظر الهداية ص 75، والمغني 2/77، والممتع 1/275. 	


(�)في أ وب: الدعوات.  	


(�)في أ وب: شفاعته.  	


(�)انظر صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الأذان، باب الدعاء عند النداء 2/94 برقم (614). 	


(�)انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم يصلي على النبي ^ ثم يسأل الله له الوسيلة , 4/310 , برقم (849).


(�)انظر المغني 2/286، المستوعب 2/74،الفروع مع حاشية ابن قندس 2/32.


(�)هذه الرواية نقلها المروذي وعبد الله، وأحمد بن هشام. وهي المذهب. انظر مسائل عبد الله ص62، والروايتين والوجهين 1/136  والإنصاف 3/200-201، والإقناع 1/134، ومنتهى الإرادات1/300.


(�)في ب وج: أنهما. 	


(�)نقل هذه الرواية مهنا. انظر الروايتين والوجهين 1/136، والمحرر 1/41-42، والمقنع 3/200. 	


(�) (إلا) مكررة في أ. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص 42، وشرح الزركشي 1/340-341، والممتع 1/297. 	


(�)في أ: روايتين. 	


(�)انظر المستوعب 2/74، والمبدع 1/363. والمذهب أنهما عورة في الصلاة. انظر الإنصاف 3/207-208، وغاية المنتهى 1/105، وكشاف القناع1/316. 	


(�)نقلها عنه الأثرم وأبو طالب.انظر الروايتين والوجهين 1/136. 


(�)انظر المستوعب 2/77-78، والمحرر 1/43. وهي المذهب. انظر الإنصاف 3/209-211،والإقناع 1/134، ومنتهى الإرادات 1/300.


(�)انظر الإرشاد ص24، والهداية ص 76، والوجيز ص39.


(�)انظر صحيح البخاري مع الفتح كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه 1/471 برقم (359)، وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه 4/455 برقم (1151). 	


(�)زيادة يقتضيها السياق مستفادة من الهداية ص76 ، والمقنع3/223.  	


(�)نقل جماعة منهم عبد الله: أنه يؤمر بالإعادة. فلا تصح صلاته إذن. وهي المذهب. ونقل علي بن سعيد: لا آمره بإعادة الصلاة. انظر الروايتين والوجهين 1/158، والمغني 2/303، والإنصاف 3/223، والإقناع 1/135، ومنتهى الإرادات 1/304. وقيد صاحب الإقناع والمنتهى بطلان الصلاة بالذكر والعلم. 	


(�)انظر الهداية ص76، والكافي 1/247، والممتع 1/303. 	


(�)في أ:يكفي. 	


(�)انظر المراجع السابقة.  	


(�)انظر رؤوس المسائل 1/153، والمقنع 3/236، وغاية المنتهى 1/108. والخلاف في المذهب إنما هو في الأولوية، أي هل الأولى ستر الدبر أم القبل، ولو ستر أيهما شاء أجزأه، قال صاحب الإنصاف: بلا نزاع أعلمه. انظر المقنع والإنصاف 3/234، وكشاف القناع 1/321.


(�)انظر الجامع الصغير ص42، والرعاية الصغرى 1/74 والإقناع 1/136.


(�)في ب وج: لايمكنه، ثم بياض بمقدار كلمة. 	


(�)انظر الهداية ص76، والمستوعب 81. وهو المذهب. انظر الإنصاف 3/229، والإقناع 1/136، وغاية المنتهى 1/107.	


(�)وممن خرج هذا التخريج أبو الخطاب في الهداية ص 76، والمجد في المحرر 1/45، والمصنف في المقنع 3/229، وغيرهم. انظر الإنصاف 3/229.


(�)هكذا في الهداية ص 76، وأكثر الحنابلة قيدوه بالعارية، أما إذا بذلت له هبة لم يلزمه قبولها، لأن المنة تكثر فيها وهو المذهب. ويحتمل أن يلزمه ذلك، لأن العار في بقاء عورته مكشوفة أكبر من الضرر في المنة التي تلحقه. انظر المستوعب 2/83، والمغني 2/315، والكافي 1/248-249، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 3/235-236، والمحرر1/46، والرعاية الصغرى 1/74، والوجيز ص39، والفروع 2/52، والإقناع 1/136، ومنتهى الإرادات 1/308.


(�)في ب: الستر. 	


(�)انظر المستوعب 2/85، والمحرر 1/46، والفروع 2/53. 	


(�)زيادة يقتضيها السياق.  	


(�)هكذا في النسخ الخطية. وفي الهداية ص77 والمقنع 3/244، والكافي 1/248 (لأنفسهم) ولعله أصح.


(�)انظر الهداية ص77، والكافي 1/248، والممتع 1/306. 	


(�)انظر الكافي 1/248، والوجيز ص40، والمبدع 373-374. 	


(�)في أ: الوسطي.  	


(�)الزنار: بضم الزاي المشددة، وهو خيط غليظ من الإبريسم يشد على الوسط، وهو من ألبسة النصارى. انظر التعريفات للجرجاني ص153، والمصباح المنير 1/256 ش.	


(�)في أ: الأفم.  	


(�)هو أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن,ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر القاموس المحيط 740, 9/13.	


(�)انظر الهداية ص 77، والوجيز ص 40، وغاية المنتهى 1/110. 	


(�)زيادة يقتضيها السياق، مستفادة من الهداية ص77، والمقنع 3/246، والمغني 2/297، وغيرها.


(�)في أ: الأكتف.  	


(�)انظر الهداية ص77، والمقنع 3/246، والمغني 2/297. 	


(�)في أ: الخيالاء.  	


(�)انظر الكافي 1/254، والشرح الكبير 3/253، والمبدع 1/377.


(�) صحيح البخاري مع الفتح كتاب اللباس، باب النهي عن التزعفر للرجل 10/304 برقم (5846)، وصحيح مسلم النووي، كتاب اللباس والزينة، باب نهي الرجل عن التزعفر 14/305 برقم (5474). 	


(�)انظر المقنع 3/262، والفروع 2/69-70. 	


(�)انظر المراجع السابقة. والمذهب الإباحة إذا لم يحصل منه شيء لو عرض على النار. انظر الإنصاف 3/263، ومنتهى الإرادات مع شرح البهوتي 1/320، وكشاف القناع 1/332.	


(�)الإبريسم: الحرير. انظر القاموس المحيط 1079.


(�)انظر الكافي 1/249-250، والشرح الكبير 3/258-259، والفروع 2/66. 	


(�)في أ: من معه.  


(�)انظر المقنع والشرح الكبير 3/260، والفروع 2/66، والمذهب الجواز. أنظر الإنصاف 3/261، والإقناع 1/141، ومنتهى الإرادات 1/321.	


(�)في ج: المباح.	


(�)نقل إبراهيم بن الحارث جواز لبس الحرير في دار الحرب.


     ونقل ابن منصور: المنع. انظر الروايتين والوجهين 1/188. 	


(�)انظر الكافي 1/250-251، والممتع 1/312، والمبدع 1/380-382. والمذهب الإباحة لمرض أو حكة أو في الحرب، والتحريم على ولي الصبي أن يلبسه إياه. انظر الإنصاف 3/264-266، والإقناع 1/142، ومنتهى الإرادات 1/321-322. 	


(�) صحيح البخاري مع الفتح كتاب اللباس، باب مايرخص للرجال من الحرير للحكة 10/295 برقم (5839)، وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب اللباس والزينة، باب إباحة لبس الحرير للرجل  إذا كان به حكة أو نحوها 14/277-278 برقم (5396).والزبير هو ابن العوام، وعبد الرحمن هو ابن عوف.


(�)انظر الإرشاد ص 537، والوجيز ص 40، والفروع مع حاشية ابن قندس 2/74-76. 	


(�)العلم هنا: طراز الثوب. انظر المطلع ص 82.	


(�)انظر المغني 2/305،والممتع 1/313، ومعونة أولي النهى 1/614. 	


(�)ساقطة من (أ)، والمثبت هو الصواب لموافقته لكتب المؤلف مثل: المغني 2/305، والكافي 1/250، والمقنع 3/270. 	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)الرقاع: جمع رقعة، وهي الخرقة المعروفة التي يسد بها خلل الثوب. انظر لسان العرب 8/131، والمطلع ص82. 	


(�)الجيب هو جيب القميص، طوقه الذي يخرج منه الرأس، واللبنة: الزيق، وهو المحيط بالعنق. انظر المطلع ص 82.	


(�)السجف: الستران المقرونان بينهما فرجة، أو كل باب ستر بسترين مقرونين فكل شق: سجف. انظر لسان العرب 9/144، والقاموس المحيط ص818. 	


(�) جمع فروة وهو اللباس المعروف , انظر الصحاح6/2453,لسان العرب 11/176.	


(�)انظر المغني 2/305،والممتع 1/313، ومعونة أولي النهى 1/614.


(�)انظر الهداية ص109، والمستوعب 2/440، والمحرر 1/141.  	


(�)انظر المستوعب 2/433، والشرح الكبير والإنصاف 3/272-277. 	


(�)انظر المستوعب 2/112، والمحرر 1/47، والرعاية الصغرى 1/76. 	


(�) (لا) مكررة في أ.  	


(�)انظر الهداية ص 78، والكافي 1/237، والممتع 1/318. 	


(�)في ب وج: نسيها. 	


(�)انظر المراجع السابقة. والمذهب: لا تصح فيعيد. انظر الإنصاف 3/290، والإقناع 1/146، ومنتهى الإرادات 1/328. واختار الموفق في العمدة وشيخ الإسلام وأكثر المتأخرين عدم الإعادة. انظر عمدة الفقه ص 81، وشرح العمدة لشيخ الإسلام 4/400-401، والإنصاف 3/290. 	


(�)انظر رؤوس المسائل 1/179، والهداية ص 78، والمستوعب 2/113. 	


(�)انظر المقنع 3/283، والمبدع 1/388، والروض المربع 1/532. 	


(�)انظر المستوعب 2/116-117، والرعاية الصغرى 1/76، والفروع 2/102. 	


(�) المجزرة: أماكن ذبح الحيوانات, لسان العرب 3/139.	


(�) موضع إلقاء الزبل والزبل هو الروث. انظر الصحاح 4/1715, والمصباح المنير 1/273.	


(�)نقل بكر بن محمد: إذا صلى في مواضع نهى النبي ^ عن الصلاة فيها كمعاطن الإبل والمقبرة يعيد الصلاة. وهذا المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/156، والإنصاف 3/296، والإقناع 1/147-148، ومنتهى الإرادات 1/331.


تنبيه: في المقبرة تصح صلاة الجنازة من غير كراهة على الصحيح من المذهب. انظر  الإنصاف 3/297، ومنتهى الإرادات 1/334.	


(�)في أ: من.  	


(�)نقل هذه الرواية أبو الحارث. انظر الروايتين والوجهين 1/156، والفروع 2/105-106. 	


(�) الساباط: سقيفه بين دارين تحتها طريق , القاموس المحيط ص669,لسان العرب 7/111.	


(�) الحَش: البستان, والحُش: المخرج لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين وهي الحشوش, انظر الصحاح 3/ 1001, القاموس المحيط 590, المطلع 84.	


(�)انظر الهداية ص 79، والتذكرة ص67، والمغني 2/474. 	


(�)انظر الهداية ص 79، والكافي 1/240، والمحرر 1/49. 	


(�)في أ: العكبة.  	


(�)انظر التذكرة ص67، والمقنع 3/313-314، ومعونة أولي النهى 1/633-634.	


(�) انظر صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والصلاة فيها، والدعاء في نواحيها كلها، 9/88-89 برقم (3217) بمعناه، وأخرجه البخاري بمعناه في كتاب الصلاة، باب قول الله تعالى: ﴿ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾،  1/500، برقم (397).


(�)في ب وج: إن جبر. 	


(�)انظر الإرشاد ص64، والمحرر1/48، والممتع 1/319. 	


(�)وهو المذهب. انظر الإنصاف 3/295، والإقناع 1/147، ومنتهى الإرادات 1/331. 	


(�)انظر الهداية ص 79، والمستوعب 2/118، والمبدع 1/392. 	


(�)في ب وج: إن جبر. 	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�) الجدي: من النجوم , الدائر مع بنات نعش, القاموس المحيط ص1269. 	


(�) الفرقدان: نجمان في السماء لايغربان ولكنهما يطوفان بالجدي, لسان العرب 11/172.	


(�)انظر المستوعب 2/125-127، والكافي 1/258-263، والفروع 2/126-127. 	


(�)في جميع النسخ: فصلى.  	


(�)انظر الهداية ص80، والمستوعب 2/120، وكشاف القناع 1/361-362. 	


(�)انظر المقنع 3/334، والمحرر 1/52، والرعاية الصغرى 1/82. 	


(�)في أ: عن. 	


(�)انظر الكافي 1/279، والرعاية الصغرى 1/83، والروض المربع 2/6. 	


(�)انظر الهداية ص81، والمستوعب 2/129، والرعاية الصغرى 1/83. 	


(�)هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان، أبو عبد الله البغدادي، إمام الحنابلة في زمانه، سمع أبا بكر بن مالك، وأبا بكر النجاد وأبا علي الصواف، وغيرهم، من مصنفاته: "الجامع", و"شرح الخرقي"، و"أصول الفقه". توفي سنة 403#. انظر طبقات الحنابلة 3/309-321، والمقصد الأرشد 1/319. 	


(�)انظر ما يوثق قول ابن حامد في: الهداية ص81، والمستوعب 2/129، والكافي 1/275، والمحرر 1/52، والشرح الكبير 3/361، والممتع 1/336. 	


(�)انظر الهداية ص81، والكافي 1/276، والممتع 1/335. 	


(�)انظر الهداية ص81، والمقنع والشرح الكبير 3/361، وفي الإنصاف 3/361 أن المذهب الاشتراط. وفي الإقناع والمنتهى عدمه. انظر الإقناع 1/161، ومنتهى الإرادات 1/358.


(�)كتب بهامش ج: لعله فبقدر. 	


(�)انظر المستوعب 2/130-137، والمحرر 1/53، والوجيز ص43. 	


(�)في أ: إحدى عشر.  


(�)وذلك في: للّه، وربّ، والرّحمن، والرّحيم، والدّين، وإيّاك، وإيّاك، والصّراط، والّذين، وفي الضّالّين ثنتان. انظر كشاف القناع 2/395. 	


(�)ذكر المؤلف وجهان في المسألة، وقدم القراءة بقدر الفاتحة في عدد الحروف، وقدمه المصنف في المقنع 3/450 وأنكر بعضهم هذا الوجه وبعضهم ضعفه، وهناك وجه ثالث - وهو المذهب – أنه يقرأ قدرها في عدد الحروف والآيات. انظر الفروع 2/176، والمبدع 1/440، والإنصاف 3/451، والإقناع 1/17، ومنتهى الإرادات 1/383.	


(�)انظر الهداية ص86، والكافي 290-294، والشرح الكبير 3/439-457. 	


(�)في أ:أو نحوه. 	


(�)انظر المستوعب 2/142، والممتع 1/348-349، ومعونة أولي النهى 1/704. 	


(�)نقل إسحاق بن إبراهيم ما يدل على البطلان. وهو المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/122، والإنصاف 3/369، والإقناع 1/180، ومنتهى الإرادات 1/389. 	


(�)نقل إسماعيل بن سعيد، وحنبل أن صلاته جائزة. انظر الروايتين والوجهين 1/122، والمغني 2/165، والمبدع 1/444-445. 	


(�)في جميع النسخ: الانحاء، وكتب في هامش ج كذا ولعله الانحناء. وهو الصواب.  	


(�)انظر الإرشاد ص56، والهداية ص83، والكافي 1/297-204. 	


(�)نقل حرب أنه إن سجد على جبهته دون أنفه لم يجزه. وهي المذهب. ونقل الحارث: إن سجد على أنفه دون جبهته أجزأ. انظر الروايتين والوجهين 1/124-125، والإنصاف 3/503، والإقناع 1/184، والمنتهى 1/398.	


(�)انظر المحرر 1/63، والممتع 1/364. والمذهب عدم وجوب المباشرة، مع كراهة تركها بلا عذر. انظر الإنصاف 3/507-510، والإقناع 1/185، ومنتهى الإرادات 1/398-399.


 تنبيه: محل الخلاف إذا لم يكن عذر، فإن كان ثم عذر من حر أو برد ونحوه فيجوز أن يسجد على شيء كطرف الكم وكور العمامة والقلنسوة من غير كراهة ؛ رواية واحدة. انظر الإنصاف 3/511، والمستوعب 2/159.	


(�)في أ: كأولى.  	


(�)انظر الإرشاد ص56-57، والمستوعب2/162-163، والكافي 1/307-308. 	


(�)انظر الهداية ص85، والمغني 2/234، والشرح الكبير 3/544. والدعاء في هذا الموضع إن كان بماورد من الأدعية فلا بأس، وإن كان بغير ما ورد فهو قسمان:


أن يكون الدعاء من أمر الآخرة كالدعاء بالرزق الحلال، والرحمة والعصمة من الفواحش ونحوه، ولو لم يكن المدعو به يشبه ما ورد، فهذا يجوز الدعاء به في الصلاة على الصحيح من المذهب.


أن لا يكون الدعاء من أمر الآخرة، فالصحيح من المذهب أنه لا يجوز. الإنصاف 3/555-556. 


(�)أي الإستعاذه من الأربع التي وردت في حديث أبي هريرة(، قال: قال رسول الله ^: (إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال). انظر صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر 3/241،برقم(1377)، وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب المساجد، باب مايستعاذ منه 5/89 برقم(1324) واللفظ له. 	


(�)هو أحمد بن محمد بن هانئ الطائي – ويقال الكلبي– الأثرم الإسكافي، أبو بكر، جليل القدر، حافط، إمام، سمع عفان بن مسلم، وأبا بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وسمع من الإمام أحمد. نقل عن الإمام مسائل كثيرة. انظر طبقات الحنابلة 1/162. 	


(�)هو عمير بن سعد الأنصاري الأوسي، صحابي جليل. انظر تقريب التهذيب 1/431.


(�)زيادة يقتضيها السياق.


(�)انظر مصنف ابن أبي شيبة 1/264، ومصنف عبد الرزاق 2/206  	


(�)انظر التذكرة ص53، والمغني 2/249، والرعاية الصغرى 1/88، وهو المذهب. انظر الإنصاف 3/571، والإقناع 1/190، وشرح البهوتي على منتهى الإرادات 1/414. 	


(�)نص عليه في رواية أحمد بن الحسين. انظر الروايتين والوجهين 1/130. 	


(�)انظر ما يوثق قول ابن حامد في: الهداية ص85، والمغني 2/249، والمقنع 3/571، والإنصاف 3/571 وذكر أنها رواية عن أحمد.	


(�)سبقت ترجمته ص133.


(�)(ولا يخرج من الصلاة) مكررة في أ. 


(�)نقل هذه الرواية هارون بن يعقوب الهاشمي وغيره. وهي المذهب، وهي من المفردات. انظر الروايتين والوجهين 1/130، ورؤوس المسائل 1/146-147، وشرح الزركشي 1/325-326، ولتنقيح المشبع ص95، والإنصاف 3/673، وتصحيح الفروع 2/248، والإقناع 1/204، ومنتهى الإرادات 1/445	


(�)نقل هذه الرواية أبو زرعة. انظر الروايتين والوجهين 1/130. وهو قول أكثر أهل العلم وحكاه ابن المنذر إجماعاً الإجماع ص43، وتعقبه المرداوي بقوله: هذا مبالغة منه وليس بإجماع. قال العلامة ابن القيم: وهذه عادته إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعاً.ا.هـ. انظر الإنصاف 3/673-674، ورجح المصنف في المغني رواية الاستحباب واختارها في العمدة. انظر المغني 2/243، وعمدة الفقه ص101-102. 


(�)نقل قوله تلميذه أبو الخطاب في الهداية ص85، والمصنف في المقنع 3/566، والمرداوي في الإنصاف 3/567.


(�)هو شيخ الحنابلة في عصره محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء، القاضي أبو يعلى، ولد سنة 380هـ، ونشأ في بيئة علمية في بغداد، من أبرز مشائخه أبو عبد الله بن حامد..... ومن تلاميذه: أبو الوفاء بن عقيل، وأبو الخطاب الكلوذاني، والخطيب البغدادي, وغيرهم، من أشهر مصنفاته: "الخصال"، و"المحرد"، و"الجامع الصغير"، و"الأحكام السلطانية"، توفي عام 458هـ. انظر ترجمته في طبقات الحنابلة 3/361، والمنهج الأحمد 2/354، وتاريخ بغداد 2/256.	


(�)والمذهب عدم الإجزاء في غير الجنازة. انظر الإنصاف 3/566-567، والإقناع 1/190، ومنتهى الإرادات مع شرح البهوتي 1/414.


(�)انظر الهداية ص85، والمستوعب2/173، والإنصاف3/567. 	


(�)نقل هذه الرواية حرب وأحمد بن هشام الأنطاكي وغيرهم. وهي المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/119-120، والمبدع 1/458، والإنصاف 3/619، والإقناع 1/197، ومنتهى الإرادات 1/388.	


(�)في ب وج : يكره.


(�)نقل الكراهة المروذي وصالح. انظر الروايتين والوجهين 1/119-120.	


(�)انظر الهداية ص86، والمستوعب 2/181، والمقنع 3/123 ومابعدها. 	


(�)ساقطة من الأصل.


(�) النية لا يجب تقديمها على الصلاة، بل ولا يستحب، وإنما يستحب مقارنتها للتحريمة. انظر التنقيح المشبع ص87 مع حاشية الحجاوي، والممتع 1/336، والفروع 1/137-138. 	


(�)في أ: خمس.  	


(�) هناك اختلاف في عد الأركان، فبعضهم يزيد الصلاة على النبي ^، وبعضهم يجعل النية ركنا، والمذهب أن النية شرط، والصلاة على النبي ^ ركن، انظر الهداية ص86-87، والمستوعب 2/182، والإنصاف 3/672، والإقناع 1/202-205، ومنتهى الإرادات1/441-445.  	


(�) وبعض الحنابلة يكتفي بقوله في آخر الأركان: والطمأنينة في الأفعال كلها، كما في المحرر1/68، والمقنع 3/663، والفروع2/246، والإقناع 1/202-205، ومنتهى الإرادات1/441-445 وغيرهم.


(�) في أ: ووجباتها.  	


(�) انظر التذكرة ص49، والكافي 1/327، والممتع 1/395. 	


(�) في ب: الكبير.	


(�) في جميع النسخ: عند، وكتب في هامش ج: كذا ولعل الصواب غير تكبيرة الإحرام. وهو الصواب. 	


(�)في أ: للأم.  	


(�) والمذهب أنها ركن. انظر الإنصاف 3/672، والإقناع 1/202-205، ومنتهى الإرادات1/441-445.  


(�)والمذهب أنها ركن كالأولى. انظر ص140 من هذا البحث. 	


(�)انظر الهداية ص87،والمستوعب 2/187-188، والكافي 1/327-328.


 تنبيه: لم يستوعب المصنف السنن هنا، وإنما ذكر بعضها، وللإستزادة انظر المراجع السابقة.	


(�)نقل أبو طالب وغيره لا يجلس. ونقل عبد الله والمروذي يجلس على إليته. والمذهب أنها لا تستحب. وحكى صاحب الممتع عن الإمام أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على هذا. وقال الترمذي: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم. انظر مسائل عبد الله ص81، والروايتين والوجهين 1/127، والممتع 1/368، وسنن الترمذي ص80، والإنصاف 3/524، ومنتهى الإرادات مع شرح البهوتي 1/406، وكشاف القناع 1/416.	


(�)في ب وج: وما عداهما. 	


(�)الهيئات هنا: ما كان وصفا في غيره من الأفعال والأقوال، كالجهر بالقراءة في موضع الجهر، والإخفات في موضعه، والخشوع، ووضع اليمين على الشمال، وغير ذلك، وعدها أبو الخطاب في الهداية خمساً وعشرين هيئة، وفي المستوعب خمسٌ وأربعون هيئة. انظر الهداية ص 87، والتذكرة ص 49، والمستوعب 2/188-189. 	


(�) (على روايتين) مكررة في أ.  	


(�)نقل أبو الصقر والميموني وأحمد بن هشام ما يدل على عدم السجود. ونقل الجماعة منهم إسحاق بن هانئ وأبوطالب  أنه يسجد. انظر الروايتين والوجهين 1/146-147. والمذهب أنه يشرع السجود في ترك سنن الأقوال دون الأفعال. انظر الإنصاف 3/680، والمعتمد في الإقناع والمنتهى وشروحهما أن السجود لا يشرع، بل هو مباح. انظر الإقناع 1/208، ومنتهى الإرادات 1/449 وغاية المنتهى 1/152، وكشاف القناع 1/466.	


(�)انظر الهداية ص 88-89، والمستوعب 2/215، والممتع 1/424، 436. 	


(�)انظر المقنع 4104-139/ الرعاية الصغرى 1/92-93، والفروع 2/357-367. 	


(�)ساقطة من أ.  	


(�)في أ: حفت.  	


(�)ساقطة من النسخ الثلاث، والزيادة من البخاري، وكتب بهامش ج: كذا في الأصل ولعل فيه سقط، والذي في البخاري عن ابن عمر (: (حفظت من النبي ^ عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح كانت ساعة لايدخل على النبي ^ فيها، حدثتني حفصة). إلى أخره والله أعلم.


(�) انظر البخاري مع الفتح 3/58، برقم(1180-1181). 	


(�) سبقت ترجمته ص94.	


(�)في النسخ الخطية: وآكد، وكتب بهامش ج كذا بالأصل ولعل الصواب: وهو آكد منها. 	


(�)القاضي أبو يعلى الفراء سبقت ترجمته ص136.	


(�)انظر قوله في الجامع الصغير ص 50. وهو أحد الوجوه، وهو الصحيح من المذهب. انظر الإنصاف 4/116-117، والإقناع 1/220، ومنتهى الإرادات 1/489.	


(�)انظر المقنع 4104-139/ الرعاية الصغرى 1/92-93، والفروع 2/357-367.	


(�) حفد: خف في العمل وأسرع وخدم، انظر القاموس المحيط، 354. 	


(�)إلى هنا رواه ابن أبي شيبة، باب في قنوت الوتر من الدعاء 2/95، والبيهقي، كتاب الصلاة، باب دعاء القنوت 2/211، وصححه الألباني في إرواء الغليل. انظر إرواء الغليل 2/165-172.	


(�)في أ: وليت.  	


(�) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر ص 221-222، برقم(1425-1426)، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ماجاء في القنوت في الوتر ص210 برقم(1178-1179)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، وانظر إرواء الغليل 2/171 ومابعدها.	


(�)انظر الهداية ص89، والمستوعب 2/200-201، والشرح الكبير4/127-129.	


(�)نقل عبد الله لا بأس بذلك. ونقل المروذي: لا يمسح. انظر مسائل عبد الله ص91، والروايتين والوجهين 1/164، والمستوعب 2/202، والمذهب أنه يمر يده على وجهه. انظر الإنصاف 4/131، والإقناع 1/222، ومنتهى الإرادات1/497. 	


(�)انظر الكافي 1/330، والمحرر1/90.


(�)انظر مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص97-98. ومنه ما جاء في سنن البيهقي عن خالد بن أبي عمران قال: (بينا رسول الله ^ يدعو على مضر إذ جاءه جبرائيل فأومأ إليه أن اسكت فسكت فقال: يا محمد! إن الله لم يبعثك سبابا ولا لعانا وإنما بعثك رحمة ولم يبعثك عذابا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثم علمه هذا القنوت: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق). قال البيهقي: هذا مرسل، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيحا موصولا. سنن البيهقي 2/210.	


(�)في أ: الآحاد.  	


(�)انظر، الكافي 1/330، والمحرر1/90، ومعونة أولي النهى 2/30-31.	


(�)انظر المستوعب 2/208-209، والوجيز 49، والمبدع 2/18-19. 	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)في أ وب: تصح.  	


(�)انظر الهداية ص90، والرعاية الصغرى 1/94، والممتع 1/438، والمذهب يصح. انظر الإنصاف 4/208، والإقناع 1/235، ومنتهى الإرادات 1/513، وغاية المنتهى 1/169. تنبيه: في الإقناع والغاية: مع الكراهة. 	


(�)بياض في ب وج.	


(�)انظر المستوعب 2/225، والمقنع 3/368، والفروع 2/139، والمذهب البطلان. انظر الإنصاف 3/368، وتصحيح الفروع 2/139، والإقناع 1/162، ومنتهى الإرادات 1/357.  	


(�)انظر الكافي 1/368-375، والرعاية الصغرى 1/95، والمبدع 2/503-507. 	


(�)(إذا كان) مكررة في أ.  	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)في أ: كاالتأده.  	


(�)نقل المروذي وإسحاق بن إبراهيم وغيرهم بطلان الصلاة. وهو المذهب. ونقل يوسف بن موسى وأبو الحارث صحة الصلاة. انظر الروايتين والوجهين 1/138، والممتع 1/407-411، والإنصاف 4/32، والإقناع1/212، ومنتهى الإرادات1/461.


(�)المسألة فيها ثلاث روايات:


بطلان الصلاة بالأكل والشرب عمدا في النافلة. ذكر القاضي أنها من رواية صالح وأبي داود. انظر الروايتين والوجهين 1/142.


بطلان الصلاة بالكثير عرفا دون القليل. نقلها حرب وحنبل. وهو الصحيح من المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/142، والإنصاف 4/20، وكشاف القناع2/472.


بطلان الصلاة بالأكل عمدا دون الشرب اليسير. نقلها صالح. انظر مسائل الإمام أحمد لابنه صالح ص237. وذكر في الفروع 2/297، والإفصاح لابن هبيرة 1/193: أنها الأشهر، وهي المعتمدة في المنتهى وشرحه 1/459، والزاد مع الروض المربع وحاشيته 2/149. 


(�)انظر الروايتين والوجهين 1/142، والمستوعب2/237، والشرح الكبير 4/19-20.  	


(�)انظر الهداية ص90، والممتع 1/360، والمبدع 1/488. 	


(�)في جميع النسخ: صفحت.  	


(�)انظر الإرشاد ص84، والمغني 2/410-412، والوجيز ص45. 	


(�)انظر الإرشاد ص63، والمحرر 1/79، والإقناع 1/202. 	


(�)في جميع النسخ "وجهان"، وهي روايتان، الأولى: عن ابنه عبد الله، والثانية: عن ابن منصور. انظر الروايتين والوجهين 1/118، والمغني2/168، والممتع 1/384، ومعونة أولي النهى 1/712، والمذهب أنه لايكره. انظر الإنصاف 3/617، والإقناع 1/197، ومنتهى الإرادات 1/388. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص45، والتذكرة لابن عقيل ص53، والرعاية الصغرى 1/98. 	


(�)القاضي أبو يعلى سبق ترجمته ص136. 	


(�)انظر ما نقله المصنف من قول القاضي في المستوعب 2/275، والشرح الكبير والإنصاف 4/71-72. 	


(�)والمذهب من الوجهين أنه لا يلزمه. انظر الإنصاف 4/72، والإقناع 1/216، ومنتهى الإرادات 1/473. 


(�)نقل الميموني وغيره أنه لا يسجد. ونقل الجماعة منهم أبو طالب أنه يسجد. وهو المذهب، وهو من المفردات. انظر الروايتين والوجهين 1/146، ورؤوس المسائل 1/171، والإنصاف 4/23-24، والإقناع 1/211، ومنتهى الإرادات 1/460، والمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد 1/228.  	


(�)في أ وب: ركعة. 	


(�)في ب: صلاه. 	


(�)في أ: من.  	


(�)انظر الهداية ص92، والكافي 1/381-374، والوجيز ص47. 	


(�)انظر الإرشاد ص76-77، ورؤوس المسائل 1/171، والفروع 2/323-324. 	


(�)عبد الله بن مالك بن القشب الأزدي، ويعرف بابن بحينة، صحابي معروف. انظر تقريب التهذيب ص539.


(�)صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الأذان، باب من لم ير التشهد الأول واجباً لأن النبي ^ قام من الركعتين ولم يرجع 2/309، برقم (829)، وصحيح مسلم بشرح النووي , كتاب السهو في الصلاة والسجود له, 5/60, برقم (1269).  	


(�)انظر الجامع الصغير ص46، والمحرر1/83، وشرح الزركشي 1/354. 	


(�)المغني 2/435، والمحرر 1/83، والإقناع 1/214. 	


(�)نقل المروذي أنهم يسجدون. وهو المذهب. ونقل يوسف بن موسى أنهم لا يسجدون. انظر الروايتين والوجهين 1/149، والكافي 1/383-384، والإنصاف 4/76، والإقناع 1/216، ومنتهى الإرادات 1/476.


(�)انظر الهداية ص93، والمستوعب 2/281، والرعاية الصغرى 1/100.	


(�)انظر الإرشاد ص76، والمقنع 4/89، والإقناع 1/217. 	


(�)في أ: السجدود.  	


(�)انظر الكافي 1/358-360، والرعاية الصغرى 1/97، والفروع 2/305-309. 	


(�)انظر المغني 2/270-272، والممتع 1/443، والفروع 2/311-312. 	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)أي تميل. انظر مشارق الأنوار2/63.	


(�)صحيح مسلم بشرح النووي, كتاب صلاة المسافرين , باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 5/354 برقم (1926).  	


(�)زيادة يقتضيها السياق.  	


(�)في ب وج: فيها، ثم بياض. 	


(�)انظر الهداية ص94، والمقنع مع الشرح الكبير 4/247، والصحيح من المذهب عدم الجواز. انظر الإنصاف 4/250، والإقناع 1/243، ومنتهى الإرادات 1/532.


	تنبيه: محل الخلاف في الصلاة على الجنازة إذا لم يخف عليها، أما إذا خيف عليها فإنه يصلي عليها في هذه الأوقات قولا واحدا. انظر الإنصاف 4/251.


(�)نقل الفضل بن زياد وحبيش بن سندي، وإسماعيل بن سعيد وغيرهم، الجواز.


   ونقل بكر بن محمد والمروذي ما يدل على عدم الجواز. وهذه الرواية هي المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/160، ورؤوس المسائل 1/183، والمبدع 2/39، والإنصاف 4/256، والإقناع 1/243، ومنتهى الإرادات 1/532. 	


(�)صحيح مسلم بشرح النووي , كتاب صلاة المسافرين , باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن, 5/228 برقم (1642). 	


(�)نص عليه في رواية أبي داود. انظر مسائل الإمام أحمد  برواية أبي داود ص71. 	


(�)انظر الهداية ص96، والمستوعب 2/320، والكافي 1/450، والمذهب أنه يتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. انظر الإنصاف 4/289، والإقناع 1/248، ومنتهى الإرادات 1/540. 	


(�)في ب وج: إليه. 	


(�)انظر الكافي 1/268، والشرح الكبير 4/289-290، وكشاف القناع 1/371. 	


(�)هذا المذهب؛ أنه يصح مع الكراهة. انظر الإنصاف 3/272، والإقناع 1/163، ومنتهى الإرادات 1/360. 	


(�)انظر المستوعب 2/226، والمقنع مع الشرح الكبير 3/372، 


(�)في أ: فرضه.  	


(�)في ب وج: الصلاة. 	


(�)انظر الهداية ص96، والمستوعب 2/226، والشرح الكبير 3/272-273. 	


(�)انظر المحرر 1/96، والفروع 1/430-431، والروض المربع مع الحاشية 2/271. 	


(�)هكذا في جميع النسخ، وفي (أ) بياض ولعلها صلاة.  	


(�)في أ و ب: واحده.  	


(�)انظر صحيح مسلم بشرح النووي , كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب فضل صلاة الجماعة , وبيان التشديد في التخلف عنها , 5/155, برقم (1476).	


(�) انظر صحيح مسلم بشرح النووي , كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب ما روي في التخلف عن الجماعة, 5/156, برقم (1480).	 


(�)في ب وج: الصلاة. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص51، والمغني 3/5-6، والفروع 2/417-421. 	


(�)أي يشترط أن ينوي الإمام الإمامة. انظر المبدع 1/419، والإقناع 1/163، وشرح البهوتي على منتهى الإرادات 1/361. 	


(�)في جميع النسخ بياض، ولعل مكانه كلمة (ففيما).  	


(�)في ب وج: أكثر. 	


(�)نقل أبو بكر بن صدقة أن قصد البعيد أفضل. وهي المذهب. ونقل صالح أن القريب أفضل. انظر الروايتين والوجهين 1/167-168، والكافي 1/397،401، والممتع 1/451-453، والإنصاف 4/277، والإقناع 1/246، ومنتهى الإرادات 1/537. 	


(�)انظر المحرر 1/95، والوجيز ص51، ومعونة أولي النهى 2/106-107. 	


(�)في جميع النسخ: (ينوي) والصواب ما أثبته، لأنه الأصح لغة، وهو المستفاد من كتب الحنابلة الأخرى مثل الهداية ص95، والكافي 1/402، والمقنع 3/376. 


(�)نقل حنبل ما يدل على بطلان الصلاة. وهي المذهب كما رجح المصنف. ونقل بكر بن محمد عن أبيه ما ظاهره الجواز. انظر الروايتين والوجهين 1/175-176، والهداية ص95، والإنصاف 3/376، والإقناع 1/164، ومنتهى الإرادات 1/363. 	


(�)انظر المقنع مع الشرح الكبير 3/377، وكشاف القناع 1/373. 	


(�)والعذر الذي يخرج لأجله مثل تطويل إمامه، أو مرض، أو خوف نعاس، أو شيء يفسد صلاته، أو على مال أو أهل أو فوات رفقة ونحوه. انظر الشرح الكبير والإنصاف 3/381.	


(�)انظر المستوعب 2/303، والإنصاف 3/382، والإقناع 1/164، ومنتهى الإرادات 1/365. 	


(�)هنا مسألتان: الأولى: صحة صلاة الإمام والمأموم، فالمذهب بطلان صلاتهما جميعا. الثانية: الاستخلاف، وفيه روايتان - على رواية صحة صلاة المأموم-: الأولى عن صالح ومهنا: جواز الاستخلاف، والثانية عن أحمد بن سعيد أنه لا يستخلف، والمذهب جواز الاستخلاف. انظر الروايتين والوجهين 1/141، والجامع الصغير ص 47-48، والهداية ص96، والمستوعب 2/304-306  والمغني 2/507، والإنصاف 3/383، والإقناع 1/165.	


(�)انظر المقنع 3/389، والمذهب الجواز. انظر الإنصاف 3/389.   	


(�)انظر الهداية ص96، والمستوعب 1/355، والمقنع 4/408.  	


(�)نقل أبو الحارث وأبو طالب وحنبل ويوسف بن موسى والمروذي ومهنا: أنه لا يجوز ذلك. وهو المذهب. ونقل إسماعيل بن سعيد والميموني وإسحاق الكوسج وأبو داود الجواز. واختار هذه الرواية شيخ الإسلام بن تيمية. انظر مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن منصور الكوسج 1/449، ومسائل الإمام أحمد لأبي داود ص66، والروايتين والوجهين 1/170-171، ورؤوس المسائل 1/193، والمستوعب 1/355، ومجموع الفتاوى 23/388، والإنصاف 4/410-411، والإقناع 1/261، ومنتهى الإرادات مع الشرح 1/572.


(�)في أ: إمام.  	


(�)انظر الممتع 1/457-458، والوجيز ص 51، والروض المربع 2/274-276. 	


(�)انظر المستوعب 2/317، والمقنع 4/317، والفروع مع حاشية ابن قندس 2/446،. والمذهب بطلان صلاته، وهو من المفردات. انظر الإنصاف 4/318، والإقناع 1/251-252، ومنتهى الإرادات 1/545.


(�)انظر ما يوثق قوله في  الهداية ص96، والكافي 2/411، والمقنع 4/317، والإنصاف 4/318.   	


(�)القاضي أبو يعلى سبقت ترجمته ص136.	


(�)وذكر السامري وجماعة أنها روايتان. انظر المستوعب 2/318، والمبدع 2/54.


(�)انظر الهداية ص96-97، والمغني 2/210-211، والمبدع 2/54، والمذهب البطلان. انظر الإنصاف 4/320، والإقناع 1/252، ومنتهى الإرادات1/547.	


(�)والمذهب بطلان الركعة. انظر المراجع السابقة. 		


(�)النون ساقطة من أ.  	


(�)انظر المستوعب 2/319، والكافي 2/411، وكشاف القناع 2/558.


(�)انظر المستوعب 2/314-315، والرعاية الصغرى 1/104، والممتع 1/460. والمذهب استحباب القراءة إن لم يشغل من إلى جنبه. انظر الإنصاف 4/312، والإقناع 1/251، ومنتهى الإرادات 1/544.


(�)نقل مهنا وابن منصور: لا يستعيذ قياساً على القراءة. ونقل الأثرم وأحمد بن إبراهيم الكوفي: يستعيذ.


	ثم إن الأصحاب مختلفون في محل الروايتين ؛ فمنهم من جعل الخلاف في حال سكوت الإمام، فأما في حال قراءته ؛ فلا يستفتح ولا يستعيذ رواية واحدة. وهي طريقة المصنف في المغني والشارح وغيرهم. ومنهم من جعلها في حالة جهر الإمام وسماع المأموم له دون حالة سكتاته. قال شيخ الإسلام: المعروف عند أصحاب الإمام أحمد، أن النزاع في حالة الجهر؛ لأنه بالاستماع يحصل مقصود القراءة، بخلاف الاستفتاح والتعوذ. ومنهم من جعل الخلاف في حال جهر الإمام وسكوته، وهي ظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية والمصنف هنا وفي المقنع.


	والمذهب أنه يسن له أن يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه إذا لم يسمعه. وصحح شيخ الإسلام أنه لا يستفتح ولا يستعيذ. انظر الروايتين والوجهين1/116، والهداية ص 95، والمقنع والشرح 4/314، ومجموع الفتاوى 23/280-281، والإنصاف 4/314-316، والتنقيح المشبع ص106، والإقناع 1/251، والمنتهى 1/543. 	


(�)في أ: إنظاره. 	


(�)انظر الإرشاد ص72، ورؤوس المسائل 1/195، والوجيز ص51. 	


(�)انظر الهداية ص97، والرعاية الصغرى 1/105، والمبدع2/57. 	


(�)انظر صحيح مسلم بشرح النووي, كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب من أحق بالإمامة؟, 5/177, برقم (1530). 	


(�)في أ: تشاووا.  	


(�)انظر المستوعب2/358-361، والكافي1/422-426، والفروع 3/5-8. 	


(�)الوجه الأول: الصحة مع الكراهة. وهو المذهب. انظر الإنصاف4/367، والإقناع 1/260، ومنتهى الإرادات 1/561. والوجه الثاني: عدم الصحة. انظر الهداية ص98، والكافي 1/419، والمحرر 1/105.	


(�) الأقلف: من لم يختن, انظر: لسان العرب12 /189, القاموس المحيط 846.	


(�)نقل أبو الحارث وأبو الصقر وأحمد بن أبي عبدة أنه لا يصلى خلف الفاسق، ونقل أبو الحارث في رواية أخرى له وحرب ما يدل على صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر. قال صالح: قلت: ما تقول في رجل يؤذن ويؤم قوما، وقد عرف بالغيبة حتى لا يكاد يسلم عليه كثير من الناس يصلى خلفه؟ قال: دعها. ثم قال: لا يحل لنا أن نغتاب أحدا، لو كان كل من عصى أو أتى ذنبا لا يصلى خلفه متى كان يقوم الناس على هذا. انظر الروايتين والوجهين 1/172، ومسائل الإمام أحمد لابنه صالح ص159، والمقنع مع الشرح الكبير 4/354- 366. والمذهب في الفاسق عدم صحة إمامته مطلقا سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو من جهة الأفعال إلا في الجمعة على الصحيح من المذهب – وألحق بعضهم العيدين- لكن بشرط عدم جمعة أخرى خلف عدل، فعلى هذا تجب الإعادة على من صلى خلف فاسق سواء علم بفسقه قبل الصلاة أو بعدها، أما الأقلف فتصح إمامته مع الكراهة.  انظر الإنصاف 4/354-364، والإقناع 1/260-261، ومنتهى الإرادات 560-561.


(�)انظر الجامع الصغير ص52، والمحرر 1/103، والفروع 3/24. 	


(�)في ب وج: ذلك. 	


(�)انظر الكافي 1/414-415، والرعاية الصغرى 1/107، وكشاف القناع 2/572. 	


(�)اللحن هنا هو الخطأ في القراءة. انظر لسان العرب 13/183، والقاموس المحيط ص123، والمطلع ص127.  


(�)يقصد هنا اللحن الذي لا يحيل المعنى. انظر الشرح الكبير والإنصاف 4/401. 	


(�)في أ: كاالغربي.  	


(�)انظر الهداية ص99-100، والمستوعب 2/349-351، والممتع 1/478-479. 	


(�)انظر المستوعب 2/357، والمحرر 1/109، والمبدع 2/177-178. 	


(�)في ب: والد.	


(�)انظر الكافي 1/414، والوجيز ص52، ومنتهى الإرادات 1/571. 	


(�)في ج: ولايجوز. 	


(�)انظر المقنع 4/368-379، والفروع 3/29-33.


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 4/379، والإقناع 1/258، ومنتهى الإرادات 1/564. 	


(�)انظر الهداية ص 100، والفروع 3/29-33.	


(�)في أ: المأمون.  	


(�)في ب: رجالاً. 	


(�)في أ: الصف.  	


(�)انظر الهداية ص10-11، والممتع 1/482-486، والإقناع 1/260-265. 	


(�)لعلها مقحمة خطأ. يدل عليه ما في الهداية ص101، وفي المستوعب 2/373، والمقنع4/445.	


(�)ساقطة من الأصل.  	


(�)ولعل العبارة تتضح بما في المقنع 4/445: وإذا كان المأموم يرى من وراء الإمام صحت صلاته إذا اتصلت الصفوف، فإن لم ير من وراءه لم تصح.وانظر الهداية ص101، وفي المستوعب 2/373. 	


(�)الطاق: ما عطف من الأبنية، والجمع طاقات وطيقان، قال في المطلع ص128: طاق القبلة عبارة عن المحراب. انظر لسان العرب 9/162، والقاموس المحيط ص906.


(�)انظر المستوعب 2/375-378، والمحرر 1/123-124، والوجيز 53. 	


(�)في أ: يحان.  	


(�)انظر الهداية ص 102، والكافي 1/398-401، والوجيز ص53.	


(�)ساقطة من الأصل. 	


(�)صحيح البخاري مع الفتح، كتاب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب 2/587، برقم  (1117) وأخرجه مسلم أيضاً, كتاب تقصير الصلاة , باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب , 2/587, برقم (1117). 	


(�)في أ: تسقطع. 	


(�)انظر المستوعب 2/382-383، والممتع 1/498-500، وكشاف القناع 2/593-595. 	


(�)انظر المقنع 5/20، والوجيز ص54، والإقناع 1/273. 	


(�)الصلاة لأجل المرض فيها تفصيل:


أن يخاف الانقطاع عن الرفقة، والعجز عن الركوب، وزيادة المرض، أو نحو هذا فيصلي على الراحلة.


أن لا يتضرر بالنزول، ولا يشق عليه فيلزمه النزول كالصحيح.


أن يشق عليه النزول مشقة يمكن تحملها من غير خوف تلف، ولا زيادة مرض ففيه روايتان: الجواز نقلها إسحاق بن إبراهيم ومهنا. ونقل أبوطالب عدم الجواز، وهي المذهب. انظر المغني 2/326، والإنصاف 5/22-23، والإقناع 1/273، ومنتهى الإرادات 1/597.	


(�)في أ: للبد. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص 55، ورؤوس المسائل 1/204-206، والرعاية الصغرى 1/112. 	


(�) بعد: مكرره في أ.	


(�)انظر الهداية ص104، والمستوعب 2/395-396، والممتع 1/506.	


(�)انظر المحرر 1/133، والإقناع 1/278-279. 	


(�)انظر الإرشاد ص 95، والجامع الصغير ص 55، ورؤوس المسائل 1/204. 	


(�)يصلي: مكرره في أ.	


(�) صحيح مسلم بشرح النووي, كتاب صلاة المسافرين وقصرها , باب الجمع بين الصلاتين في الحضر, 5/222, برقم (1629).	


(�)في ب: حدهما. وفي ج: إحداهما. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص56، ورؤوس المسائل 1/206-207، والوجيز ص55. 	


(�)وهو المذهب. انظر الإنصاف 5/102، والإقناع 1/281، ومنتهى الإرادات1/615. 	


(�)في ب وج: الآخرى. 	


(�)انظر الهداية ص105، والمغني 3/137، والشرح الكبير 5/103.	


(�)انظر المستوعب 2/404-405، والمغني 3/138-139، والرعاية الصغرى 1/115. والمذهب البطلان. انظر الإنصاف 5/106، والإقناع 1/283، ومنتهى الإرادات 1/615، وغاية المنتهى 1/215.


(�)وهو المذهب. انظر الهداية 105، والكافي 1/459، والمبدع 1/124، والإنصاف 5/111، والإقناع 1/283، ومنتهى الإرادات 1/617. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص56، ورؤوس المسائل 1/207-208، والتذكرة ص56.  	


(�)سقيفة بين حائطين تحتهما طريق والجمع سوابيط وساباطات. انظر المطلع ص105.


(�)انظر الهداية ص105، والمستوعب 2/408، والفروع مع حاشية ابن قندس 3/105-107. والمذهب الجواز. انظر الإنصاف 5/94-97، والإقناع 1/281، ومنتهى الإرادات 1/613. 	


(�)في ب وج: افتتاح الصلاة. 	


(�)انظر التذكرة ص57، والرعاية الصغرى 1/115، وكشاف القناع 2/616. 	


(�)في أ: تركه. 	


(�)انظر المستوعب 2/406-407، المغني 3/136، والمبدع 2/118. 	


(�)لفظة: (يعني النبي ^)، غير موجودة في نص الحديث عند مسلم. 	


(�)في أ: أقاموا.	


(�)الزيادة من صحيح مسلم. 	


(�) صحيح مسلم بشرح النووي , كتاب صلاة المسافرين وقصرها , باب صلاة الخوف , 6/365 , برقم (1943).


(�)في جميع النسخ: في غير جهة القبلة. والصواب ما أثبته كما في الهداية ص106-107، والمستوعب 2/415، والكافي 1/471-472، والمقنع مع الشرح الكبير 5/118-119.  	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)كتب بهامش ج: كذا ولعله في صلاة الخوف. 	


(�)الجوشن: درع مصنوع من الحديد يلبس أثناء المعركة على الصدر. انظر لسان العرب 3/152، والقاموس المحيط ص1186. 	


(�)المغفر: الدرع يلبس تحت القلنسوة أو حلق يتقنع به المتسلح, انظر لسان العرب 11/64, القاموس المحيط451.  	


(�)انظر الهداية ص107، والمحرر 1/138، والرعاية الصغرى 1/117.  	


(�)انظر الجامع الصغير ص61، ورؤوس المسائل 1/228، والممتع 1/528.	


(�)انظر المستوعب 2/417، والكافي 1/475 , والإقناع 1/288. 	


(�)في أ: سبياً. والمثبت موافق لما في المراجع الأخرى كالهداية ص108 والكافي 1/475، والمقنع 1/149.  	


(�)في ب وج: ذلك. 	


(�)انظر الإرشاد ص 104، والمغني 2/93، والفروع 3/130. 	


(�)في ب وج: صلاة الجمعة. 	


(�)انظر الكافي 1/498، والتنقيح المشبع ص119.


(�)هذا المذهب. أي أن التخطي لسد فرجة جائز من غير كراهة. نقل هذه الرواية ابن القاسم. انظر الروايتين والوجهين 1/183، والإنصاف 5/287، والإقناع 1/302، ومنتهى الإرادات 2/30. 	


(�)نقل حنبل أنه لا يتخطى. انظر الروايتين والوجهين 1/183. 	


(�)في أ: وينصب.	


(�)بياض في الأصل.	


(�)والمذهب أن الاشتغال بالذكر أفضل. انظر  الفروع 3/186، والمبدع 2/176، والإقناع 1/304، وشرح البهوتي على منتهى الإرادات 2/33. 


(�)نقل هذه الرواية أبو داود وأبو طالب. وهي المذهب. انظر مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص85، والروايتين والوجهين 1/183، والإنصاف 5/301، والإقناع 1/304، ومنتهى الإرادات 2/32. 	


(�)نقل هذه الرواية أحمد بن الحسن الترمذي. انظر الروايتين والوجهين 1/183.


(�)انظر الهداية ص111-112، والمستوعب 3/37-46. والمذهب: ليس له رفعه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: له رفعه في أظهر قولي العلماء، قال صاحب الإنصاف: هذا هو الصواب. انظر الإنصاف 5/294، ومجموع الفتاوى 22/191، والإقناع 1/303، ومنتهى الإرادات 2/32. 	


(�)انظر الهداية ص111-112، والمستوعب 3/37-46، والكافي 1/498-504. 	


(�)انظر الهداية ص113، والمحرر 1/154، والإقناع 1/301. 	


(�)انظر الهداية ص109، والكافي 1/479-480، والفروع 3/143-144.


(�)انظر الجامع الصغير ص58، ورؤوس المسائل 1/215-216، والفروع 3/144-145، والمذهب رواية ثالثة، وهي: جواز السفر قبل الزوال مع الكراهة. انظر الإنصاف 5/183-185، والإقناع 1/293، ومنتهى الإرادات 2/10-11.


(�)هذا المذهب. أي أن جمعة الإمام هي الصحيحة. انظر الإنصاف 5/255، والإقناع 1/300، ومنتهى الإرادات 2/24. 	


(�)انظر الهداية ص110-111، والمحرر 142-143، والممتع 1/552-553.	


(�)انظر الجامع الصغير 56-58، والمستوعب 3/8-12. 	


(�)نقل هذه الرواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث. وهي المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/182، والإنصاف 5/198، والإقناع 1/294، ومنتهى الإرادات 2/12


(�)اختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر الاختيارات للبعلي ص 79، ومجموع الفتاوى مع تعليق مصححها العلامة / ابن قاسم رحمه الله. 	


(�)انظر المستوعب 3/8-14، والشرح الكبير5/193-202. 	


(�)انظر رؤوس المسائل 1/212،217-218، والمحرر1/146-148، والوجيز ص58. 	


(�)إذا خطب بهم واحد وصلى بهم آخر. فنقل حنبل: لا يجوز ذلك. ونقل أبو طالب: جواز ذلك. انظر الروايتين والوجهين 1/184. ونقل أبو طالب: 	


(�)نقل أبو الحارث وإسماعيل بن سعيد والميموني: ليس من شرطها إذن الإمام.


   ونقل المروذي ومحمد بن الحسن بن هارون وعلي بن سعيد ما يقتضي أنها لا تنعقد إلا بإذن الإمام. انظر الروايتين والوجهين 1/185، والانتصار 2/567.	


(�) انظر الهداية ص110، والممتع 1/545، والمذهب أنه لا يشترط إذن الإمام ولا الطهارة، ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. انظر الإنصاف 5/229، 246، والإقناع 1/297، ومنتهى الإرادات 2/19-20.


(�)انظر المحرر 1/151-152، والرعاية الصغرى 1/123، والوجيز ص58. 	


(�)انظر الهداية ص110، والمستوعب 3/14-15، والمحرر 1/142. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص60، ورؤوس المسائل 1/223، والفروع 3/194. 	


(�)عبارة المقنع 5/211 (فيتابع الإمام فيها) أي في الثانية.	


(�)زيادة يقتضيها السياق. 	


(�)انظر الهداية ص111، والمقنع 5/211-215، والمبدع 2/154-156. والمذهب صحة الجمعة. انظر الإنصاف 5/215، والإقناع 1/295، ومنتهى الإرادات 2/16.


(�) في أ: تركهما. 	


(�)انظر الهداية ص113،  والمغني 3/253، وكشاف القناع 2/661. 	


(�)انظر الإرشاد ص105، والتذكرة ص58، والمقنع 5/318. 	


(�)انظر المستوعب 3/52-53، والمحرر 1/161، وشرح الزركشي 1/480-481. 	


(�)انظر رؤوس المسائل 1/232، والكافي 1/513، والرعاية الصغرى 1/127، والمذهب اشتراط الاستيطان والعدد دون إذن الإمام. انظر الإنصاف 5/333-335، والإقناع 1/308، ومنتهى الإرادات 2/39.


(�)انظر الهداية ص113، والكافي 1/516، والوجيز ص59 	


(�)زيادة يقتضيها السياق. وكتب بهامش ج: لعله: أن. 	


(�)انظر المغني 3/260-263، والفروع 3/200-201، والإقناع 1/308.	


(�)انظر الإرشاد ص106، والجامع الصغير ص62، والرعاية الصغرى 1/128. 	


(�)انظر الهداية 113-114، والمستوعب 3/63-68، والكافي 1/521-525. 	


(�)انظر الإرشاد ص109، والمحرر 1/166، والفروع 3/210. 	


(�) الكسوف: هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه, انظر كشاف القناع 2/674, وحاشية الروض المربع 2/524.	


(�) أخرجه مسلم في كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف,  6/440, برقم (2088).


(�)انظر الهداية ص114، والكافي 1/527، والرعاية الصغرى 1/130. 	


(�)في جميع النسخ: يصلي. 	


(�)انظر المستوعب 3/78، والمقنع والشرح الكبير 5/398،  	


(�)انظر الكافي 1/528، والرعاية الصغرى 1/130-131، والممتع 1/576، 579.


(�) الاستسقاء: الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة إذا أجدبت الأرض وقحط المطر, انظر كشاف القناع 2/680 , وحاشية الروض المربع 2/539.


(�)انظر الهداية ص116، والمقنع 5/416، والوجيز ص62. 	


(�)انظر ما يوثق قول ابن حامد في الهداية ص116، والمحرر 1/178، والمقنع والإنصاف 5/417.


(�)نقل هذه الرواية محمد بن الحسن بن هارون. انظر الروايتين والوجهين 1/193-194.	


(�)نقل هذه الرواية يوسف بن محمد بن موسى، والمروذي والفضل بن زياد. انظر المرجع السابق. 	


(�)انظر المستوعب 3/84-85، وشرح الزركشي 1/509.	


(�)بعد الصلاة. نقل هذه الرواية حنبل وبكر بن محمد. وهي المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/194، الإنصاف 5/421، والإقناع 1/318، ومنتهى الإرادات 2/59. 	


(�)في أ: إنا. 	


(�)في ب وج: والجهد والضنك. 	


(�)(إنك): مكرره في (أ)


(�) معرفة السنن والآثار للبيهقي 3/100.


(�)انظر الهداية ص116-117، والممتع 1/589، والفروع 3/232-233. 	


(�) معرفة السنن والآثار للبيهقي 3/98.


(�)في جميع النسخ: (فصلوا)، والصواب ما أثبته لاستقامة المعنى به، وهو كما أثبت في الهداية ص117، والكافي 1/539، والمحرر 1/180. 	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)انظر المستوعب 3/89، والشرح الكبير 5/436، والوجيز ص62. 	


(�)انظر المغني 3/349، والشرح الكبير 5/438، والرعاية الصغرى 1/133. 	


(�)صحيح البخاري مع الفتح, كتاب الاستسقاء , باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم, 2/509 , برقم (1019) , ونحوه في صحيح مسلم بشرح النووي , كتاب صلاة الاستسقاء, باب الدعاء في الاستسقاء , 6/ 431, برقم (2075).  	


(�) سورة البقرة (286).	


(�) الجنائز: جمع جنازة, قيل بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه الميت, انظر الممتع 1/594 , وحاشية الروض المربع 3/ 3. 	


(�)انظر الكافي 2/5، والرعاية الصغرى 1/134، ومنتهى الإرادات 2/67-68. 	


(�)في ب وج: وارفقهم. 	


(�)في ب: سبحان. 	


(�)في جميع النسخ (ويقرأ عنده سورة) وكتب بهامش ج: ولعله سورة يس، وهو كذلك كما في الهداية 118، والمستوعب 3/95، والكافي 2/7، والمقنع 6/15. 	


(�)انظر المستوعب 3/95، والشرح الكبير 6/13-15، والإقناع 1/327-329. 	


(�)في ب وج: أغمض. 	


(�)في ب: ولي. 	


(�)في ب: غلله. 	


(�)انظر الهداية ص119، والفروع 3/271-274، والمبدع 2/217-219. 	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)انظر صحيح البخاري مع الفتح , كتاب الجنائز, باب ما يستحب أن يغسل وتراً , 3/ 130 , برقم (1254) ورقم (1258). وصحيح مسلم بشرح النووي, كتاب الجنائز , باب في غسل الميت , 7/8 , برقم (2172) ورقم (2165), بألفاظ متقاربة. تنبيه نص الحديث: (اغسلنها ثلاثا أو خمساً.....).	


(�)في أ: على. 	


(�)انظر الهداية ص119، والمقنع 6/25، وكشاف القناع 2/708-709. 	


(�)في النسخ الخطية زيادة (ثم)، ولعلها مقحمة خطأ، والمعنى يستقيم بحذفها كما هو موافق لما في الهداية ص119، والكافي 2/12. 	


(�)انظر المستوعب 3/103، والكافي 2/11-13، والمحرر 1/182. والمذهب تقديم الزوجة كما ذكر المصنف. انظر الإنصاف 6/46، وتصحيح الفروع 3/282، والإقناع 1/333، ومنتهى الإرادات 2/81. 


 تنبيه: ذكر المرداوي في الإنصاف وفي تصحيح الفروع أن الخلاف في هذه المسألة ليس في تقديم الزوجة على أم الولد أو أم الولد على الزوجة وإنما الخلاف: هل الزوجة أولى أو هما سواء، والمذهب تقديم الزوجة. انظر الإنصاف 6/46، وتصحيح الفروع 3/282.	


(�)والمذهب أن الزوج أولى. انظر المراجع السابقة.  	


(�)انظر الروايتين والوجهين 1/200، والهداية ص119، والرعاية الصغرى 1/135. والمذهب ما ذكره المصنف. انظر الإنصاف 6/52، والإقناع 1/334، ومنتهى الإرادات 2/83. 	


(�)في جميع النسخ: (ولا يجوز)، وكتب بهامش (ج): كذا ولعله: ويجوز. وهو الصواب كما في الهداية ص119، والمستوعب 3/102، والكافي 2/15، والمقنع 6/49. 	


(�)انظر المراجع السابقة.  	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 6/54،  والإقناع 1/356، ومنتهى الإرادات 2/84.  	


(�)حكاه أبو حفص العكبري قولاً لأحمد. انظر المستوعب 3/103-104، والمغني 3/466، والمحرر 1/184.	


(�)في ب وج: بنورة. 	


(�)في ج: و. 	


(�)انظر المستوعب 3/109، والمغني 3/282-284، والفروع 1/289-291. 	


(�)انظر الهداية ص120، والكافي 2/17، والرعاية الصغرى 1/130. 	


(�)انظر المراجع السابقة. والمذهب أنها واجبة عند الذكر كحكمها في الوضوء والغسل، انظر الإنصاف6/65 1/274، والإقناع 1/336، ومنتهى الإرادات مع شرح البهوتي 2/87.


(�)انظر المحرر 1/188-190، والممتع 1/621، والوجيز ص64. 	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)انظر صحيح مسلم بشرح النووي , كتاب الجنائز , باب في تحسين كفن الميت  , 7/ 14, برقم (2182).


(�) انظر صحيح البخاري مع الفتح, كتاب الجنائز , باب الكفن بلا عمامة , 3/ 140, برقم (1273), وصحيح مسلم بشرح النووي , كتاب الجنائز , باب في كفن الميت , 7/ 10 , برقم (2176). 


(�)في ب وج: ولو. 	


(�)انظر المغني 3/457-458، والشرح الكبير 6/119، ومعونة أولي النهى 2/420. 	


(�)انظر الإرشاد ص117، والهداية ص121، والمقنع 6/124. 	


(�) (من عذاب) مكررة في أ.  	


(�)أخرجه مسلم في كتاب الجنائز , باب الدعاء للميت في الصلاة , 7/ 34 , برقم (2229).


(�)في أ: الوجب. 	


(�)انظر الهداية ص122، والوجيز ص65، والمبدع 2/255. 	


(�)انظر الإرشاد ص122، والمستوعب 3/134-135، والكافي 2/41-42. 	


(�)نقل هذه الرواية الأثرم. انظر الروايتين والوجهين 1/207. 	


(�)نقل هذه الرواية ابن منصور وغيره. وهي المذهب. انظر مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن منصور الكوسج 2/808 برقم (447)، والروايتين والوجهين 1/207-209، ورؤوس المسائل 1/256-257، والإنصاف 6/166-168، والإقناع 1/354، ومنتهى الإرادات 2/118.


(�)زيادة يقتضيها السياق.	


(�)انظر الهداية ص122، والمغني 3/446-447، والفروع 3/353-354. والمذهب أنه لا يصلي عليه، انظر الإنصاف 6/184، والإقناع 1/356، ومنتهى الإرادات مع شرح البهوتي 2/118.


(�)نقل هذه الرواية عبد الله وإسحاق بن منصور وغيرهم. وهي المذهب. انظر مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص141، ومسائل الإمام أحمد لإسحاق بن منصور الكوسج 2/811، والإنصاف 6/192، والإقناع 1/358، ومنتهى الإرادات 2/121.	


(�)في (أ): الجواريح. 	


(�)هذا إذا كان الموجود أقل من النصف، فأما إن كان كثيرا فإنه يصلي عليه رواية واحدة، ورواية ترك الصلاة على الجوارح رواها ابن منصور عنه. قال أبو بكر: قد خالف ابن منصور أصحابه المتقدمين والمتأخرين، والعمل على ما رواه الجماعة، وقال الخلال: ولعله قول قديم لأبي عبد الله، والذي استقر عليه قول أبي عبد الله أنه يصلى على الأعضاء. انظر الروايتين والوجهين 1/204، والمغني 3/480، والشرح الكبير  6/192.	


(�)انظر الجامع الصغير ص66، والمستوعب 3/139-141، والشرح الكبير 6/90-103. 	


(�)نقل هذه الرواية أبو طالب.  انظر الروايتين والوجهين 1/203.	


(�)نقل هذه الرواية صالح وأبو الحارث. وهي المذهب. انظر مسائل الإمام أحمد لابنه صالح ص294 برقم (1064)، والروايتين والوجهين 1/203، والرعاية الصغرى 1/136، والإنصاف 6/104-105، والإقناع 1/341، ومنتهى الإرادات 2/79.  	


(�)انظر الجامع الصغير ص69، والمستوعب 3/145، والمبدع 2/264.


(�)انظر رؤوس المسائل 1/250، والهداية ص122، والمقنع 6/195. 	


(�) (عند) مكررة في أ. 	


(�)انظر الكافي 2/59-60، والممتع 1/644، والوجيز ص66. 	


(�)انظر سنن ابن ماجه, كتاب الجنائز, باب ما جاء في إدخال الميت القبر, ص272 , برقم (1550), وصححه الألباني في المشكاة (1707) والإرواء (747).	


(�) (ويرفع) مكررة في أ. 	


(�)انظر الهداية ص123، والمحرر مع النكت 1/203-212، والرعاية الصغرى 1/145-146. 	


(�)فيه حديث أبي أمامة رواه الطبراني في الكبير 8/249 برقم (7979)، قال عنه ابن القيم: هذا حديث لا يصح رفعه ولكن قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول: يا فلان بن فلانة اذكر ما فارقت عليه الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله فقال: ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة جاء إنسان فقال ذلك. وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه وكان ابن عياش يروي فيه. قلت: يريد حديث إسماعيل بن عياش هذا الذي رواه الطبراني عن أبي أمامة. اهـ. انظر زاد المعاد 1/502. وقال المرداوي في الإنصاف: فعلى هذا يكون المذهب التلقين، والنفس تميل إلى عدمه، والعمل عليه. انظر الإنصاف 6/231، والإقناع 1/365. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب والكراهة والإباحة، وهذا أعدل الأقوال. انظر مجموع الفتاوى 24/298.


(�)انظر المستوعب 3/156-158، والفروع 3/383-386، والإقناع 1/365-370. 	


(�)في أ: (أو لي).  	


(�)في أ وب: ينبش. 	


(�)انظر الهداية ص123، والكافي 2/71-72، والفروع 3/389-393. 	


(�)في (أ) و(ب) إحدى. 	


(�)انظر المراجع السابقة. والصحيح من المذهب أنه يغرم من تركته، فإن تعذر الغرم نبش قولاً واحداً. انظر الإنصاف 6/245-246، والإقناع 1/373، ومنتهى الإرادات 2/150.  	


(�)انظر صحيح مسلم بشرح النووي , كتاب الجنائز, باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها , 7/48 , برقم (2254). 	


(�)نقل هذه الرواية محمد بن أحمد المروذي. انظر الروايتين والوجهين 1/212-214، والمستوعب 3/164-165، والإنصاف 6/255، والإقناع 1/374، ومنتهى الإرادات 2/164-165. 	


(�)في أ: تبوابها. 	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)انظر صحيح مسلم بشرح النووي ,كتاب الجنائز, باب ما يقال عند المصيبة , 6/459 , برقم (2123).


(�)أخرجه مسلم في كتاب الجنائز , باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر , 6/462 , برقم (2127). 


(�)في أ: أحسن.


(�)انظر الهداية ص124، والمستوعب 3/168-170، والممتع 1/658-660. 	


(�) الزكاة لغة: النماء والزيادة والتطهير. شرعاً: حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. انظر حاشية الروض المربع 3/163 , وكشاف القناع 3/803.


(�)انظر المقنع 6/298-314، والوجيز 69، ومنتهى الإرادات 2/170-172. 	


(�)انظر المحرر 1/219، والمقنع 6/314، والممتع 1/670. 	


(�)في أ: ماطل. 	


(�)نقل الميموني والأثرم وإبراهيم بن الحارث في المال المغصوب: لا زكاة فيه. ونقل مهنا وأبو الحارث: فيه الزكاة. والمذهب تجب فيه الزكاة إذا قبضه، والرواية الثانية: لا زكاة فيه بحال هي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر الروايتين والوجهين 1/244، والمستوعب 3/177،والاختيارات للبعلي ص98، والإنصاف 6/325-330، ومنتهى الإرادات مع شرح البهوتي 2/172-175، وكشاف القناع 3/811.


(�)انظر الهداية ص124، والكافي 2/144، والشرح الكبير 6/366. 	


(�)انظر المغني 4/140-142، والمحرر 1/219، والمبدع 2/308. والمذهب أن عليه زكاة واحدة بناء على أن المذهب أن الزكاة تجب في العين لا في الذمة. انظر الإنصاف 6/371-373، والتنقيح المشبع ص138-139، والإقناع 1/395، ومنتهى الإرادات2/189. 	


(�)زيادة يقتضيها السياق، مستفادة من الجامع الصغير ص78، والهداية ص125، والمحرر 1/219، والمقنع6/338.


(�)نقل إسحاق بن إبراهيم: أن الزكاة تسقط كالأموال الباطنة. وهي المذهب. ونقل الأثرم، وإبراهيم بن الحارث، وبكر بن محمد: أنه لا يمنع. انظر الروايتين والوجهين 1/244، والإنصاف 6/340، والإقناع 1/392، ومنتهى الإرادات مع شرح البهوتي 2/181-182.


(�)انظر الهداية ص125، والمغني 4/268، والرعاية الصغرى 1/154. والمذهب أنه كالدين يمنع. انظر الإنصاف 6/248، والإقناع 1/393، ومنتهى الإرادات 2/182.	


(�)انظر المستوعب 3/190، والشرح الكبير 6/353، والرعاية الصغرى 1/155.	


(�)انظر الإرشاد ص129، والكافي ص100،  والممتع 1/675.	


(�)انظر المستوعب 3/189، والمحرر 1/219، والوجيز ص69. 	


(�)نص الإمام على ذلك في رواية أحمد بن سعيد كما ذكر القاضي في كتاب الروايتين والوجهين 1/227، وقال: ويمكن أن يحمل كلام أحمد –رحمه الله – على أن فيها أربع حقاق ؛ وهي أحد الفرضين لا على أنها معينة. انظر المرجع المتقدم. وقال المرداوي في الإنصاف: منصوص أحمد على التعيين، على الصحيح من المذهب، فتجب الحقاق عينا مطلقا. انظر الإنصاف 6/411.	


(�)انظر مايوثق قول أبي بكر وابن حامد في الروايتين والوجهين 1/227، والمستوعب 3/215، والإنصاف 6/409. وهو المعتمد في الإقناع والمنتهى. انظر الإقناع 1/399، ومنتهى الإرادات 2/201. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص71، ورؤوس المسائل 1/268، وكشاف القناع 3/824. 	


(�)نقل هذه الرواية حرب. انظر الروايتين والوجهين 1/229.  	


(�)في ب وج: إلا أربع. 	


(�)نقل هذه الرواية عبد الله. انظر مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص173. وهي المذهب. انظر الإنصاف 6/440، والإقناع 1/404، والمنتهى 2/206	


(�)انظر الهداية ص126، والمستوعب 3/219، والإنصاف 6/297-298. لكن قال في الإنصاف: حكى القاضي في "الطريقة"، وابن عقيل في "المفردات" عن ابن حامد، وجوب الزكاة فيها , وحُكِي رواية. ا.هـ 


(�)نقل ابن منصور وجوب الزكاة فيها. وهذه الرواية هي المذهب. ونقل صالح عدم الوجوب. اختار هذه الرواية المصنف وجمع. انظر مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن منصور 3/1058 برقم(586)، والروايتين والوجهين 1/228، ورؤوس المسائل 1/271، والمحرر 1/215، والمغني 4/35، والإنصاف 6/297، والإقناع 1/387، ومنتهى الإرادات 2/169.  	


(�)في ب وج: خمس سنين. 	


(�)انظر الهداية ص125-126، والكافي 1/105-106، 113، والوجيز ص70.


(�)انظر الكافي 2/98، وشرح الزركشي 1/603-604، والفروع 3/468. 	


(�)في أ: صغراً. 	


(�)انظر الهداية ص127، والمستوعب 3/226، والرعاية الصغرى 1/159.	


(�)في أ: مرضه. 


(�)في أ: أو. 	


(�) البخاتي: مفردها بختي وناقة بختية وهي جمال طوال الأعناق , وهي الإبل الخرسانية , انظر لسان العرب 2/27 , والقاموس المحيط147. 	


(�) العرابي: الإبل العِراب أي عربيه منسوبه إلى العرب, ليست مهجنه , انظر الصحاح للجوهري 1/178، ولسان العرب 10 / 84.  	


(�)في أ: الواسط. 	


(�)انظر المستوعب 3/227-234، والمقنع 6/229-437، ومنتهى الإرادات 2/208-210. 	


(�)انظر الكافي 2/114،105، والمحرر1/214-215، والمبدع 2/314،319. 	


(�)في أ: إحدى. 	


(�)انظر المراجع السابقة، والصحيح من المذهب الإجزاء. انظر الإنصاف 6/428، والإقناع 1/403، ومنتهى الإرادات 2/206.	


(�)في أ و ب: الجبار. 	


(�)انظر التذكرة ص77، والمقنع 6/446، والوجيز ص71. 	


(�)انظر الهداية ص128، والممتع 1/695، والفروع4/27. 	


(�)نقل الكوسج ما يدل على عدم جواز أخذ القيمة. وهو المذهب. انظر مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن منصور 3/1083 برقم(604)، والإنصاف 6/448، والإقناع 1/404، والمنتهى 2/211. 	


(�)انظر التمام 1/271-272، والمستوعب 3/233، والكافي 119.	


(�) الخُلطة: أي الشركة، فهي تصير  المالين المختلطين كالمال الواحد إن كان نصاباً من ماشية  , انظر كشاف القناع 3/835 , وحاشية الروض المربع 3/208.	


(�)أخرجه البخاري في كتاب الزكاه , باب لايجمع بين متفرق ولايفرق بين مجتمع 3/314 برقم (1450), وباب ماكان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما السويه3/315, برقم (1451).	


(�)في أ: المخاطر. 	


(�)انظر الهداية ص128-129، والمغني 4/55-56، والفروع4/38-43.	


(�)في ب وج: فمضى. 	


(�)انظر قول أبي بكر في الروايتين والوجهين 1/232، والهداية ص129 , والمستوعب 3/242، والمقنع 6/468-469. وهو المذهب. انظر التنقيح المشبع ص142، والإقناع 1/407، ومنتهى الإرادات 2/217.	


(�)سبقت ترجمته ص132.


(�)انظر قول ابن حامد في الروايتين والوجهين 1/232، والهداية ص129 , والمستوعب 3/242، والمقنع 6/428-429.	


(�)سبقت ترجمته ص132.  	


(�)انظر الهداية ص129، والشرح الكبير 6/470، والفروع 3/47. 	


(�)انظر الهداية ص129، والمستوعب 3/242-243، قال المصنف في المقنع: وإن أخرجها من غيره، وقلنا: الزكاة في العين فكذلك، وإن قلنا في الذمة، فعليه عند تمام حوله زكاة نصيبه. اهـ. 


    	قوله: وإن أخرجها من غيره، وقلنا: الزكاة في العين فكذلك ؛ يعني: ينقطع حول المشتري لنقصان النصاب، وهذا اختيار المصنف في المقنع والكافي والمغني، واختاره الشارح، وذكره المصنف في المغني والشارح عن أبي الخطاب، وقال المجد في شرحه فيما نقله عنه صاحب الإنصاف: هذا مخالف لما ذكره أبو الخطاب في كتابه "الهداية"، ولا نعلم له مصنفاً يخالفه. اهـ.


    قال المرداوي في الإنصاف: والصحيح من المذهب، أن المشتري يزكي بنصف شاة إذا تم حوله. قال المجد: لأن التعلق بالعين لا يمنع انعقاد الحول بالاتفاق... إلى أن قال: وهو الصواب بلا شك. وذكر ابن منجي في "شرحه" كلام المصنف، وقال: إنه خطأ اللفظ والمعنى، وبين ذلك.اهـ. انظر لما سبق: الهداية ص129، والمغني 4/59، والكافي 2/126، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 6/470-471، والممتع 1/699-701، والمبدع 2/331.	


(�)لعل الصواب: أصلهما. 	


(�)انظر المراجع السابقة. والمذهب من الروايتين أن الزكاة تجب في العين لا في الذمة. انظر الإنصاف 6/371-373، والتنقيح المشبع ص138-139، والإقناع 1/395، ومنتهى الإرادات2/189.   	


(�)أي ابن حامد، وانظر ما نقله المصنف من قوله في الهداية ص129، والمستوعب 3/243، والكافي 2/127. 


(�)انظر ما نقله المصنف من قوله في الهداية ص129، والمقنع 6/473، والفروع 4/50.  	


(�)سبقت ترجمته ص136.


(�)وهو المذهب. انظر التنقيح المشبع ص143، والإقناع 1/408، ومنتهى الإرادات 2/217.  	


(�)انظر المستوعب 3/244، والرعاية الصغرى 1/161. وهو المذهب. انظر التنقيح المشبع ص143، والإقناع 1/408، ومنتهى الإرادات 2/217. 	


(�)انظر المقنع 6/481-482، والوجيز ص72.	


(�)ساقطة من (أ). 	


(�)كأخذ الكبيرة من السخال على قول مالك، وأخذ قيمة الفرض على قول أبي حنيفة. انظر الهداية ص130-131، والمستوعب 3/230. وانظر المدونة الكبرى 2/312 ط.دار صادر، وبدائع الصنائع 2/41 ط.دار الكتاب العربي. 


(�)انظر المغني 4/59، والفروع 4/61. 	


(�)في أ: متافرقين، وفي ج:متفرقين. 	


(�)قال المصنف في المغني: بغير خلاف نعلمه. انظر المغني 4/63، والممتع 1/704. 	


(�)نص عليه في رواية الأثرم كما ذكر في المبدع 2/335، والإنصاف 6/484، وقال: وهو الصحيح من المذهب والمشهور عن أحمد، وهو من المفردات، انظر مع الإنصاف الإقناع 1/409، والمنتهى 2/220.


(�)انظر الهداية ص130. 


(�) صحيح مسلم, كتاب الزكاه , باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه , 7/56, برقم(2265).	


(�)في ب وج: السماء. 	


(�)  صحيح  مسلم بشرح النووي, كتاب الزكاه, باب مافيه العشر أونصف العشر, 7/57, برقم (2269).	


(�)هو ضرب من الحنطة تكون حبتان في قشر واحد وهو طعام أهل صنعاء , انظر الصحاح للجوهري, 3/952 , والقاموس المحيط 559. 	


(�)انظر الكافي 2/136، والمحرر 1/220.  	


(�)أما الزيتون فقد نقل الرواية في عدم وجوب الزكاة فيها: يعقوب بن بختان. وأما القطن فنقلها أبو داود.


  وأما الزعفران فنفل الروايتين في الوجوب وعدمه: يعقوب بن بختان. وعدم الوجوب هو الصحيح من المذهب. انظر مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص115 برقم (557)، والروايتين والوجهين 1/238-239، والإنصاف 6/501-504، والإقناع 1/413، والمنتهى 2/228-229.	


(�)نقل صالح في الزيتون العشر. ونقل يعقوب بن بختان في القطن والزعفران الزكاة. انظر الروايتين والوجهين 1/238-239، والمستوعب 3/254. تنبيه: تجب الزكاة في حب القطن، لأنه يكال ويدخر. انظر الكافي 2/132، وكشاف القناع 3/844.


(�)انظر الهداية ص133، والمستوعب 3/257. 	


(�)انظر ما نقله المؤلف عن القاضي في الهداية ص133، والمستوعب 3/257، وشرح الزركشي 1/636.


(�) الورس: نبت أصفر يكون باليمن تصبغ به الثياب , لسان العرب 15/192, القاموس المحيط579. 	


(�) العصفر: الذي يصبغ به, منه ريفي ومنه بري, لسان العرب 10/174 , والصحاح للجوهري 2/750.	


(�)انظر الهداية ص133، والمستوعب 3/257.	


(�)نقل هذه الرواية ابن القاسم وإسحاق بن إبراهيم. وهي المذهب، فلا يضم جنس إلى آخر. انظر الروايتين والوجهين 1/240، والإنصاف 6/524، والإقناع 1/416، والمنتهى 2/232.	


(�)نقل هذه الرواية أبو الحارث. انظر الروايتين والوجهين 1/241.


(�)في ب وج تضم. 	


(�)القطنيات: الحبوب التي تدخر، وهي حبوب كثيرة، منها الحمص، والعدس، والماش، والجلبان، واللوبيا، والدخن، والأرز، والباقلا، ونحوها، مما يطلق عليها هذا الاسم. انظر لسان العرب 12/145, والإنصاف 1/523. 	


(�)نقل هذه الرواية الميموني. انظر الروايتين والوجهين 1/240. 	


(�)انظر الروايتين والوجهين 1/240-241، والتذكرة ص82، والمقنع 6/519-520،	


(�)انظر ما نقله المصنف عن القاضي في الهداية ص133، والمستوعب 3/260، والمقنع 6/518. 	


(�)انظر الهداية ص133، وهو الصحيح من المذهب كما في الإنصاف 6/518، والإقناع 1/416، والمنتهى 2/231-232.. 	


(�) في أ: اختلف. 


(�)انظر الكافي 2/144، والشرح الكبير 6/555-556، والرعاية الصغرى 1/166. 	


(�)انظر الإرشاد ص126، والفروع 4/88. 	


(�)نص عليه فيما نقله عنه المروذي. انظر الهداية ص134، والمستوعب 3/258. وهو المذهب. انظر الإنصاف 6/530، والإقناع 1/418، والمنتهى 2/235.


(�)انظر ما نقله المصنف عن ابن حامد في الهداية ص134، والمستوعب 3/258، والمقنع 6/530. 	


(�)انظر المغني 4/166، وكشاف القناع 3/850. 	


(�)في جميع النسخ (كبرطونا)، وكتب بهامش (ج): وصوابه كبزر قطونا. وهو الصواب كما في الهداية ص131، والمستوعب 3/252، والفروع 4/75. 	


(�) حبة يستشفى بها يسميها أهل العراق بزر قطونا, ويسميها أهل البحرين حب الذرقة, ينبت في الأراضي الرملية في مصر وحوض البحر المتوسط. انظر لسان العرب 12 /145، والمعجم الوسيط 1/54.	


(�)  الأشنان: من الحمض الذي يغسل به الأيدي نافع للجرب والحكة, انظر لسان العرب 1 /112, والقاموس المحيط 1176. 	


(�)انظر الهداية ص131، والمستوعب 3/252. وصحح المصنف في المغني القول بعدم وجوب الزكاة في ما ينبت بنفسه، وهو المذهب. انظر المغني 4/159، والمقنع مع الإنصاف 6/525-526. 	


(�)في جميع النسخ (ونحوها) ولعلها (ونحوهما) أي نحو التين والمشمش من الفواكه، كالخوخ والكمثرى. انظر الهداية ص131، والكافي 2/133، والفروع4/71.  	


(�)انظر الوجيز ص73، والإقناع 1/419. 	


(�)انظر المستوعب 3/259-260، والمقنع 6/543، والمحرر 1/221. وهو المذهب. انظر الإنصاف 6/541، والإقناع 1/421، والمنتهى 2/237.


(�)قول القاضي نقله تلميذه أبو الخطاب في الهداية ص134، وانظر المستوعب 3/264، والمقنع 6/543. 


(�)في أ: أم. 	


(�) الخرص: حزر ما على النخل من الرطب تمراً, انظر الصحاح للجوهري 3/ 1035, ولسان العرب 5/46. 	


(�) الجرين: الموضع الذي يجمع فيه التمر إذا صرم حتى يتم جفافه , انظر لسان العرب 3/133, والقاموس المحيط 167. 	


(�)انظر الكافي 2/141، والرعاية الصغرى 1/167.


(�)انظر المغني 4/175-178، والمبدع 2/351-352.


(�)هنا مسألتان:


شراء الذمي للأرض العشرية. فيه روايتان: الجواز وعدمه، وبعضهم قال في الرواية الأولى: يجوز ويكره بيعها لهم، كالمصنف في الكافي، ولو خالف واشترى صح، قال في الفروع: جزم به الأصحاب، وقال صاحب الإنصاف: هو كما قال. والصحيح من المذهب الجواز.


الواجب عليهم لو اشتروا عشران على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب،قاله في الإنصاف، وعنه لا شيء عليهم، اختاره المصنف في المغني وقدمه في المقنع والكافي، واختاراه في الإقناع والمنتهى. انظر لما سبق المغني4/202-203، والكافي 2/145، والمقنع 6/563، والفروع 4/110-113، والإنصاف 6/563-566، والإقناع 1/425، والمنتهى 2/245-246.


فائدة: شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر المسألتين في اقتضاء الصراط المستقيم ص348-349، ورجح تحريم البيع. 


(�) انظر الجامع الصغير ص76، والممتع 1/722.	


(�)انظر الهداية ص136، والإقناع 1/425. 	


(�)الأَفرَاق: واحدها فَرَق، بفتح الفاء والراء. قال أبوعبيد: الفرق ستة عشر رطلاً، بلا خلاف أعلمه. انظر الأموال ص520


(�)انظر الجامع الصغير ص76، والتذكرة ص84.


(�)انظر ما نقله المصنف عن ابن حامد في الهداية ص 133، والمستوعب 3/272، والكافي 2/146.


(�)انظر ما نقله المصنف عن القاضي في المراجع السابقة.


(�) الرطل الذي يوزن به ويكال وهو ثنتا عشرة أوقية والأوقية أربعون درهماً , انظر لسان العرب 6 / 170, والقاموس المحيط ص1006.	


(�)نصاب الذهب: عشرون مثقالاً، وقدرها بعض الباحثين المعاصرين بـ (66.8) جراما تقريباً، ونصاب الفضة مائتا درهم، وقدرها بعض الباحثين المعاصرين بـ (489.84) جراما تقريباً. انظر المقنع 7/5-7، والفروع 4/129، وكشاف القناع 2/228-229. 


      وللاستزادة في مقدار النصاب في عصرنا، انظر الرسالة الفاصلة في تقدير غالب الموازين والمكاييل الشرعية والعرفية بالموازين المعاصرة للشيخ عبد الرحيم بن السيد إبراهيم الهاشم. بحث نشر في مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد الثالث1403-1404. 


(�)في (أ): (بتعين)	.


(�)انظر الهداية ص137، والكافي 2/149، والشرح الكبير 7/10	


(�)في ب وج: مكسرة. 	


(�)البهرج: الرديء. انظر الصحاح 1/300، والقاموس المحيط ص181.


(�)انظر الهداية ص137، والمحرر 1/217، والفروع 4/134.


(�)انظر التذكرة ص85، والمستوعب 3/282. 	


(�)الدانق: سدس درهم. انظر الصحاح 4/1477، ولسان العرب 5/308. 	


(�)نقل عبد الله الروايتين فيها. انظر مسائل عبد الله ص160، والروايتين والوجهين 1/242، والهداية ص137. والمذهب عدم وجوب الزكاة إذا كان النقص بيناً. انظر الإنصاف 6/310-311، منتهى الإرادات 2/172، وكشاف القناع 3/807.


(�)نقل حنبل والحسن بن ثواب: ما يدل على المنع، ونقل بكر بن محمد ويعقوب بن بختان جواز ذلك. وهو المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/235، ورؤوس المسائل 1/281، والإنصاف 7/17، والإقناع 1/437، ومنتهى الإرادات 2/261-262.


(�)انظر الرعاية الصغرى 1/170، والفروع 4/136-137، والمذهب الضم. انظر الإنصاف 7/16، والإقناع 1/437، ومنتهى الإرادات 2/261-262.	


(�)وهو المذهب. انظر الإنصاف 7/46-47، والإقناع 1/441، ومنتهى الإرادات 2/268. 	


(�)انظر ما يوثق قول ابن حامد في الهداية 138،والمستوعب 3/289، والمقنع 7/46. 	


(�)في (أ): (قبعة). 	


(�)انظر الهداية ص137، والشرح الكبير 7/34-36. 	


(�)قبيعة السيف: ما على طرف مقبضه من حديد , انظر الصحاح للجوهري 3 / 1260, ولسان العرب 12/12. 	


(�) حلية المنطقة: ماشددت به وسطك , المطلع على ألفاظ المقنع 172 , لسان العرب 14/289.	


(�)الروايتان هما: 1- تباح، فلا زكاة فيها. وهو المذهب. 2- لا تباح، ففيها الزكاة. انظر الهداية ص137، والإنصاف 7/41، والإقناع 1/440، ومنتهى الإرادات 2/267. 	


(�) الجوشن: الدرع , انظر القاموس المحيط 1186 , لسان العرب 3/152.	


(�) الخوذة: المغفر, انظر القاموس المحيط 333, والمطلع على ألفاظ المقنع 172.


(�) الران: كالخف إلا أنه لاقدم له وهو أطول من الخف , انظر القاموس المحيط 1203, والمطلع 172.


(�)الحمائل: واحدتها حماله وهي للقوس بمنزلتها للسيف يلقيها المنتكب في منكبه الأيمن ويخرج يده اليسرى منها فيكون القوس في ظهره ,انظر لسان العرب 4/229, المطلع على ألفاظ المقنع 173.	


(�)انظر المغني 4/226، والمبدع 2/373. 	


(�)زيادة يقتضيها السياق. وفي حاشية ج كتب: كذا ولعله: ومتى كان الحلي.	


(�) الكراء: أجر المستأجَر , انظر  الصحاح للجوهري 6 / 2473 , لسان العرب ,14 / 58.  	


(�)انظر الكافي 2/150، والوجيز ص75. 	


(�)في رواية أبي طالب وحنبل. وهو المذهب. انظر المستوعب 4/291، والإنصاف 7/32، والإقناع 1/439، والمنتهى 2/263. 	


(�)انظر ما يوثق قول القاضي في الهداية ص138، والمستوعب 4/291. 	


(�)القاضي أبو يعلى سبقت ترجمته ص136. 	


(�) العروض: ما أعد لبيع  وشراء لأجل ربح , انظر كشاف القناع 3/884 , وحاشية الروض المربع 3/260.


(�)انظر المحرر 1/218، وشرح الزركشي 1/657-658. 	


(�)انظر  الكافي 2/163، والرعاية الصغرى 1/177. 	


(�) في أ: وزرعه. 	


(�)هذا أحد الوجهين. وهو المذهب. انظر الإنصاف 7/69، والإقناع 1/445، ومنتهى الإرادات 2/274. 


(�)هذا الوجه اختاره المصنف، والشارح. انظر المغني 4/256، والشرح الكبير 7/69. 	


(�)انظر الممتع 1/747،  والإنصاف 7/71 	


(�)في ب وج: لم يجز. والمثبت هو الصواب، يدل عليه ما في الهداية ص 139، والمغني 4/261. 	


(�)وهو المذهب. انظر الإنصاف 6/317، والإقناع 1/389، والمنتهى 2/178..	


(�)في الهداية ص139-140. 	


(�)لعلها مقحمة خطأ، والسياق يستقيم بحذفها، يدل على ذلك ما في الهداية ص 139، والمغني 4/261. والله أعلم.	


(�)انظر الجامع الصغير ص74، والفروع 4/206-207. 	


(�)في أ: الركاه.  	


(�) الركاز لغة: قطع ذهب وفضة تخرج من الأرض أو المعدن. واصطلاحاً: ما وجد من دفن الجاهلية. انظر المقنع 6/602، والمطلع ص169، ولسان العرب 6/214. 	


(�) السبك: تسبيك السبيكة من الذهب والفضة يذاب ويفرغ في مسبكه من حديد , انظر الصحاح للجوهري 4/1589, ولسان العرب 7 / 116.	


(�)في أ: أفي. 	


(�)أي يشترط إخراج النصاب دفعة واحدة، أو دفعات لا يترك العمل بينهن ترك إهمال، فإن أخرج دون النصاب ثم ترك العمل مهملا له، ثم أخرج دون النصاب، فلا زكاة فيهما وإن بلغ مجموعهما نصاباً. انظر الشرح الكبير 6/579. 	


(�)انظر الهداية ص140-141، والمستوعب 3/273-275. 	


(�)في جميع النسخ (وإذا اختلفت) وكتب بهامش (ج) ولعلها: واختلفت، وما أثبته يستقيم المعنى به.


(�)نقل هذه الرواية الميموني. انظر الروايتين والوجهين 1/242،   	


(�)نقل هذه الرواية صالح وأبو الحارث. وهي المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/242، والكافي 2/55، والإنصاف 6/585، والإقناع 1/429، والمنتهى 2/252. 	


(�)زيادة يقتضيها السياق، وكتب بهامش (ج) ولعلها: وإذا وجد، وانظر الهداية ص141، والمقنع 6/594.


(�)انظر المحرر 1/222، والممتع1/730-731، والمذهب أنها للواجد إن لم يدعه المالك، فلو ادعاه بلا وصف ولا بينة فهو له مع يمينه. انظر الإنصاف 6/595، والإقناع 1/430، والمنتهى 2/254. 	


(�)أي المالك للمكان، كما في الهداية: (وإن كان المكان لحربي، وقدر عليه بنفسه فهو ركاز) الهداية ص141، وانظر المقنع 6/595.	


(�)هكذا، وفي الهداية ص141، والمستوعب 3/306، والمغني 4/235، والكافي 2/159، والمقنع6/595، والمحرر 1/222: فقدر.	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)هكذا، وفي الهداية ص141، والمستوعب 3/306، والمغني 4/235، والكافي 2/159، والمقنع6/595، والمحرر 1/222: قدر.	


(�)انظر المراجع السابقة.	


(�)انظر المغني 4/233، والمبدع 2/362. والمذهب أنها للواجد إن لم يدعه المالك، فلو ادعاه بلا وصف ولا بينة فهو له مع يمينه. انظر الإنصاف 6/595، والإقناع 1/430، والمنتهى 2/254.	


(�)انظر المقنع 6/602، والوجيز ص74.	


(�)انظر الإرشاد ص140، والمحرر 1/226. 	


(�)انظر التذكرة ص90، والمستوعب 3/310، والمذهب يلزمه إخراجه. انظر الإنصاف 7/88، والإقناع 1/450، والمنتهى 2/281. 	


(�)انظر المغني 4/298، والفروع 4/214-215. 	


(�) أبق: ذهب بلا خوف أو كد أو عمل , انظر لسان العرب 1 / 36 , والقاموس المحيط ص 864.	


(�)ضرب عليها الناسخ في أ، والسياق لا يستقيم بحذفها، وهي مثبتة في ب وج. 	


(�)انظر الكافي 2/172، والمبدع 2/390-391. 	


(�)انظر الهداية ص143، والمقنع 7/108. والصحيح من المذهب عدم الوجوب. انظر الإنصاف 7/108، والإقناع 1/451، والمنتهى 2/283.


(�)في أ: بد. 	


(�)انظر المستوعب 3/314، والرعاية الصغرى 1/181. 	


(�)كذا في الأصول، ولعلها (لزمته)، كما في الهداية ص142، والمستوعب 3/311-312، والمغني 4/306، والكافي 2/173، والمقنع 7/97، وهو المنصوص عن أحمد في رواية أبي داود فيمن ضم إلى نفسه يتيمة يؤدي عنها. انظر مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص 125. وهو المذهب. انظر الإنصاف 7/98، والإقناع 1/450، والمنتهى 2/281.	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)انظر الهداية ص142. وهو قول أكثر أهل العلم، واختاره المصنف في المغني والشارح في شرحه، وحملا كلام أحمد على الاستحباب،. انظر المغني 4/306، والشرح الكبير 97.


(�)انظر الكافي 2/173، والفروع 4/219. 	


(�)في ب وج: تجزي.	


(�)انظر المحرر 1/227، والشرح الكبير 7/109. والمذهب الاجزاء. انظر الإنصاف 7/109، والإقناع 1/451، والمنتهى 2/285. 	


(�)انظر الهداية ص143، والممتع 1/757.  	


(�)أي المنصوص في حديث أبي سعيد في الصحيحين ( قال: (كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب). صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاعاً من طعام.3/371، برقم(1506). وانظر الكافي 2/175، والممتع 1/757.


(�)نقل حنبل الإجزاء. وهو المذهب. ونقل ابن مشيش: إذا لم يجد التمر فأقط. وظاهر هذا أنه لا يجوز إخراجه مع وجود غيره. انظر الروايتين والوجهين 1/247، وشرح الزركشي 1/668، والإنصاف 7/126، والإقناع 1/452، والمنتهى 2/287. 	


(�)انظر المحرر 1/224، ومعونة أولي النهى 2/725. 	


(�)في (أ) و(ب): و(قيل).	


(�)انظر الهداية ص144، والمقنع 7/143. 	


(�)في ب وج: يتمكن. 	


(�)في جميع النسخ: (أو)، والصواب ما أثبته كما في الجامع الصغير ص85، والهداية ص144، والمقنع 7/143.


(�)انظر الكافي 2/86، والممتع 1/762. 	


(�)في ب وج: وأخذ.	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 7/144، والإقناع 1/456، والمنتهى 2/293. 	


(�)انظر ما يوثق قول أبي بكر في المستوعب 3/332، والمغني 4/7، والفروع 4/247. 	


(�)انظر الهداية ص145، والفروع 4/248. 	


(�)وفيه حديث عن أبي هريرة ( عند ابن ماجه، حكم عليه الألباني بالوضع، لأن مداره على البختري بن عبيد، وهو متهم بالكذب. انظر سنن ابن ماجه ص312 برقم1790، وإرواء الغليل 3/343، والسلسلة الضعيفة 3/215.  	


(�)وهو مأمور بالدعاء لهم لقوله تعالى: ﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﴾. التوبة 103. انظر الشرح الكبير 7/169، ومعونة أولي النهى 2/733.


(�)في أ: تقدمة.  	


(�)انظر الهداية ص145، والمستوعب 3/333.


	تنبيه: لا خلاف في المذهب أن النية شرط في الزكاة، وهو مذهب عامة أهل العلم إلا ما حكي عن الأوزاعي. انظر المغني 4/88، والإنصاف 7/159. 	


(�)انظر الكافي 2/180، وكشاف القناع 3/909. 	


(�)سبقت ترجمته ص94. 	


(�)انظر الهداية ص145. وهو المذهب. انظر الإنصاف7/164، والإقناع 1/458، والمنتهى 2/297.	


(�)قاله في كتاب المجرد، كما ذكر السامري في المستوعب3/333، ونقله عنه تلميذه أبو الخطاب في الهداية ص145، وانظر الإنصاف 7/165.  	


(�)سبقت ترجمته ص136. 	


(�)انظر المغني 4/92، والوجيز ص79. 	


(�)انظر الشرح الكبير 7/201، وكشاف القناع 3/916. 	


(�)انظر رؤوس المسائل 1/312، والمحرر 1/325، والمذهب أنه يجزئه. انظر الإنصاف7/311، والإقناع 1/481، والمنتهى 2/331. 	


(�)انظر المستوعب 3/340، والشرح الكبير 7/309.	


(�)في (أ): يجزه، وما أثبته هو الموافق لقواعد النحو، فإن حرف العلة لا يحذف إلا بوجود عامل.


(�)انظر الروايتين والوجهين 1/234، وشرح الزركشي 1/623-624. والمذهب  أنها تجزئه مع التحريم، انظر الإنصاف 7/173، والإقناع 1/460، والمنتهى2/300. 	


(�)انظر المغني 4/133-134، والوجيز ص79. 	


(�)في أ: الرويتين.  	


(�)نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث هذه الرواية.


 ونقل أبو الحارث: يجوز تعجيلها لحولين، وهو المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/232، والممتع 769، والإنصاف7/182، والإقناع1/461، والمنتهى 2/302. 


(�)انظر المقنع 7/179، والوجيز ص80. 	


(�)كُتب في هامش ج: كذا ولعله: مع زكاة .


(�)انظر الجامع الصغير ص78، والفروع4/278. 	


(�)انظر الهداية ص147، والمبدع 2/412. 	


(�)السخلة: ولد الشاة من المعز والضأن ذكراً كان أو أنثى , انظر الصحاح للجوهري 5 / 1728 , ولسان العرب 7/145.	


(�)انظر المستوعب 3/337، والممتع 1/770. 	


(�)وهذا المذهب. انظر الإنصاف 7/197، والإقناع 1/463، والمنتهى 2/305. 	


(�)انظر ما يوثق قول ابن حامد في المغني 4/86، والمقنع 7/197، والفروع 4/290.	


(�)في أ: عن.  	


(�)انظر الكافي 2/183، والرعاية الصغرى 1/189. 	


(�)الآية (60) من سورة التوبة. 	


(�)في أ: الكفايتهم.  	


(�)انظر الجامع الصغير ص82، والمستوعب 3/348.	


(�) قُلِّد: أي صُدق, انظر حاشية الروض المربع 3/333.


(�)انظر الهداية ص149، والمحرر 1/223. 	


(�)انظر المقنع 7/223-229، وغاية المنتهى 1/332. 	


(�)في ب وج: جنس. 	


(�)في ب وج: أو. 	


(�)انظر الشرح الكبير 7/231-235، ومعونة أولي النهى 2/765-766. 	


(�)في جميع النسخ: (الولي)، والصواب ما أثبته، كما في الهداية ص 150، والمستوعب 3/352، والكافي 2/199، وعبارة المقنع 7/269: وإن صدق المكاتب سيده. 	


(�)انظر المراجع السابقة. والمذهب أنه إن صدق المكاتب سيده أو الغارم غريمه قبل بدون بينة. انظر الإنصاف 7/270، والإقناع 1/476، والمنتهى 2/324. 	


(�)انظر المراجع السابقة.  	


(�)نص عليه في رواية ابن هانئ. انظر مسائل ابن هانئ 1/116، والمستوعب 3/354. 	


(�)انظر الكافي 2/200، والفروع 4/339. 	


(�)انظر الممتع 1/781، والوجيز ص81. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�) (هم) مطموسة في أ. 	


(�)انظر المحرر 1/223، والمبدع 2/427-428. 	


(�)ساقطة من أ.	


(�)انظر رؤوس المسائل 1/316، والمقنع 7/248. والمذهب أنه يعطى. انظر الإنصاف 7/249، والإقناع 1/475، والمنتهى 2/317. واختار المصنف في المقنع أنه لايعطى، وقال الشارح: هي أصح. انظر المقنع مع الشرح الكبير 7/248-249.	


(�)في أ: (وصلوله). 	


(�)انظر المغني 9/330-332، وكشاف القناع 3/934-936. 	


(�)في ب وج: عن. 	


(�)انظر الكافي 2/202، والممتع 1/781. 	


(�)في أ: (قنصر).  	


(�)وهي المذهب. والرواية الأخرى يجب استيعاب الأصناف كلها، انظر الرعاية الصغرى 1/195، والفروع 4/350-351، والإنصاف 7/274، والإقناع1/477، والمنتهى 2/325-326.  	


(�)في ب وج: يرثونه. 	


(�)انظر الهداية ص151، والرعاية الصغرى 196. 	


(�)في ب وج: وأما. 	


(�)في ب وج: عمودي. 	


(�)نُقِل: المنع. وهو المذهب. ونقل ابن القاسم ما ظاهره الجواز. انظر الروايتين والوجهين 1/246، والإنصاف 7/299، والإقناع 1/480، والمنتهى 2/328.	


(�)انظر الكافي 2/208، والوجيز ص81. 	


(�)انظر المستوعب 3/362-364، والمحرر 1/225. والمذهب في الزوج أنه لايجوز إعطاءه، والمذهب في بني المطلب أنه يجوز إعطائهم منها. انظر الإنصاف 7/304-306، وتصحيح الفروع 4/362، والإقناع 1/480، والمنتهى 2/330.


تنبيه: اختار المصنف في المغني الجواز. انظر المغني 4/100-102.


(�)انظر الإرشاد ص137، والمغني 4/113.	


(�)انظر المقنع 7/293، وشرح الزركشي 1/615، والمذهب أنها كالزكاة، فلا يجوز لهم الأخذ منها لوجوبها بالشرع. انظر الإنصاف 7/295، والإقناع 1/480، والمنتهى 2/330. 	


(�)في ب وج: إن. 	


(�)انظر الهداية ص152، والكافي 2/207. 	


(�)وهو المذهب. انظر الإنصاف 7/216، والإقناع 1/467، والمنتهى 2/308. 	


(�)انظر الهداية ص152. 	


(�)انظر المستوعب 3/360، وكشاف القناع 3/920. 	


(�)انظر الرعاية الصغرى 1/198، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم3/337-342.	


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�)في ب وج: الضيق.	


(�) الإضاقة: الفقر وسوء الحال , انظر الصحاح للجوهري 4 / 1510 , ولسان العرب 9 / 79. 	


(�)انظر الشرح الكبير 7/320، وغاية المنتهى 1/341. 	


(�) لغة الإمساك. شرعاً: إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص, انظر حاشية الروض المربع 3/346 , والمغني 4/323.	


(�)انظر المحرر 1/227، والوجيز ص83. 	


(�)انظر المستوعب 3/381-382، والمقنع 7/357. 	


(�)انظر الهداية ص155، والشرح الكبير 7/361. والمذهب أنه لا يلزمه القضاء. انظر التنقيح المشبع ص161، والإقناع 1/490، والمنتهى 2/342.	


(�)في أ: الكفار. 	


(�)نقل هذه الرواية صالح وابن منصور. وهي المذهب. انظر مسائل الإمام أحمد لاسحاق بن منصور 3/1235، برقم(701)، والروايتين والوجهين 1/263، والإنصاف 7/359، والإقناع 1/489، والمنتهى 2/342.


(�)نقل هذه الرواية حنبل. انظر الروايتين والوجهين 1/263.


(�)في أ: بالدية.  	


(�)انظر الممتع 2/13، وكشاف القناع 3/964.	


(�)في أ: أنفساء. وفي ب: نفساء. 	


(�)في أ: انفساء.  	


(�)نقل إسحاق بن منصور روايتين في ذلك. ونقل ابن هانئ أن الحائض تمسك. انظر مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن منصور 3/1221 برقم(691) و3/1235 برقم(701)، ومسائل الإمام أحمد لابن هانئ 1/132، والروايتين والوجهين 1/262-263، والمذهب أنه يلزمهم الإمساك. انظر الإنصاف 7/363، والإقناع 1/490، والمنتهى2/342. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص86، ورؤوس المسائل 1/322. وهو الصحيح من المذهب. انظر الإنصاف 7/326، وقال شيخ الإسلام: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا، فإن اتفقت لزمهم الصوم، وإلا فلا، ومعلوم بالحس: تأخر سير القمر عن الشمس فإنه يطلع خلفها، ويغرب بعدها في نصف كرة الأرض فضلا عن كلها، فرؤية أهل المغرب لا تكون لأهل المشرق، بخلاف عكسه. انظر: الاختيارات ص106، وانظر حاشية ابن قاسم 1/358.	


(�)انظر الهداية ص154-155، والمستوعب 3/403-404.	


(�)هما وجهان عند الأكثر، وقيل: هما روايتان. والصحيح من المذهب أنهم لا يفطرون. انظر مع المرجعين السابقين، الإنصاف 7/345، والإقناع1/487، والمنتهى 2/344. 	


(�)انظر المقنع 7/376، والرعاية الصغرى 1/201.	


(�)انظر المقنع 7/386-388، والمنتهى 2/356-357. 	


(�)انظر المغني 4/390-391، والوجيز ص85. 	


(�)في (أ): (يصوم من غداً).	


(�)نقل الأثرم ما يدل على ذلك. وهو المذهب، وسيذكر المصنف الرواية الأخرى. انظر الروايتين والوجهين 1/254، والإنصاف 7/390، والإقناع 1/494، والمنتهى 2/354. 	


(�)انظر ما يوثق قول ابن حامد في: الهداية ص157، والمستوعب 3/409، والمقنع 7/398. والمذهب: عدم اشتراط نية الفرضية. انظر الإنصاف 7/398، والإقناع 1/494، والمنتهى 2/354.   	


(�)نقل المروذي ما يدل على ذلك. انظر الروايتين والوجهين 1/254، ورؤوس المسائل 1/320.	


(�)غير واضحة في أ.  	


(�)انظر الروايتين والوجهين 1/254، والهداية ص157، والمذهب -كما سبق في أول الفصل-: أنه لا بد من التعيين، فلا يجزئه حتى ينويه من رمضان. انظر الإنصاف 7/390، والإقناع 1/494، والمنتهى 2/354.


(�)انظر المحرر 1/230، والرعاية الصغرى 1/204. 	


(�)انظر ما يوثق قول ابن حامد في الهداية ص158، والمغني 4/379، والفروع 5/45.  	


(�)هكذا في الأصول، ولعل الصواب: (والقاضي) بدون قال؛ لأن قوله موافق لاختيار شيخه ابن حامد كما في الجامع الصغير ص89، قال: "وإذا طلع الفجر وهو مخالط لامرأته فعليه القضاء والكفارة، سواء نزع في الحال أو لبث ساعة". ونسب إليه الوجه الأول تلميذه أبو الخطاب في الهداية ص158، والسامري في المستوعب 3/427، وابن قدامة في المغني 4/379، وابن مفلح في الفروع 5/45، والمرداوي في تصحيح الفروع 5/45.


(�)انظر ما يوثق قول أبي حفص في الهداية ص158، والمستوعب 3/428، وقواعد ابن رجب ص104. والمذهب الوجه الأول، وهو أن النزع جماع. انظر الإنصاف 7/467-468، والإقناع 1/500، والمنتهى 2/369. قال ابن قدامه: وهذه المسألة تقرب من الاستحالة إذ لا يكاد يعلم أول طلوع الفجر على وجه يتعقبه النزع من غير أن يكون قبله شيء من الجماع فلا حاجة إلى فرضها والكلام فيها. المغني 4/379.


(�)هو: عمر بن إبراهيم بن عبدالله العكبري، يعرف بابن المسلم، معرفته بالمذهب المعرفة العالية، له من التصانيف السائرة: المقنع وشرح الخرقي، توفي سنة 387#. انظر طبقات الحنابلة 3/291.


(�)انظر الشرح الكبير 7/458-460، والممتع 2/31. 	


(�)نقل أبو القاسم أنها على الترتيب مثل كفارة الظهار: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. وهذا المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/260، والإنصاف 7/469، والإقناع 1/50، والمنتهى 2/370.	


(�)في جميع النسخ (والطعام)، وكتب بهامش (ج) لعلها: "والإطعام"، وهي كذلك في الهداية ص160.	


(�)نقل هذه الرواية صالح. انظر مسائل الإمام أحمد لابنه صالح ص205برقم(694)، والروايتين والوجهين1/260.


(�)انظر الكافي 2/249، والوجيز ص85. 	


(�)نقل مهنا أن عليه الكفارة. ونقل ابن منصور عدم وجوبها.  وهو المذهب. انظر مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن منصور الكوسج 3/1265برقم (733)، والروايتين والوجهين 1/262، والمحرر 1/230، والإنصاف 7/465، والإقناع 1/502، والمنتهى 2/370.


(�)انظر الجامع الصغير ص90، والإقناع 1/500. 	


(�)انظر الهداية ص159، والمستوعب 3/432. والمذهب أنها لا تجب الكفارة، واختارها المصنف والشارح، وقال في الفروع: هي أظهر. انظر المغني 4/375، والشرح الكبير والإنصاف 7/455، والفروع 5/51.


	والرواية الأخرى: وجوب الكفارة: اختارها الأكثر. قال الزركشي: هي المشهورة من الروايتين، حتى أن القاضي في التعليق لم يذكر غيرها.ا.هـ. وهي المعتمدة في الإقناع والمنتهى. انظر شرح الزركشي 2/591، وتصحيح الفروع 5/52، والإقناع 1/500، والمنتهى 2/367-368. 	


(�)انظر الإرشاد ص 151-152، والوجيزص85. 	


(�)انظر المغني 4/375-377، والرعاية الصغرى 1/204. والمذهب لزوم الكفارة على المرأة المطاوعة والناسي والمكره. انظر الإنصاف 7/442-449، والإقناع 1/500-501، والمنتهى 2/367-369.


	تنبيه: المذهب أن المرأة الناسية والمكرهة، لا كفارة عليها بخلاف الناسي والمكره. انظر المراجع السابقة.


(�)انظر ما نقله في الهداية ص 159،والمستوعب 3/425، والمغني 4/384. 	


(�)هو: أحمد بن القاسم صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام، كان من أهل العلم والفضل، حدث عن أبي عبيد وعن أبي عبد الله أحمد بن حنبل بأشياء كثيرة من مسائله، ولا تعرف سنة وفاته. انظر طبقات الحنابلة1/135، والمنهج الأحمد3/57.


(�)في (أ) سقطت هاء الضمير في (غيره)، وفي (ب) و(ج): (قضاءه غير). وكتب بهامش ج: كذا في الأصل، ورواية ابن القاسم: فليس عليه قضاء ولا كفارة. ا.هـ. وما أثبته موافق لما في الهداية ص 159،والمستوعب 3/425، والمغني 4/384.  


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)انظر المحرر 1/230، وكشاف القناع 3/986. 	


(�)في أ: قطره. 	


(�) الإحليل: مخرج البول ومخرج اللبن من الضرع والثدي, انظر المطلع ص185, والقاموس المحيط ص986. 	


(�)في ب وج: ذباب. 	


(�)في أ: غباراً.  	


(�)انظر الكافي 2/240-243، والممتع 2/26. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�)انظر المقنع 7/427، والفروع 5/18. والمذهب أنه لا يفطر بذلك. انظر الإنصاف 7/434، والإقناع 1/499، والمنتهى 2/365.  	


(�)انظر الإرشاد ص152، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم 3/390-391. 	


(�)انظر المستوعب 3/419، والرعاية الصغرى 1/203. والمذهب أنه لا يفطر به. انظر الإنصاف 7/475، والإقناع 1/503، والمنتهى 2/373. 	


(�)انظر الشرح الكبير 7/482، والفروع 5/25. والمذهب أن القبلة لا تكره إذا لم تحرك شهوته. انظر الإنصاف 7/483، والإقناع 1/504، والمنتهى 2/374. 	


(�)انظر الهداية ص160-161، والمغني 4/357-359. 	


(�)نقل البزراطي وابن هانئ: أنه لا يكره. وهو المذهب. ونقل الأثرم وابن منصور الكراهة. انظر مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن منصور الكوسج 3/1243 برقم (710)، والروايتين والوجهين 1/267، والتنقيح المشبع ص48، والإقناع 1/31، والمنتهى 1/81.	


(�)انظر المستوعب 3/445، والوجيز ص86. 	


(�)انظر المقنع 7/487، وكشاف القناع 3/992. 	


(�)ساقطة من أ وب.  	


(�) ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (4350)، وبعض ألفاظه في سنن أبي داود , كتاب الصيام, باب القول عند الإفطار، برقم (2358)	


(�)في أ: دود. 	


(�) صحيح البخاري مع الفتح , كتاب الصوم , باب صوم الدهر , 4/220 , برقم (1976). 	


(�)انظر الهداية ص164، والروض المربع 3/447. 	


(�)هو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان، أم من رمضان إذا كان صحواً، انظر القاموس الفقهي 1/ 201.


(�)النيروز: بفتح النون وسكون الياء وضم الراء. لفظ معرب، اليوم الحادي والعشرون من شهر مارس من السنة الميلادية، وهو عيد الفرح عند الفرس، عيد رأس السنة. انظر معجم لغة الفقهاء 1/490.	


(�)في ب: المرجان. والمهرجان بكسر فسكون لفظ معرب، عيد الخريف عند الفرس، وهو عيد رأس السنة عندهم، انظر معجم لغة الفقهاء  1/467.	


(�)انظر الهداية ص164-165، والمستوعب 3/470-471. 	


(�)انظر المقنع 7/545، والمحرر 1/231. 	


(�)في أ: وتتطلب. 	


(�)انظر الشرح الكبير 7/550-553، والرعاية الصغرى 1/211. 	


(�)في ب وج: وعن أبيها.	


(�)في أ: فاعفوا عني. 	


(�)انظر سنن الترمذي بأحكام الألباني , كتاب الدعوات , باب (85) , ص798, برقم (3513) , وسنن ابن ماجه , كتاب الأدب , باب الدعاء بالعفو والعافيه ,ص634 , برقم (3850) , وصححه الألباني في المشكاة برقم (2091). 	


(�)انظر المحرر 1/230، والفروع 5/127. 	


(�)في أ: فقير. 	


(�)انظر رؤوس المسائل 1/338، والمغني 4/400. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص89، وغاية المنتهى 1/358. 	


(�)انظر المحرر 1/231، والرعاية الصغرى 1/211. والمذهب أنها تفعل عنه. انظر الإنصاف 7/511، والإقناع 1/507، والممنتهى2/381.


(�)انظر المستوعب 3/463-464، والرعاية الصغرى 1/208. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. فإن كان قد بيت النية بخبر سمعه أجزأه، وإلا قضى وكفر على الصحيح من المذهب. انظر الإنصاف 28/206-207، والإقناع 4/385، والمنتهى 6/448.  	


(�)والمذهب هنا أيضاً أنه يقضي ويكفر. انظر المراجع السابقة.	


(�)انظر المقنع والشرح الكبير 28/202-203. والمذهب أنه يقضي ويكفر. انظر الإنصاف 28/203، والإقناع 4/384، والمنتهى 6/448.  	


(�)انظر الهداية ص168، والشرح الكبير 7/597.	


(�)انظر الممتع 4/496، والإقناع 4/385.	


(�)انظر الممتع 4/496-497، والمبدع 9/337-338. 	


(�)انظر المراجع السابقة. والمذهب أن عليه الكفارة أيضاً. انظر الإنصاف 28/213، والإقناع 4/385، والمنتهى 6/445-446.	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�) الاعتكاف لغة: لزوم الشيء وحبس النفس عليه. وشرعاً: لزوم المسجد لطاعة الله على صفة مخصوصة, انظر كشاف القناع 3/1012 , والمغني 4/455. 	


(�)انظر المقنع 1/575-583، والروض المربع 3/480-481. 	


(�)كتب بهامش ج: لعله: لأنه. ولعلها كذلك، لاستقامة المعنى بذلك، ولموافقته ما في المراجع الأخرى كالهداية ص166، والكافي 2/279. 	


(�)انظر الكافي 2/278-279، والممتع 2/57-58. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص95، ورؤوس المسائل 1/349. 	


(�)انظر المقنع 7/592-594، والوجيز ص88. 	


(�)في جميع النسخ (ركعة)، وكتب بهامش (ج): كذا، ولعل الصواب: من أول ليلة منه، وهو الصواب، كما هو المستفاد من كتب الحنابلة الأخرى كالهداية ص167، والمستوعب 3/481، والمغني 4/488-489، والكافي 2/281. وهو الذي يستقيم به المعنى.


(�)انظر المغني 4/488-489، والإنصاف 7/589. 	


(�)انظر المقنع 7/613-614، والإقناع 1/519-522. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. وهو المذهب. انظر الإنصاف 7/619، والإقناع 1/523، والمنتهى 2/408.


(�)التخريج هنا على مسألة من نذر صيام شهر بعينه فأفطر لغير عذر هل يستأنف؟ أو يقضي ما ترك ويكفر؟ على روايتين. انظر الهداية ص168، والمستوعب 3/486.  	


(�)انظر الإرشاد ص155، والفروع 5/182-183. 	


(�)قاله القاضي في كتاب "الخلاف". انظر الهداية ص168، والمستوعب 3/492، والإنصاف 7/626.


 قال ابن قدامة في المغني: واختلف موجبو الكفارة فيها، فقال القاضي: يجب كفارة الظهار، وهو قول الحسن والزهري، وظاهر كلام أحمد في رواية حنبل، فإنه روى عن الزهري أنه قال: من أصاب في اعتكافه فهو كهيئة المظاهر، ثم قال أبو عبد الله: إذا كان نهارا وجبت عليه الكفارة، ويحتمل أن أبا عبد الله إنما أوجب عليه الكفارة إذا فعل ذلك في رمضان؛ لأنه اعتبر ذلك في النهار لأجل الصوم، ولو كان لمجرد الاعتكاف، لما اختص الوجوب بالنهار كما لم يختص الفساد به، انظر المغني 4/474.	


(�)نقل حنبل الروايتين في ذلك. انظر الروايتين والوجهين 1/268، ورؤوس المسائل 1/350. والمذهب أنه لا تجب كفارة بالوطء في الاعتكاف مطلقاً. انظر الإنصاف7/622-623، والإقناع 1/523، والمنتهى 2/409. 	


(�)في أ: تحليلها. 	


(�)انظر الشرح الكبير 7/571، وكشاف القناع 3/1014-1015. 	


(�)  المهايأة: أمر يتهايأ عليه القوم فيتراضون به , انظر لسان العرب 15 / 117 , و القاموس المحيط ص57.


(�)انظر المحرر 1/233، والممتع 2/55. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص94، والوجيز ص89. 	


(�)وهو المذهب. انظر الإنصاف 7/633، والإقناع 1/524، والمنتهى2/409.  	


(�)إذا قصد به الطاعة، انظر الهداية ص169. 	


(�) الحج لغة: القصد. وشرعاً: قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص , انظر كشاف القناع 2/375, وحاشية الروض المربع  3/500. 	


(�)انظر المقنع 8/10-17، والوجيز ص90. 	


(�)في أ: عن.  	


(�)انظر المحرر 1/234، والشرح الكبير 8/24. والمذهب أنها تجب في مال الولي. انظر الإنصاف 8/24، والإقناع 1/537، والمنتهى 2/416. 	


(�)انظر الإرشاد ص 178، والكافي 2/300. 	


(�)الزاملة: البعير يحمل متاع المسافر. انظر لسان العرب 7/57 , والقاموس المحيط ص1010.


(�)القتب: رحل صغير على قدر سنام البعير. انظر لسان العرب 12/18، والقاموس المحيط ص122.  	


(�)كتب بهامش (ج): في الذهاب والرجوع أو للذهاب والرجوع. 	


(�)انظر الهداية ص170، والمستوعب 4/13-15. 	


(�) خفارة: أي إجارة , انظر الصحاح للجوهري 2/648 , والقاموس المحيط , ص386. 	


(�)وهو المذهب. انظر الإنصاف 8/67، والإقناع 1/544، والمنتهى 2/424. 	


(�)انظر ما يوثق قول ابن حامد في: الهداية ص170، والمستوعب 4/18، والمقنع 8/66. 	


(�)انظر المغني 5/8، والرعاية الصغرى 1/216. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص96، والتذكرة ص99.	


(�)انظر الفروع 5/251، والمبدع 3/94. 	


(�)في (أ): (غير). 	


(�)هكذا في الأصول، وفي الهداية ص171, والمستوعب 4/24: "الطاعة"، ولعلها أصوب، وفي الكافي 2/303: فبذل له ولده أو غيره مالاً يحج به، لم يلزمه قبوله.   	


(�)انظر الإفصاح 1/451، والمغني 5/9. 	


(�)وهي المذهب أنه ينصرف إلى حجة الإسلام. انظر الإنصاف 8/89، والإقناع 1/547، والمنتهى 2/428.


(�)في أ: والآخر. 


(�)انظر الكافي 2/315، وقواعد ابن رجب ص24.  	


(�)وهو المذهب. انظر الإنصاف8/95، والإقناع 1/549، والمنتهى 2/430. 	


(�)انظر رؤوس المسائل 1/353، والمغني 5/23. 	


(�)في البخاري ومسلم: بالحج. 	


(�)في أ: على.  	


(�)أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي،3/421، برقم (1562)، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه 8/380، برقم (2909).  	


(�)في جميع النسخ: (أشهر). وكتب بهامش (ج): كذا في الأصل ولعلها (أشهره).  	


(�)انظر المستوعب 4/30-32، والشرح الكبير 8/127-131. 	


(�)نقلها عنه ابناه عبد الله وصالح. انظر مسائل عبد الله ص201-202، ومسائل صالح ص157-158برقم (565)، قال في الإنصاف: وهو الصحيح من المذهب؛ نص عليه مرارا. انظر الإنصاف 8/151، والإقناع1/560، والمنتهى 2/446.   	


(�)هذه الرواية رواها المروذي عن الإمام أحمد. انظر الهداية ص171، والمستوعب 4/51، وشرح العمدة2/440. 	


(�)لعلها (ثم) أو (و). انظر الكافي 2/331-332


(�)لعلها: (ثم)، أو (و). انظر الكافي 2/331-332


(�)لعلها (يقتصر)، كما في الهداية ص 171، والمستوعب 4/52، والإفصاح 1/450.	


(�)انظر الكافي 2/331-332، والفروع 5/343-344. 	


(�)انظر المبدع 3/124-125، وغاية المنتهى 1/392-393.	


(�)في (ب) و(ج): (غرم)، وكتب بهامش (ج): لعلها عدم. 	


(�)انظر المغني 5/360-366، والشرح الكبير 8/389-400. 	


(�)الضمير في "إليه" يعود إلى الهدي. انظرالشرح الكبيروالإنصاف 8/401. 	


(�)في أ: في أمها لروايتين.  	


(�)انظر الهداية ص173، والرعاية الصغرى 1/220. والمذهب ما صححه المصنف. انظر الإنصاف 8/401، والإقناع 1/593، والمنتهى2/499. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص102، والممتع 2/132. والمذهب أن عليه دم. انظر التنقيح المشبع ص184، والإنصاف 8/398، والإقناع 1/593، والمنتهى2/498. 	


(�)في أ: سقط، وفي ب: بياض، والإكمال من ج.  	


(�) أخرجه مسلم في كتاب الحج, باب مواقيت الحج والعمرة , 8/322 برقم (2795) بلفظ مقارب. وأخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل مكة برقم(1454)


(�)انظر التذكرة ص101، والفروع 5/309-311. 	


(�)انظر الهداية ص175، والممتع 2/85. 	


(�)انظر الكافي 2/329-331، والمبدع 3/129-130. 	


(�)ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية أبي داود عنه. انظر مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص172 برقم(816). وهي المذهب. انظر الإنصاف 8/202، والإقناع 1/564، والمنتهى 2/454. والرواية الأخرى: أنه مخير، إن شاء صيره حجاً وإن شاء صيره عمرة، واختارها القاضي. انظر الجامع الصغير ص103، والمستوعب 4/65.


(�)في (أ): (استثنا به). 	


(�)انظر المقنع 8/205، والمحرر 1/236. وهو المذهب. انظر الإنصاف 8/205، والإقناع 1/565، والمنتهى 2/456-457. 	


(�)سبقت ترجمته ص94.


(�)في الهداية ص176. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص96-97، والروض المربع 3/554،571-573. 	


(�)انظر الرعاية الصغرى 1/224، وغاية المنتهى 1/397. 	


(�)انظر الإرشاد ص161، والتذكرة ص104. 	


(�)انظر رؤوس المسائل 1/369، والمغني5/153. والمذهب الإباحة ولا فدية عليه. انظر الإنصاف 8/243، والإقناع 1/571، والمنتهى 2/466. 	


(�)انظر الشرح الكبير 8/135، والوجيز ص95. 	


(�)انظر المقنع 8/41، وغاية المنتهى 1/399. 	


(�)نقل جعفر بن محمد وبكر بن محمد: عليه الفدية. وهي المذهب. ونقل الفضل بن زياد وعبد الله: أرجو أن لا يكون عليه كفارة. انظر مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص205، والروايتين والوجهين 1/275، ورؤوس المسائل 1/370. والمذهب أنه تلزمه الفدية. انظر الإنصاف 8/237، والإقناع 1/571، والمنتهى 2/465. 	


(�) الهميان: كيس للنفقة يشد في الوسط , انظر القاموس المحيط 1240.	


(�)في أ:همانه.  	


(�)انظر الهداية ص177، والشرح الكبير 8/253-256. 	


(�)زيادة يقتضيها السياق،مستفادة من الهداية ص177، والكافي 2/358.	


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�)في أ: الفوكه.  	


(�)انظر المغني 5/141-142، والمبدع 3/147-148. 	


(�)هكذا في الأصول. ولعلها: على. 	


(�)انظر الروايتين والوجهين 1/278، والمبدع 3/147، والمذهب في البنفسج وكل ما ينبته الآدمي للطيب ويتخذ منه طيب كالورد والياسمين، أنه يحرم شمه وفيه الفدية. أما ما ينبته الآدمي للطيب، ولا يتخذ منه طيب كالريحان والنرجس ونحوهما، فالصحيح من المذهب، أنه يباح شمه ولا فدية فيه، وكذلك الادهان بدهن غير مطيب. انظر الإنصاف 8/266-269، والإقناع 1/576-577، والمنتهى 2/471-472.


(�)انظر المحرر 1م238، والوجيز ص95. 	


(�)انظر الكافي 2/378-379، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم4/56. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�)نقل هذه الرواية ابن القاسم. وهي المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/276، الإنصاف 8/423-424، والإقناع 1/595، والمنتهى 2/502. 	


(�)نقل هذه الرواية الأثرم. ونقل حنبل في من قتل صيداً فلم يكفر حتى قتل آخر روايتين. انظر الروايتين والوجهين 1/276،294، ورؤوس المسائل 1/378،404. 	


(�)انظر الإرشاد ص162، والمقنع 8/228-229.  	


(�) الخطمي: ضرب من النبات يغسل به , انظر لسان العرب 5 /106 , والقاموس المحيط 1104.  	


(�)وهو المذهب. انظر الإنصاف 8/234، والإقناع 1/570، والمنتهى2/464. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص106، والشرح الكبير 8/314. 	


(�)في أ: يحتطب. 	


(�)انظر الهداية ص181، والمحرر 1/239. 	


(�)انظر الهداية ص181، والمستوعب 4/84،89. 	


(�)انظر الإرشاد ص161، والممتع 2/117. 	


(�)انظر التذكرة ص108، والمبدع 3/148-129. 	


(�)انظر المغني 5/135،  والممتع 2/111.	


(�)انظر الإرشاد ص169، ورؤوس المسائل 1/408. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتسمية الفقهاء المتأخرين ميتة، بمعنى أن حكمه حكم الميتة، إذ حقيقة الميتة ما مات حتف أنفه، قال في رواية حنبل: إذا ذبح المحرم لم يأكله حلال ولا حرام، هو بمنزلة الميتة. انظر شرح العمدة 3/153	


(�)هذا هو الصحيح من المذهب. انظر الإنصاف 8/294-296، والإقناع 1/581، والمنتهى 2/477.	


(�)انظر الهداية ص180، والإنصاف 8/294-296.  	


(�) (ملكه) مكررة في أ. 	


(�)انظر المقنع 8/294، والفروع 5/484. 


(�)في أ: بحه.  	


(�)انظر ما يوثق ما نقله المصنف من قول القاضي في الهداية ص180، والمستوعب 4/99، والكافي 2/365. وهو المذهب. انظر الإنصاف 8/296، والإقناع 1/581، والمنتهى 2/478. 	


(�)انظر الهداية ص180. 	


(�)انظر الكافي 2/369-370، والشرح الكبير 8/302-303. 	


(�)انظر الهداية ص180، والمبدع 3/153. 	


(�)في جميع النسخ (تحريم)، ولعل الصواب ما أثبته لاستقامة المعنى به، وما أثبته موافق لما في الهداية ص180، والمستوعب 4/106، والمقنع 8/304، والإقناع 1/583، والمنتهى 2/481.


(�)هكذا في الأصول، وهي كذلك في المستوعب 4/113، أما في الهداية ص180، والإنصاف 8/310، والإقناع 1/583، والمنتهى 2/481، فهي بالهمز، وقد نص أهل اللغة أنها بالهمز، وقال في تاج العروس بعد أن ذكر أنها بالهمز: والعامة لا تهمز الصئبان. انظر لسان العرب8/186، وتاج العروس 1/649.  	


(�)الصئبان: بيض القمل، واحدتها: صؤابة. انظر المراجع السابقة.	


(�)انظر الشرح الكبير 8/309، والممتع 2/115. والمذهب أنه لا يباح قتل القمل والصئبان للمحرم، وإن قتلها فلا جزاء عليه. انظر الإنصاف 8/311-315، والإقناع 1/583، والمنتهى 2/481. 	


(�)في أ: الإجزاء.  	


(�)نقل حنبل وأبو داود: إذا أصاب المحرم الجراد تصدق عن كل جرادة بتمرة. قال القاضي: هذا تقويم منه لها لا تقدير. وقال في موضع آخر في الجراد والسمك: لا بأس بأكلهما للمحرم ليس لهما ذكاة. انظر مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص177، والروايتين والوجهين 1/300-301، والمستوعب 4/168. والمذهب أنه يضمن بقيمته. انظر الإنصاف 3/322، والإقناع 1/583، والمنتهى 2/482. 	


(�)والمذهب الضمان. انظر المراجع السابقة. 	


(�)سورة المائدة (95).  	


(�)انظر الإرشاد ص168، والمحرر 1/241. 	


(�) الأيل: الذكر من الأوعال , المطلع ص 215 , لسان العرب 1 / 195. 	


(�)في أ: الثيتلي. 	


(�) الثيتل: المسن من الوعل وقيل جنس من بقر الوحش ينزل الجبال, انظر المطلع ص 215 , ولسان العرب 3/9.


(�) الوعل: هو تيس الجبل , انظر الصحاح للجوهري5/ 1843 , و المطلع ص216.	


(�)بلا نزاع في المذهب. انظر الإنصاف9/8. 	


(�)ساقطة من ب وج  وفي أ: الضبي. 	


(�)في أ الضبع، والصواب ما أثبته، لأن المصنف قد ذكر حكم الضبع، وهو الموافق لما في الهدايةص183.


(�)انظر الكافي 2/385-386، والمقنع مع الشرح الكبير 9/5-14.	


(�)انظر المستوعب 4/163-164، والممتع 2/151. 	


(�)في أ: (إن فدى الذكر بالأنثى)، والمثبت هو الموافق لما في الهداية ص182، والمستوعب 4/164، والمقنع 9/21. 	


(�)انظر المراجع السابقة. والمذهب الجواز. انظر التنقيح ص186، والإقناع 1/601، والمنتهى 2/514.


(�)في أ: غير. 


(�)انظر المغني 5/406، والوجيز ص100. 	


(�)في جميع النسخ، "قيل" والصواب ما أثبته لاستقامة المعنى به، وهو موافق لما في الهداية ص183، وفي المقنع 9/22: (الضرب الثاني: ما لا مثل له، وهو سائر الطير ففيه قيمته، إلا ما كان أكبر من الحمام...)، وفي الكافي2/387-388 نحوا من هذا. قال في الإنصاف9/22: قوله-أي المصنف في المقنع -: الضرب الثاني: ما لا مثل له، وهو سائر الطير ففيه قيمته. بلا نزاع. إلا ما استثناه بقوله: إلا ما كان أكبر من الحمام.ا.هـ. ولم أجد قولا آخر في المذهب حسب بحثي القاصر. والله أعلم.


(�)في ب وج: بالأمثل. 	


(�)انظر الشرح الكبير 9/23-24، والرعاية الصغرى 1/235. والمذهب وجوب القيمة. انظر الإنصاف 9/23، والإقناع 1/601، والمنتهى 2/514. 	


(�)انظر الهداية ص184، والممتع 2/154. 	


(�)في أ: مانقص. 	


(�)انظر المحرر 1/240، والمبدع 3/152. 	


(�) (إن) مكررة في أ. 	


(�)في جميع النسخ (يمنع)، وما أثبته يستقيم به المعنى، وهو مستفاد من الهداية ص184، والمستوعب 4/173، والكافي 2/390.


(�)انظر المستوعب 4/173، والمغني 5/407. 	


(�)وهو المذهب. انظر الإنصاف 9/31، والإقناع 1/603، والمنتهى 2/516. 	


(�)انظر الفروع 5/510، وقواعد ابن رجب ص313.


(�)انظر التذكرة ص108، والكافي 2/389.	


(�) في أ وب: خر. 	


(�)انظر الإرشاد ص169، والهداية ص185. 	


(�)في أ: جره.	


(�)انظر المستوعب 4/176، والفروع5/477. 	


(�)انظر الهداية ص184، والمقنع 9/24. والمذهب أنه يضمن بمثله من مثله لحماً. انظر الإنصاف 9/25، والإقناع 1/602، والمنتهى 2/516.  	


(�) ساقطة من أ.	


(�)في أ: شوكوها.  	


(�)أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ( , في كتاب العلم , باب كتابة العلم , 1 / 205 , برقم (112), ومسلم بشرح النووي , كتاب الحج , باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد, 9/134, برقم (3293). بلفظ مقارب.  	


(�)في أ: الحلي. 	


(�)هكذا في جميع النسخ، ولعلها مقحمة خطأ، لأن المعنى لا يستقيم إلا بحذفها. 	


(�)والصحيح من المذهب أنه يضمن. انظر الإنصاف 9/41، والإقناع 1/605، والمنتهى 2/518-519.


(�)جاءت هذه العبارة في الهداية ص185، هكذا: (وإن اجتمع في قتل صيد موجب ومسقط مثل أن يرمي من الحل...الخ).


(�)وهو المذهب. انظر الإنصاف 9/42، والإقناع 1/605، والمنتهى 2/518-519. 	


(�)انظر الهداية ص185، والمقنع 9/39-42.  	


(�)انظر الهداية ص185، والمستوعب 4/185. 	


(�)أي الروايتين في المسائل التي قبلها. انظر المرجعين السابقين. والصحيح من المذهب: الضمان في المسألة الأولى-وهي إن أمسك طائراً في الحل فهلك فراخه في الحرم - دون المسألة الثانية. انظر الإنصاف9/40-43، والإقناع 1/605، والمنتهى 2/519.	


(�)في (أ) و(ب): (فأدخل)، والصواب ما أثبته كما هو المستفاد من الهداية ص185، والكافي 2/393. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. وهو المذهب. انظر الإنصاف 9/44-45، والإقناع 1/606، والمنتهى 2/519.


(�)انظر ما يوثق قول أبي بكر في الهداية ص186، والمستوعب 4/186، والمحرر 1/241. 	


(�)انظر الإرشاد ص170، والرعاية الصغرى 1/236. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص116، والمستوعب 4/182. 	


(�)انظر المحرر 1/242، والفروع 5/518-519، والمذهب أنه لا يباح. انظر الإنصاف 8/318، والإقناع 1/583، والمنتهى 2/482.


(�)انظر الرعاية الصغرى 1/236، والوجيز ص101. 	


(�)أي عاد الحشيش أو الغصن. انظر المستوعب 4/187،190 , والإنصاف 9/58. 	


(�)وهو المذهب. انظر الإنصاف 9/58، والإقناع 1/607، والمنتهى 2/522. 	


(�)انظر الهداية ص186، وقواعد ابن رجب ص313.	


(�)في جميع النسخ: زرع، ولعل الصواب ما أثبته، وهو الموافق لما في الهداية ص186، والمستوعب  4/188، والمغني 5/187، والكافي 2/396، والمقنع 9/48، والمحرر 1/242، والفروع مع التصحيح 6/12، والإنصاف 9/53-54 – وذكر أن المصنف أطلق الوجهين في الهادي-، وغيرها. 	


(�)انظر المراجع السابقة. والمذهب الجواز. انظر مع الإنصاف: الإقناع 1/606، والمنتهى 2/521. 	


(�)انظر المغني 5/187، والوجيز ص101. 	


(�)بلا نزاع. انظر الإنصاف 9/59. 	


(�)انظر الفروع 6/16 , والمبدع 3/206. والمذهب أنه لا يضمنه. انظر الإنصاف 9/60، والإقناع 1/607، والمنتهى 2/523. 	


(�)انظر الشرح الكبير 9/61-62، وغاية المنتهى 1/421. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 9/65، والإقناع 1/609، والمنتهى 2/527. 	


(�)انظر التمام 1/325، ورؤوس المسائل 1/415.	


(�)زيادة يقتضيها السياق مستفادة من الهداية ص186، وكتب بهامش ج : كذا ، ولعله ما تدعو إليه الحاجة. 	


(�)في ب وج: إليه الحاجة. 	


(�)انظر الهداية ص186، والمستوعب 4/193. 	


(�)هو جبل صغير  لونه يضرب  إلى الحمرة بتدوير ليس بمستطيل خلف أحد من جهة الشمال. انظر كشاف القناع 2/475. 	


(�)جبل مشهور في المدينة. انظر المطلع ص221. 	


(�)انظر الممتع 2/165، وكشاف القناع 2/475. 	


(�)أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الحج، باب في فضل المدينة، ودعاء النبي ^ فيها بالبركة، وبيان تحريمها، وتحريم صيدها وشجرها، 9/148 برقم(3320). 


(�)انظر التذكرة ص113، والوجيز ص102. 	


(�)قال الألباني رحمه الله: وهذا ضعيف جدا بل موضوع، أما ابن سعد فذكره بدون إسناد ( 2 / 173 )، وأما الطبراني فأخرجه في (المعجم الكبير) ( ج 1 ق 149 / 2 مخطوط) عن حذيفة بن أسيد وفي إسناده عاصم بن سليمان الكوزي، قال الذهبي في ( الميزان ): ( قال ابن عدي: يعد ممن يضع الحديث وقال الفلاس: كان يضع ما رأيت مثله قط... وقال الدارقطني: كذاب)، وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد) 3/238 بعد أن عزاه للطبراني: (وهو متروك)، انظر دفاع عن الحديث النبوي والسيرة 1 /37.


(�) لم أقف عليه مرفوعاً أو موقوفاً.


(�)انظر الكافي 2/403-404، والمحرر 1/249.	


(�)انظر المقنع 9/79-80، والرعاية الصغرى 1/239. 	


(�) ضعفه الألباني في السلسلة الضعيعفة، 3/156.


(�) قال الألباني: وأورده الرافعي حديثا مرفوعا إلى النبي ^ ولا أصل له كما أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في التلخيص ص 214: لم أجده. انظر حجة النبي للألباني 1 /115.	


(�)في أ: عم. 	


(�) قال الألباني: صح منه موقوفا على ابن مسعود وابن عمر: (رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم). رواه البيهقي 5/84. وروي مرفوعا ولم يصح، انظر حجة النبي للألباني، 1/ 119.


(�)انظر الهداية ص188-189، والمحرر 1/245-246.


(�)بفتح الذال، من جدار البيت الحرام، وهو الذي ترك من عرض الأساس خارجا، ويسمى تأزيرا لأنه كالإزار للبيت. انظر المصباح المنير 1/307.	


(�)انظر الممتع 2/178، والفروع 6/37-40. 	


(�)نقلها أبو طالب. وهي المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/282، والإنصاف 9/114، والإقناع 2/10-11، والمنتهى 2/539-540. 	


(�)في أ: يجزه.	


(�)نقلها بكر بن محمد عن أبيه. انظر الروايتين والوجهين 1/282، والمبدع 3/221. 	


(�)نقل حنبل عنه: لا يطوف راكباً. ونقل أبو بكر: يجوز. انظر الروايتين والوجهين1/283، والمغني 5/250-251. والمذهب عدم الإجزاء. انظر الإنصاف 9/105، والإقناع 2/10، والمنتهى 2/537.	


(�)انظر الكافي 3/411، والوجيز ص103. 	


(�)  (حتى) مطموسة في أ. 	


(�)ساقطة من أ وج. 	


(�)أخرجه البيهقي، معرفة السنن والآثار 4/80، منسوباً إلى الشافعي رحمه الله.


(�)انظر المقنع 9/124-129، والرعاية الصغرى 1/241. 	


(�)انظر الشرح الكبير 9/129-135، والمنتهى 2/545-547. والإجماع منعقد على أن المرأة لا ترمل في طواف ولا سعي. انظر الإجماع لابن المنذر ص70.	


(�)لعل الكلام فيه سقط، ففي الهداية ص191 في هذا الموضع: ويستحب أن لا يسعى إلا متطهراً مستتراً، ونقل عنه الأثرم: أن الطهارة في السعي كالطهارة في الطواف. ونحوه في المستوعب 4/224. وفي المقنع 9/132: ويستحب أن يسعى طاهراً مستتراً متوالياً. وعنه، أن ذلك من شرائطه. وفي الكافي 2/419: وتسن الطهارة والستارة. وعنه، أنهما واجبان. والله أعلم. والمذهب أن الطهارة، والسترة، سنة. انظر الإنصاف 9/132، والإقناع 2/15، والمنتهى 3/547.


(�)انظر المحرر 1/246، والروض المربع 4/122-124. 	


(�)ضرب عليها الناسخ في أ. 	


(�)انظر شرح الزركشي 3/232-237، والإقناع 2/17-18. 	


(�)الفرسخ يساوي 5544 مترا. انظر الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي1/141.	


(�)انظر الهداية ص192، والمستوعب 4/227. 	


(�) تنسب إلى عبد الله بن عامر بن كريز.  	


(�)انظر الكافي 2/427، والمبدع 3/231. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 9/160، والإقناع 2/18، والمنتهى 2/551.	


(�)انظر المحرر 1/247، والممتع 2/186-187.	


(�) (له) مطموسة في أ.  	


(�) أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة. انظر سنن البيهقي5/117، ومصنف ابن أبي شيبة 3/382.


(�)انظر المحرر 1/247، والممتع 2/186-187. 	


(�)انظر المغني 5/274-275، والمنتهى 2/552-554.  	


(�) المأزمين: المأزم هو الطريق الضيق بين جبلين ومنه سمي الموضع الذي بين المشعر وعرفة مأزمين , انظر الصحاح 5/1861 , والقاموس المحيط ص1075.	


(�) وادي محسر: وادٍ بين مزدلفة ومنى, سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه , انظر القاموس المحيط ص375 , والمطلع ص234.	


(�)انظر المقنع 9/174-180، وكشاف القناع 2/496-497. 	


(�)نقل أبو طالب: يغسله. ونقل حنبل ما يدل على أنه غير مستحب. وهو المذهب، ولا معنى لذلك، إلا أن يكون نجساً. انظر الروايتين والوجهين 1/285، والشرح الكبير 9/188-190، وشرح الزركشي 3/251-253، وتصحيح الفروع 6/53، والإقناع 2/22، والمنتهى 2/559.


(�)في ب وج: أوقفتنا. 	


(�)في أ: عرات	


(�)الآية 198، 199، من سورة البقرة.  ولم أقف على الأثر.


(�)انظر الرعاية الصغرى 1/243، والروض المربع 4/144-146. 	


(�)في أ: فيبدي, وفي ج: يببدي.  	


(�)ساقطة من أ. 	


(�)انظر الهداية ص194، والمستوعب 2/511. 	


(�)زيادة يقتضيها السياق مستفادة من الهداية ص194، والمستوعب 2/511، والرعاية الصغرى 1/244. 	


(�)انظرا لهداية ص194، والإقناع 2/23-24. 	


(�)في أ: يجزه. 	


(�)هذا المذهب، أي من جميع رأسه، لا من كل شعرة بعينها. انظر الإنصاف 9/206، والإقناع 2/24، والمنتهى 2/563. 	


(�)انظر المغني 5/244-245، والممتع 2/196. 	


(�)انظر التنقيح المشبع ص191، وشرح الزركشي 3/261. 	


(�)نقل الميموني وأبو داود والأثرم ما يدل على أنه نسك. وهو المذهب. انظر مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص187، برقم(855)، والروايتين والوجهين 1/288، والإنصاف 9/213، والإقناع 2/24، والمنتهى 2/565. 	


(�)في أ: محصور. وما أثبته موافق لما في المراجع الأخرى كالهداية ص195، والمستوعب 4/245، والمقنع 9/214. 	


(�)أي كاللباس والطيب. نقل عنه ابن منصور في الذي يصيب أهله في العمرة قبل أن يقصر؟ قال: الدم كثير عندي.ا.هـ. ونقل عنه أبو داود فيمن دخل مكة معتمراً فلم يقصر حتى كان يوم التروية؛ عليه شيء؟ قال: هذا لم يحل بعد، يقصر، ثم يهل بالحج، وليس عليه شيء، وبئس ما صنع.ا.هـ. قال الزركشي: ليس عند أحمد فيما علمت قولاً يدل على إباحته، حتى يقول إنه إطلاق محظور، بل نصوصه متوافرة على مطلوبيته، وذم تاركه، نعم عنه ما يدل على أنه غير واجب، قال في الذي يصيب أهله في العمرة: الدم كثير. وقال في من اعتمر فطاف وسعى ولم يقصر حتى أحرم بالحج: بئس ما صنع وليس عليه شيء. ومن هذا وشبهه أخذ أنه إطلاق محظور، ومن هنا يعلم أن جزم القاضي بأنه نسك يثاب على فعله ويذم على تركه وأن حكاية أبي البركات الخلاف في وجوبه أجود من عبارة غيرهما أنه نسك أو إطلاق محظور. والله أعلم. ا.هـ. انظر مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن منصور 5/2232 برقم (1507)، ومسائل الإمام أحمد لأبي داود ص180 برقم (863)، والروايتين والوجهين 1/288، وشرح الزركشي 3/267.	


(�)يعني: إذا قلنا إنهما نسك. نقل صالح وأبو داود ومهنا: ليس عليه شيء. وهو المذهب. ونقل مهنا أن عليه دم. انظر الروايتين والوجهين 1/289، والمستوعب 4/247، والإنصاف 9/216، والإقناع 2/ 24، والمنتهى 2/565.	


(�)انظر المبدع 3/246، وغاية المنتهى 1/436.


(�)انظر الهداية ص195، والوجيز ص105. 	


(�) تضلع الرجل: امتلأ شبعاً أو رياً حتى بلغ أضلاعه , انظر الصحاح3/1250 , ص742.	


(�)انظر المحرر 1/248، والرعاية الصغرى 1/245. قال الشيخ بكر أبوزيد في تصحيح الدعاء521: لم أره مسندا. وينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: فذكره.


(�)انظر المقنع 9/236-242، وشرح الزركشي 3/275-280.  	


(�)الرواية الأولى: أنها سبع. وهي المذهب.


    الرواية الثانية: أنها خمس. انظر مع المرجعين السابقين: الإنصاف 9/243-244، والإقناع 2/28، والمنتهى 2/569. 	


(�)في ج: ومن. 	


(�)هكذا في جميع النسخ، ولعلها "الثانية" كما في الهداية ص196، والمستوعب 4/255-256، والمقنع 9/244. 	


(�)في أ: "من أي تركها"، وفي الهدايةص196، والمغني 5/331، والكافي 2/450، والمقنع 9/244، "من أي الجمار تركها".


(�)انظر المراجع السابقة. فإن شك أهي من الأولى أو من الثانية جعلها من الأولى، وإن شك أهي من الثانية أو من الثالثة جعلها من الثانية لتبرأ ذمته بيقين. انظر حاشية الروض المربع لابن قاسم 4/178.	


(�)انظر المستوعب 4/256-258، والرعاية الصغرى 1/246. 	


(�)في ب وج: فإن. 	


(�)انظر مع المرجعين السابقين: الفروع 5/60. والمذهب أنها كالشعر، فيجب في حصاة مد، وفي حصاتين مدان، وفي ثلاث دم. انظر الإنصاف 8/223-227،9/247-248، والإقناع 1/569-570،2/28، والمنتهى 2/464،572. 	


(�)في أ: الرويات. 	


(�)والمذهب أن عليه دم. انظر المراجع السابقة. 	


(�)(و إذا) مكررة في أ.  	


(�)في ب وج: وهو. 	


(�) لعل "من" زائدة.


(�)انظر شرح الزركشي 3/324، والمبدع 2/510.	


(�)انظر رؤوس المسائل 1/391، والمقنع 9/252. 	


(�)انظر المغني 5/338-339، والوجيز ص106. 	


(�)(على) مكررة في أ. 	


(�)في ب وج: خيري.


(�) السنن الكبرى للبيهقي، 5/164.


(�)في ب وج: ودعت.	


(�)انظر المحرر 1/248-249، والممتع 2/212-213.	


(�)انظر الهداية ص197، والمستوعب 4/261-262. 	


(�)انظر الهداية ص198، والرعاية الصغرى 1/247. 	


(�)انظر الشرح الكبير 9/273-276، وكشاف القناع 2/514-517. 	


(�)في ب وج: قد، وكتب بهامش ج: لعله وقد حل أو ثم قد حل. 	


(�)انظر الممتع 2/315، والمبدع 3/260-261. 	


(�)أصل هاتين الروايتين، الروايتان اللتان في الحج، هل الحلق والتقصير نسك أو إطلاق من محظور؟ على ما تقدم. وتقدم أن المذهب، أنه نسك. فالصحيح هنا أنه نسك. انظر مع المرجعين السابقين: الإنصاف 9/282، والإقناع 2/35، والمنتهى 2/583. 	


(�)أما الإحرام ففيه ثلاث روايات: الأولى: أنه ركن. وهي المذهب. والثانية: أنه شرط. والثالثة: أنه واجب.


        أما السعي ففيه ثلاث روايات: الأولى: أنه ركن. نقلها الأثرم، وابن منصور. وهي المذهب. الثانية: أنه واجب يجبر بدم. اختارها المصنف في المغني والشارح في شرحه. الثالثة: أنه سنة. نقلها الميموني وأبو طالب. انظر مسائل الإمام أحمد لابن منصور 5/2300 برقم(1588)، والروايتين والوجهين 1/284، والمغني 5/239، والشرح الكبير والإنصاف 9/289-292، والإقناع 2/35، والمنتهى 2/585.	


(�)زيادة يقتضيها السياق، مستفادة من الهداية ص199، والمستوعب1/529، والمقنع9/248. 	


(�)في ب وج: الطواف.	


(�)هل هو واجب أم لا، وتقدم أنه واجب. 	


(�)انظر الهداية ص199، والمستوعب 4/287-291.


(�)الخلاف هنا كالخلاف في الحج نقلاً ومذهباً، وقد سبق أن المذهب أنه ركن. انظر الإنصاف 9/296، والإقناع 2/35، والمنتهى 2/586. 	


(�)وهو مبني على وجوبه في الحج. انظر الإنصاف 9/297، والإقناع 2/35، والمنتهى 2/586.	


(�)انظر المراجع السابقة.


(�) الفوات لغة: الإحصار والحبس. وشرعا: من طلع عليه فجر يوم النحر, ولم يقف بعرفة, انظر كشاف القناع2/523, وحاشية الروض المربع 4/206.


(�)انظر الشرح الكبير 9/308-309، والوجيز ص108. 	


(�)نقل هذه الرواية ابن القاسم. وهي المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/295، والإنصاف 9/303-304، والإقناع 2/37، والمنتهى 2/589.		


(�)نقل هذه الرواية أبو طالب. انظر الروايتين والوجهين 1/295، والكافي 2/465، والفروع 5/76-77. 


(�)كذا في الأصول،ولعلها "متى" ليستقيم السياق، كما في الهداية ط مطابع القصيم ص107.	


(�)زيادة يقتضيها السياق، مستفادة من الهداية ص201، والمستوعب 4/304-306.


(�)انظر المرجعين السابقين.	


(�)في ب وج: تعجل. 	


(�)انظر الرعاية الصغرى 1/249، والممتع 2/226-228. 	


(�)انظر المحرر 1/234، والمبدع 3/89-90. 


(�)انظر المرجعين السابقين. والمذهب أن لهما تحليلهما. انظر الإنصاف 8/29-30،33-35، والإقناع 2/583، والمنتهى 2/418. 	


(�)السفر القصير مادون مسافة القصر. انظر رؤوس المسائل 1/422، وشرح الزركشي 3/36، والمذهب أن المحرم في السفر من شرائط الوجوب، ولا فرق بين السفر الطويل والقصير. انظر الإنصاف 8/77-78، والإقناع 1/546، والمنتهى 2/432.


(�) الهدي: ما يهدى للحرم من النعم وغيرها , انظر كشاف القناع 2/530 , وحاشية الروض المربع 4/215.


(�)انظر المغني 5/459، والوجيز ص109.	


(�)لم أقف على تفسيرها -حسب بحثي القاصر-، ولعلهم تركوا تفسيرها لوضوح المعني عندهم، والذي يظهر أن المقصود بآذان القرب: طرف القربة الذي تعلق به. 	


(�)لم أقف على تفسيرها حسب بحثي القاصر.  	


(�)انظر الكافي 2/472، والشرح الكبير 9/407-410.	


(�)انظر الجامع الصغير ص119، والمغني 5/459. 	


(�)انظر المستوعب 4/358، والروض المربع 4/216-217. 	


(�) انظر الجامع الصغير ص118، والرعاية الصغرى 1/252.	


(�)انظر الهداية ص202، والمقنع 9/411-412. 	


(�)انظر المحرر 1/250، والفروع 6/98-100. 	


(�)انظر الممتع 2/234-236، والإقناع 2/43-44.	


(�) الوهدة: في اللغة المكان المطمئن من الأرض المكان المنخفض كأنه حفرة , انظر لسان العرب 15/289.


(�)لما روي عن زياد بن جبير قال: (كنت مع ابن عمر بمنى فمر برجل وهو ينحر بدنته وهي باركة فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد ^). صحيح البخاري مع الفتح، 3/554. برقم (1327).


(�)انظر الكافي 2/508، والوجيز ص109. 	


(�)ساقطة من أ.	


(�)انظر المستوعب 4/350، وكشاف القناع 3/15. 	


(�) الأضحية: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر بسب العيد تقرباً إلى الله تعالى, انظر كشاف القناع 2/530. 


(�)انظر الهداية ص205، والمحرر 1/249-251. 	


(�)في أ: أربع. 	


(�)في أ: وعشرون.  	


(�)انظر المغني 13/393-399، والمبدع 3/300-302. 	


(�)نص عليه في رواية الميموني. انظر المستوعب 4/373، والمغني 13/382. 	


(�)وهو المذهب. انظر الإنصاف 9/444، والإقناع 2/59، والمنتهى 2/629.	


(�)قال أحمد: لا يبيعها، ولا يبيع شيئاً منها. وقال: سبحان الله، كيف يبيعها، وقد جعلها لله سبحانه وتعالى! انظر المغني 13/382، والمبدع 3/289.	


(�)غير واضحة في أ، وفي ب وج: فيخير وفي المسألتين روايتان. وفي ج: المسألة. وما أثبته موافق لما في الهداية ص 206، والمغني 13/401. 	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�) الفرعة: أول ولد تنتجه الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم , انظر القاموس المحيط ص746 , ومختار الصحاح ص273.	


(�)العتيرة: شاة كان العرب في الجاهلية يذبحونها في رجب لآلهتهم. انظر الصحاح 2/736، ولسان العرب 10/24.


(�)يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ^ قال: (لا فرع ولا عتيرة). صحيح البخاري مع الفتح، كتاب العقيقة، باب الفرع 9/596 برقم (5473،5474). 	


(�) الجهاد: مصدر جاهد أي بالغ في قتال عدوه. شرعاً: بذل الجهد في قتال الكفار, انظر كشاف القناع 3/32 , وحاشية الروض المربع 4/253.	


(�)ساقطة من أ. 	


(�)انظر الإرشاد ص396، والتذكرة ص313. 	


(�)في أ: لا.  	


(�)انظر الهداية ص206، والمقنع 10/8. 	


(�)انظر المحرر 2/170، والشرح الكبير 10/39-40. 	


(�) نقل هذه الرواية مهنا. انظر الروايتين والوجهين 2/379، والمستوعب 2/412.	


(�)نقل هذه الرواية أبو داود. وهي المذهب. انظر مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص331 برقم (1582)، والإنصاف 10/54، والإقناع 2/71، والمنتهى 3/16. 	


(�)في ب ج (القيام)، وما في الأصل موافق لما في الهداية ص208، والمستوعب 2/413-414.  	


(�)انظر الهداية ص208، والمستوعب 2/413-414. 	


(�)انظر المحرر 2/170، والمبدع 3/313-314. 	


(�) ساقطة أ. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص331، والفروع 10/294. 	


(�)في ب وج: سبى.	


(�)انظر الهداية ص212، والمستوعب 2/434-435. والصحيح من المذهب جواز قتله. انظر الإنصاف 10/78-79، والإقناع 2/74، والمنتهى 3/20.


(�) المنجنيق: آله ترمى بها الحجارة , فارسية معربه، انظر الصحاح للجوهري 4 م1455, والقاموس المحيط ص 872.	


(�)انظر الكافي 5/487، والفروع 10/265. 	


(�)في ب و ج: ترسو. 	


(�)في ب و ج: بأسرى.	


(�)انظر الممتع 2/274-277، والمبدع 3/319-323. 	


(�)في ب وج: روايتين. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص325، والشرح الكبير 10/77. والصحيح من المذهب أنه لا دية عليه. انظر الإنصاف 250/41، والإقناع 1/94، والمنتهى 6/16. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: محل هذا في المسلم الذي هو بين الكفار معذور كالأسير والمسلم الذي لا يمكنه الهجرة والخروج من صفهم فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره فلا يضمن بحال. ا.هـ. انظر الإنصاف 250/41، والإقناع 1/94.


(�)في ب وج: ويحرزوا.	


(�)في ب: لا على.	


(�) الموادعة: المصالحة والتصالح والمسالمة , انظر المطلع ص251 , ولسان العرب 15 / 181.  	


(�)انظر الهداية ص209، والمغني 13/180-181.  	


(�)وهو المذهب. انظر الإنصاف 10/111، والإقناع 2/78، والمنتهى 3/28. 	


(�)انظر الشرح الكبير 10/111، والرعاية الصغرى 1/277. 	


(�)هكذا في الأصول، ولعلها: فيجب. كما في الهداية ص209، والمستوعب 2/419. 	


(�)في ب و ج: الجهاد، وما في أ موافق لما في المراجع الأخرى كالمغني 13/182، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 10/111، والإقناع 2/79.	


(�)في أ: والأسير فإن.  	


(�)انظر المغني 13/182-183، والإقناع 2/79-80. 	


(�) انظر ما يوثق قول القاضي في الهداية ص209، والمستوعب 2/419. وهو المذهب. انظر الإنصاف10/115، والإقناع 2/80، والمنتهى 3/30. 	


(�)في أ: (استراقهم).  	


(�)انظر المحرر 1/175، والإنصاف 10/115. 	


(�)انظر المستوعب 2/419، والمحرر 2/173. 	


(�) الجُعْل: ما يجعل لمن عمل شيئاً على عمله , انظر المطلع ص 254 , ولسان العرب 3/ 159. 	


(�) القلعة: الحصن على الجبل , انظر الصحاح للجوهري 3/ 1271 , والمطلع ص254. 	


(�)انظر الممتع 2/292، والمبدع 3/340. 	


(�)في ب و ج: وإن.	


(�)انظر الهداية ص210، والشرح الكبير 10/130-131. 	


(�) الغنائم لغة: جمع غنيمة وهي الربح والفضل. شرعاً: ما أخذ من مال حربي قهراً بقتال , وما ألحق به, انظر كشاف القناع 3/77 , وحاشية الروض المربع 4/274.  	


(�)انظر الهداية ص215، والممتع 2/307-308. 	


(�)انظر المغني 13/102، والمحرر 2/177. 	


(�)انظر المستوعب 2/441، والشرح الكبير 13/282. 	


(�)وحكاها بعضهم روايتين منهم ابن عقيل، قال الشيخ تقي الدين: إن أحمد لم ينص على الملك ولا عدمه، وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك. انظر الروايتين والوجهين 2/361، وقواعد ابن رجب ص409، والإنصاف 13/204، والمذهب أنهم يملكونها بالقهر. انظر مع الإنصاف، الإقناع 2/96، والمنتهى 3/50.  	


(�) (من) زائدة في أ.


(�)أي المال الذي كان لمسلم ثم استولى عليه الكفار. انظر المستوعب2/442. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص326، والمستوعب 2/442. 	


(�)انظر الهداية ص217، والفروع 10/287-288. 	


(�)هذا المذهب في قول الإمام من أخذ شيئاً فهو له. 


أما تفضيل بعض الغانمين، فنقل أبو طالب الجواز. وهي المذهب.


ونقل إبراهيم بن الحارث المنع.


 والروايتان إذا كان التفضيل لمعنى في المُعطى كالشجاعة أما إن كان لغير معنى فلا يجوز قولاً واحداً. انظر الروايتين والوجهين 2/377، والإنصاف 10/271، والإقناع 2/103، والمنتهى 3/63-64.


(�)انظر المقنع 10/271، والمبدع 3/370.	


(�)انظر الجامع الصغير ص329، والتذكرة ص318. 	


(�)على روايتين:


 الأولى: لا يشترط إذن الإمام. نقلها الأثرم وإبراهيم بن الحارث.


والثانية: عدم الإشتراط. نقلها حرب. انظر الروايتين والوجهين 2/35، والمقنع 10/153، والإنصاف 10/151، والإقناع 2/89، والمنتهى 3/44. 	


(�)انظر ما يوثق قول القاضي في الهداية ص211، والمستوعب 2/422، والإنصاف 10/162. 	


(�)نص عليه في رواية حرب. انظر المراجع السابقة. وهي المذهب. انظر الإنصاف 10/162، والإقناع 2/89، والمنتهى 3/45.	


(�) مطموسة في أ.


(�)الوجه الأول: أن سلبه غنيمة، والثاني أنه للقاطع، وفيه وجه ثالث أنه للقاتل. والمذهب أنه غنيمة.


 انظر المغني 13/67، والمحرر 2/174 والإنصاف 10/164، والإقناع 2/89، والمنتهى 3/45.	


(�)انظر الكافي 5/516، والممتع 2/299. 	


(�)في ب و ج: مسلماً. 	


(�)هذا الصحيح من المذهب. انظر الإنصاف 10/163، والإقناع 2/89، والمنتهى 3/45.  	


(�)انظر الرعاية الصغرى 1/280، والمبدع 3/347.  	


(�)في أ و ب: لهما.


(�)الرواية الأولى اختارها المصنف في المغني، والشارح في شرحه، وفي المسألة رواية ثالثة - هي المذهب-: أن ما غنموه يكون فيئاً، لعصيانهم. انظر المغني 13/167، والشرح الكبير 10/177، والإنصاف 10/177، والإقناع 2/88، والمنتهى 3/46. 


(�)في أ: (ثلثه). 	


(�)انظر الهداية ص217، والمستوعب 2/446. 	


(�)في ج: فتح. 	


(�)في ب و ج: يخير. 	


(�) الخراج: ما قرر على الأرض بدل الأجرة, انظر المطلع ص258 , ولسان العرب 5 / 40.	


(�)جاءت هذه العبارة في: ب و ج، بعد قوله: وبين وقفها على المسلمين. وما في (أ) موافق لما في المراجع الأخرى كالهداية ص217، والمستوعب 2/446.	


(�) في أ: وفقها. 	


(�)ساقطة من (ب) و (ج)، وقد ضرب عليها في (أ)، والمعنى لا يصح بدونها. 	


(�)ساقطة من (ب) و (ج)، وقد ضرب عليها في (أ)، والمعنى لا يصح بدونها. 	


(�)في (ب) و (ج): ولا يجوز بيعها. وما أثبته في هذه العبارة موافق لما في الهداية ص217، والمستوعب 2/446.	


(�)في ب: و.	


(�)هذه هي الرواية الأولى، نقلها عبد الله. وهي المذهب بلا ريب. انظر مسائل عبد الله ص405، والهداية ص217، والإنصاف 10/305، والإقناع 2/107، والمنتهى 3/68. 	


(�)ونقل هذه الرواية عبد الله أيضاً. انظر مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص247، والروايتين والوجهين 1/372.


(�)انظر الهداية ص217، والمستوعب 2/446. تنبيه: في الهداية ص217، و (ص120ط مطابع القصيم): (وما استوقف) بدل (وما استؤنف). ولعل الصواب ما أثبته لصحة المعنى به، وهو المثبت في المستوعب.


(�)انظر الكافي 5/560، والممتع 2/322. 	


(�)انظر المغني 4/186،  والرعاية الصغرى 1/291، والمبدع 3/379-380. 	


(�)في ج: عليها. 	


(�)انظر التذكرة ص320، والممتع 2/324. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 10/315، والإقناع 2/109، والمنتهى 3/70. 	


(�)انظر المستوعب 2/455، والمحرر 2/179. 	


(�)انظر المرجع السابقين. 	


(�) الجريب من الأرض: مقدار معلوم الذراع والمساحة , انظر الصحاح للجوهري 1 / 98 , ولسان العرب 3/ 109.	


(�)القفيز: مكيال, وهو ثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف, انظر الصحاح للجوهري 3/892, والقاموس المحيط ص 521.  	


(�)رواه أبو عبيد في كتاب الأموال عن عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر بن الخطاب وأتاه ابن حنيف فجعل يكلمه فسمعته يقول والله لئن وضعت على كل جريب من الأرض درهما وقفيزا من طعام لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم. قال أبو عبيد: فلم يأتنا في هذا حديث عن عمر أصح من حديث عمرو بن ميمون. الأموال ص43 كتاب سنن الفيء، باب فرض الجزية ومبلغها (عن الممتع)، وانظر الهداية ص219، والتذكرة ص323.	


(�)انظر ما يوثق قول القاضي في الهداية ص219، والمستوعب 2/456. 	


(�)الرطل سبق مقدراه. 	


(�)في ب و ج: درهما. 	


(�)انظر الكافي 5/558، والإقناع 2/110. 	


(�)انظر الشرح الكبير 10/320-321، والفروع 10/298. 	


(�)نقل أبو الحارث ما يدل على أنه لا خراج فيه. وهذا المذهب. ونقل الميموني وإبراهيم بن هانئ ما يدل على وجوب الخراج. انظر الروايتين والوجهين 2/274، والتذكرة ص323، والمحرر 2/179، والإنصاف 10/320، والإقناع 2/110، والمنتهى 3/71. 	


(�)في الأصول: الملك، ولعل الصواب ما أثبته، كما في الهداية ص220، والمستوعب 2/458، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 10/321.


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 10/321، والإقناع 1/111، والمنتهى 3/71. 	


(�)أومأ إليه في رواية أبي الصقر ومحمد بن حرب. انظر الهداية ص220، والمستوعب 2/459. 	


(�)انظر المبدع 3/382، والروض المربع 4/288. 	


(�)أي يحبس به الموسر، وينظر به المعسر. انظر المستوعب 2/459، والرعاية الصغرى 1/293. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�)وهو الصحيح من المذهب. انظر الإنصاف 10/323، والإقناع 2/111، والمنتهى 3/73. 	


(�)انظر الرعاية الصغرى 1/293، والفروع 10/299.	


(�)انظر الكافي 5/556، والمنتهى 3/73. 	


(�)انظر المقنع 10/323، والممتع 2/327. 	


(�)كما رواه المروذي عنه. انظر الهداية ص220، والمستوعب 2/459، والمغني 9/338. 	


(�) الفيء: الغنيمة والخراج. شرعاً:ما أخذ من مال كافر بحق الكفر بلا قتال , انظر لسان العرب 11/247, والقاموس المحيط 49, والاقناع 2/113.	


(�) الثغور: موضع المخافة من فروج البلدان, والموضع الذي يكون حدا فاصلا بين بلاد المسلمين وبلاد الكفار وهو موضع المخافة من أطراف البلد, انظر المطلع ص123 , ولسان العرب 3/ 23.	


(�)جمع بثق، وهو المكان المنفتح في أحد حافتي النهر. انظر المطلع ص260 , ولسان العرب 2 / 17.


(�)في أ: لدي.  	


(�)كري الأنهار: حفرها وتنظيفها.انظر الصحاح للجوهري 6 / 2472 , والقاموس المحيط 1328.  	


(�)القناطر: جمع قنطرة وهي الجسور. انظر لسان العرب 12/ 200 , والقاموس المحيط 466.	


(�)انظر الهداية ص214،220، والمستوعب 2/436،460. 	


(�)وهو المذهب، والمقصود هنا التفضيل لمعنى فيهم، واختارها الشيخ تقي الدين. قال المصنف في المغني: والصحيح إن شاء الله أن ذلك مفوض إلى اجتهاد الإمام، فيفعل ما يراه. قال في الإنصاف: وهو الصواب. انظر المغني 9/301، والإنصاف 10/334، والمذهب في المبدع والإقناع والمنتهى عدم التفضيل. انظر المبدع 3/386، والإقناع 2/113، والمنتهى 3/75.	


(�)انظر ما يوثق قول أبي بكر في الهداية ص220، والشرح الكبير 10/335، والإنصاف 10/334. 	


(�)انظر الممتع 2/330، وكشاف القناع 3/101-102. 	


(�)في ب و ج: أن يكونوا. وما في (أ) موافق لما في الهداية ص221، والمستوعب 2/461، والمقنع 10/339.  	


(�)انظر المراجع السابقة.	


(�) الهدنة: أن يعقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب عقداً على ترك القتال مدة بعوض وغيره, انظر المطلع 262, وكشاف القناع 3/ 111.	


(�)أومأ إليه في رواية أحمد بن سعيد. انظر الهداية 221، والمستوعب 2/461. 	


(�)انظر ما يوثق قول القاضي في المرجعين السابقين. 	


(�)في (ب)، و(ج): مونا، وما أثبته موافق لما في المرجعين السابقين. 	


(�)هذا الصحيح من المذهب. انظر الإنصاف 10/377-378، والإقناع 2/123، والمنتهى 3/85. 	


(�)انظر الكافي 5/574، والممتع 2/340. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. والصحيح من الوجهين عدم البطلان. انظر الإنصاف 10/378.


(�)انظر الإنصاف 10/379، والوجيز ص121. 	


(�)انظر المحرر 1/182، والشرح الكبير 10/380. والمذهب بطلان الشرط فقط دون العقد. انظر التنقيح ص208، والإقناع 2/124، والمنتهى 3/86.	


(�)في الهداية ص221، والمستوعب 2/462، والكافي 5/575-576، والرعاية الصغرى 1/295، وغيرها: (وله أن يأمره سرا بأن يقاتلهم أو يفر منهم).   	


(�)انظر المراجع السابقة.	


(�)انظر المقنع 10/387-389، والمحرر 2/182. 	


(�)انظر الشرح الكبير 3/389-390، والفروع 10/317. 	


(�)انظر المستوعب 2/429-430، والمبدع 3/389-390. 	


(�)في ب و ج: بقيته. 	


(�)انظر الهداية ص213، والممتع 2/337. 	


(�)وهو المذهب. انظر الإنصاف 10/356، والإقناع 2/119، والمنتهى 3/81. 	


(�)سبقت ترجمته ص94. 	


(�)في الهداية ص221-222. 	


(�)في ب و ج: فادعى أماناً، ثم قدر عليهم جماعة. 


(�)حرم قتلهم بلا نزاع، وحرم استرقاقهم على الصحيح من المذهب. انظر الإنصاف 10/354، والإقناع 2/119، والمنتهى 3/81. 	


(�)انظر ما يوثق قول أبي بكر في الروايتين والوجهين 2/359، والمستوعب 2/431، والفروع 10/309.


(�)سبقت ترجمته ص116.	


(�)نقل هذه الرواية محمد بن يحيى الكحال. وهي المذهب. انظر الروايتين والوجهين 2/359، والإنصاف 10/352، والإقناع 2/118، والمنتهى 3/80-81. 	


(�)نقلها المروذي. انظر الروايتين والوجهين 2/359.	


(�)نقلها بكر بن محمد عن أبيه عنه. انظر الروايتين والوجهين 2/359، والمغني 13/79. 	


(�)انظر المبدع 3/394، وكشاف القناع 3/108. 	


(�)في أ: ظل. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 10/359، والإقناع 2/120، والمنتهى 3/82. 	


(�)في (أ): (فيا) مهملة، وفي (ب) و(ج): (قناً)، والصواب ما أثبته، لمطابقته لما في الهداية ص222، والمستوعب 2/463، والمغني 13/83، والمقنع 10/359. 	


(�)في أ: (سيا). 	


(�)انظر الكافي 5/570، وكشاف القناع 3/110. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص327، والتذكرة ص316. 	


(�)أي أسر العبد سيده، وأخذ ماله. انظر الهداية ص213، والمستوعب 2/433. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�) الجزية: هي الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام، انظر المغني13/ 202.	


(�) عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفره بشرط بذل الجزية, انظر كشاف القناع 3/116. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 10/375، والإقناع 2/127، والمنتهى 3/91. 	


(�)انظر الهداية ص223، والإنصاف 10/375. 	


(�)ضرب عليها الناسخ في أ، وحذفت من ب وج. وأثبتها لاستقامة السياق بها. 	


(�)الوجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع، قال الشارح: إلا فيما إذا شرط نقضها متى شاء، فينبغي أن لا يصح العقد وجهاً واحداً. انظر المستوعب 2/462، والشرح الكبير 382-383. والمذهب بطلان الشرط فقط. انظر تصحيح الفروع 10/314-315، والتنقيح المشبع ص208، والإقناع 2/124،  والمنتهى 3/86.	


(�)جاءت -في ب و ج- هذه العبارة (فهو من أهلها بالعقد الأول، وتؤخذ جزيته في آخر الحول بقدر ما بقي منه). بعد قوله: ويحتمل أن تؤخذ منه جزيته في آخر كل حول. 	


(�)انظر المحرر 2/184، والرعاية الصغرى 1/299. 	


(�)هذا الصحيح من المذهب. انظر الإنصاف 10/423، والإقناع 2/130، والمنتهى 3/96. 	


(�)انظر الشرح الكبير 10/423، والفروع 10/329-330. 	


(�)انظر المستوعب 2/465، والرعاية الصغرى 1/298. 	


(�)انظر الهداية ص222، والكافي 5/583-584. والصحيح من المذهب أن الجزية تقبل منه. انظر الإنصاف 10/403، والإقناع 2/128، والمنتهى3/92-93. 	


(�)انظر التذكرة ص324، و المغني 13/204.  	


(�)انظر الروايتين والوجهين 2/380، والمغني 13/208، والإنصاف 10/396. 	


(�)هو الشيخ الجليل الحسن بن ثواب أبو علي الثعلبي المخرمي سمع يزيد بن هارون، وعبد الرحمن بن عمرو بن جبلة البصري وغيرهم، روى عنه جماعة منهم عبد الله بن محمد بن إسحاق المروذي، وأبو بكر الخلال؛ وقال: كان شيخاً جليل القدر، توفي سنة 268 هـ انظر طبقات الحنابلة 1/352، ومناقب الإمام أحمد ص131، والمنهج الأحمد 1/255.	


(�) الهمزة ساقطة في أ.	


(�)انظر الإنصاف 10/428، والإقناع 2/130، والمنتهى 3/95.	


(�)وهو المذهب. انظر الإنصاف 10/430، والإقناع 2/131، والمنتهى 3/96. 	


(�)هنا كتب في أ "وقال القاضي تسقط". وقد ضرب عليها الناسخ، وليست موجودة في ب وج، ووجدت قول القاضي هذا في كتابه: الجامع الصغير ص335. 	


(�)في أ: (فأما ماما يعتقدون تحريمه وإباحته). 	


(�)انظر الهداية ص225، والممتع 2/354. 	


(�)في أ و ب: بأن يحذفون.	


(�)في أ و ب: يفرقون.	


(�)انظر المستوعب 2/471، والمبدع 3/416. 	


(�)الأكف: جمع إكاف وهو إكاف الدابة: وهو من المراكب؛ شبه الرحال والأقتاب, انظر المطلع ص266, ولسان العرب 1 /125. 	


(�)انظر المحرر 2/185، والوجيز ص122. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�)انظر الكافي 1/601، والرعاية الصغرى 1/301. والمذهب جواز المساواة. انظر التنقيح ص210، والإقناع 2/139، والمنتهى 3/105. 	


(�)في ب و ج: يؤمر. 	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�) الناقوس: خشبة طويلة تضرب بخشبة أقصر منها يعلم به النصارى أوقات الصلاة, انظر المطلع ص267, ولسان العرب 14 / 338.	


(�)انظر المقنع 10/464، والوجيز ص122. 	


(�)انظر الشرح الكبير 10/352-353، والروض المربع 3/311. 	


(�)انظر المحرر 2/185، والممتع 2/356. والمذهب التحريم. انظر الإنصاف 10/456، والإقناع 2/138، والمنتهى 3/104. 	


(�)انظر الهداية ص226، والمستوعب 2/474-475. 	


(�)في ب و ج: معه. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�)نقل هذه الرواية أبو طالب. وهو المذهب. انظر الروايتين والوجهين 2/386، والإنصاف 10/473، والإقناع 2/144، والمنتهى 3/111.


(�)نقل الأثرم ما ظاهره جواز ذلك. انظر الروايتين والوجهين 2/386، والفروع 10/343، والمبدع 3/425. 	


(�)انظر ما يوثق قول ابن حامد في الهداية ص226، والمستوعب 2/476، وشرح الزركشي 6/589. 	


(�)سبقت ترجمته ص132.	


(�)نص عليه في رواية أبي الحارث. انظر الهداية ص226، والمستوعب 2/476، والإنصاف 10/485-486.


(�)في (أ): (عشر الدنانير).	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)انظر المغني 13/250، والوجيز ص123. 	


(�)انظر المقنع 10/493، والممتع 2/355. 	


(�)وهو المذهب. انظر الإنصاف 10/438، والإقناع 2/132، والمنتهى 3/98. 	


(�)انظر الهداية ص224، والمقنع 10/436. 	


(�)في ب: إلزام. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص335، والمحرر 2/187. 	


(�)انظر المستوعب2/478، والكافي 5/615-616. والمذهب أنه ينتقض عهده بذلك. انظر الإنصاف 10/504، والإقناع 2/148-149، والمنتهى 3/116-117. 	


(�)انظر الروايتين والوجهين 2/386، والهداية ص228. 	


(�)انظر الوجيز ص123، وكشاف القناع 3/144. 	


(�) البيع لغة: أخذ شيء و إعطاء شيء. وشرعاً: مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً, انظر المغني 6/5, وحاشية الروض المربع 4/325. 	


(�) القز: نوع من الإبريسم, معرب, انظر الصحاح للجوهري 3/891 , والقاموس المحيط ص 521.	


(�)كُوارة النحل، بالضم والتخفيف: عسلها في الشمع، وقيل: بيتها إذا كان فيه العسل. وقيل هو الخلية. وكسر الكاف مع التخفيف لغة، وضمها مع التثقيل لغة. انظر المطلع ص 272, والقاموس المحيط ص472.	


(�)انظر الهداية ص229، والمقنع 11/23،34. 	


(�)نقل هذه الرواية ابنه عبد الله. انظر مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص284، برقم (1059).	


(�)نقل أبو داود هذه الرواية. وهي المذهب. انظر مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص262 برقم (1255)، والمغني 6/367، والمحرر 1/285، والإنصاف 11/39-40، والإقناع2/160، والمنتهى 3/128.


(�)انظر الكافي 3/13، والرعاية الصغرى 1/309. والمذهب عدم الكراهة. انظر الإنصاف 11/41، والإقناع 2/161، والمنتهى 3/129. 	


(�)انظر الهداية ص234، والرعاية الصغرى 1/307. 	


(�)في (ب) و(ج): (ويفتحه بحقوقها ميزاباً للمطر)، وما أثبته موافق لما في الهداية ط مطابع القصيم ص132، والمستوعب 1/599، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 13/174، والمبدع 4/292.


تنبيه: في الهداية طبعة غراس ص234: (ويتبعه بحفرها بئراً للمصلحة) وهو خطأ.


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)انظر المغني 6/363، والمحرر 1/285، والمذهب أنه يصح مطلقاً. انظر الإنصاف 11/37-38، والإقناع 2/158، والمنتهى 3/127. 	


(�)أخرجه البخاري في كتاب البيوع , باب بيع المنابذه ,4/359 برقم (2146) , عن أبي هريره  ( بلفظ (نهى عن الملامسة والمنابذة)، وأخرجه مسلم في كتاب البيوع, باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة 10/393 برقم (3780)	


(�)انظر التذكرة ص123، وشرح الزركشي 3/636. 	


(�) انظر تخريج الحديث السابق.	


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�)أخرجه البخاري في كتاب البيوع , باب بيع المزابنه وهي بيع التمر بالتمر ,4/383 , برقم(2187) عن ابن عباس ( بلفظ: (نهى النبي ^ عن المحاقلة والمزابنة). ونحوه في صحيح مسلم, كتاب البيوع, باب النهي عن المحاقله والمزابنه وعن المخابره10/434 برقم (3885).	


(�)انظر المبدع 4/139-140، وكشاف القناع 3/258. 	


(�) انظر تخريج الحديث السابق.


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�)في ب و ج: شراء. 	


(�)في ب و ج: التمر. 	


(�)أخرجه مسلم في كتاب البيوع, باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومه وهو بيع السنين , 10 / 435 , برقم (3888).


(�)انظر الإرشاد ص198، والفروع 6/200. 	


(�)أخرجه البخاري في كتاب البيوع, باب ثمن الكلب , 4/ 426 , برقم (2238).


(�)أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك 4/349 برقم(2135و2136)، ومسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض10/408 برقم(3817).


(�)انظر المستوعب 1/574،577، والمغني 6/188،354-358.	


(�)أخرجه البخاري في كتاب البيوع, باب لا يبع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يتحرك 4/353 ,برقم (2139. ومسلم في كتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه , 10 / 398, برقم (3790).	


(�)انظر الشرح الكبير 11/177-178، والممتع 2/411-412. 	


(�)في ب وج: قال. 	


(�)أخرجه البخاري في كتاب البيوع , باب بيع الميتة والأصنام , 4/324 , برقم (2236) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.


(�)أخرجه البخاري في كتاب العتق , باب بيع الولاء وهبته , 5/ 167, برقم (2535), ومسلم في كتاب العتق, باب النهي عن بيع الولاء وهبته , 10 / 387 , رقم (3767). 	


(�)انظر المبدع 13/281، وكشاف القناع 4/502. 	


(�)أخرجه مسلم في كتاب البيوع , باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر 10 /395, برقم (3787).


(�)انظر الهداية ص232، والكافي 3/29. 	


(�) انظر تخريج الحديث السابق.	


(�)انظر المستوعب 1/577، والمغني 6/290-291. وما ذكره المصنف هو مثال للغرر. 	


(�)الصبرة الكومة المجموعة من الطعام سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض. انظر المطلع ص275, والقاموس المحيط ص422.	


(�)أخرجه مسلم، كتاب البيوع, باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر10/413، برقم (3829).


(�)انظر الإرشاد ص198. 	


(�)أخرجه مسلم في كتاب البيوع, باب تحريم بيع الرجل على بيع اخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية , 10/399, برقم (3792).


(�)انظر التذكرة ص122، والكافي 3/39. 	


(�)أخرجه مسلم في كتاب البيوع, باب النهي عن المحاقلة والمزابنه وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين , 10/437 , برقم (3892).


(�)وهو بيع المعاومة. انظر الإرشاد ص197، والمستوعب 1/594.	


(�)أخرجه الترمذي في كتاب البيوع , باب ماجاء في النهي عن بيعتين في بيعه , ص 292 , برقم (1231), وصححه الألباني في المشكاة 2868, والإرواء 5/149.	


(�)انظر التذكرة ص125، والكافي 3/27. 	


(�)أخرجه النسائي في كتاب البيوع بلفظ: (لا يحل سلف وبيع)، باب سلف وبيع، ص705 برقم(4629). والإمام أحمد في مسنده 11/203 برقم(6628). وحسنه الألباني إرواء الغليل 5/147، ومشكاة المصابيح 2/146. 	


(�) في أ: (تسلفه). 	


(�)انظر الهداية ص233، والمبدع 4/56. 	


(�) انظر تخريج الحديث السابق.	


(�)وهو بيع الثمر سنين. وقد سبق قريباً. 	


(�)أخرجه مسلم في كتاب البيوع, باب النهي المحاقلة والمزابنه وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة، وهو بيع السنين , 10 / 437 , برقم (3890)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.	


(�)في أ: نقبظ. 	


(�)هو أن يقول الغائص في البحر للتَّاجر: أغُوصُ غَوْصَةً فما أخْرَجْتُه فهو لك بكذا. انظر النهاية في غريب الأثر 3/ 169.	


(�)رواه ابن ماجه, كتاب التجارات, باب النهي عن شراء مافي بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص, برقم (2196). وضعفه ابن حجر في بلوغ المرام ص252-253، وضعفه الألباني في إرواء الغليل, كتاب البيوع برقم (1293). وروى الترمذي: (نهى رسل الله ^ عن شراء المغانم حتى تقسم), كتاب السير, باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم. ص370 برقم (1563), وصححه الألباني في المشكاة (4015، 4016) التحقيق الثاني, ورواه النسائي, كتاب البيوع, باب بيع المغانم حتى تقسم برقم (4645). وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/142). قال البيهقي: وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخله في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله ^. انظر سنن البهقي الكبرى (5/338).	


(�) رواه أبو داود, كتاب البيوع, باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها, ص515, برقم (3371), والترمذي, كتاب البيوع, باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها, ص292, برقم (1228), وابن ماجه كتاب التجارات , باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها , ص 381, برقم (2217). وصححه الألباني في الإرواء (5/209, 1366)والمشكاة (2862) ق _ النهي الأول.


(�)انظر الإرشاد ص198، والفروع 6/200.  	


(�)انظر المستوعب 2/594. 	


(�) أخرجه البخاري في كتاب البيوع, باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل و البقر والغنم, 4/ 316, برقم (2150).


(�)انظر الهداية ص233، 247، وشرح الزركشي 3/560،642-654. 	


(�)انظر المستوعب 2/592-593، والممتع 2/412. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص141، والوجيز ص127. 	


(�)انظر المقنع 11/167، والمبدع 4/42. والمذهب الصحة. انظر الإنصاف 11/167، والإقناع 2/180، والمنتهى 3/157.


(�)انظر المحرر 1/311، والفروع 6/169-170. 	


(�)نقل مهنا: جواز التفريق. ونقل الأثرم وابن القاسم: عدم الجواز. والمذهب من الروايتين أنه لا يجوز ولا يصح. انظر الروايتين والوجهين 2/367، ورؤوس المسائل 1/483، والإنصاف 10/100-101، والإقناع 2/77، والمنتهى3/27.  	


(�)انظر المغني6/368-369، والفروع 6/171. والمذهب من الروايتين أنه يصح. انظر تصحيح الفروع 6/172، والإقناع 2/182، والمنتهى 3/158.  	


(�) السرجين: الزبل, ما تُزْمل به الأرض, انظر لسان العرب 7/162, القاموس المحيط ص1205.


(�)انظر المستوعب 2/574، وكشاف القناع 3/156.  	


(�)انظر الكافي 3/19، والرعاية الصغرى 1/307. 	


(�) الرباع: جمع رَبْع, المنزل والإقامة وربع القوم محلتهم, انظر المطلع ص 274, ولسان العرب 7/84.


(�)أي بيع رباع مكة وإجارة دورها. انظر الجامع الصغير ص142، والهداية ص229-230. والمذهب عدم الجواز، واختار المصنف والشارح الجواز، واختار الشيخ تقي الدين جواز بيعها فقط. انظر المغني 6/365، والشرح الكبير والإنصاف 11/72-74، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 17/490، والإقناع 2/164، والمنتهى 3/133    	


(�)سواد العراق: حده طولاً من تخوم الموصل إلى عبادان، وعرضاً من العذيب إلى حلوان. وسمي بذلك لخضرة أشجاره وزروعه. انظر معجم ما استعجم 1/197.


(�)في مسائل ابن هانئ: سئل عن الرجل تكون له ضيعة بالسواد، وعليه دين، فيبيع فيها ويقضي دينه؟ قال: لا يبيع ضيعة بالسواد... مسائل الإمام أحمد لابن هانئ 2/10. وهو المذهب بلا ريب. انظر الإنصاف 11/61-62، والإقناع 2/163، والمنتهى 3/132. 	


(�)انظر المقنع 11/61-71، والممتع 2/388-389. 	


(�)في ب و ج: ممن.


(�) عنوة: قهراً وغلبهة, انظر المطلع ص 257 , والقاموس المحيط ص 1315.	


(�)انظر الممتع 2/388-389، والفروع 6/166.	


(�)في ب و ج: المعدوم. 	


(�)انظر الهداية ص230، والمستوعب 2/577. 	


(�)العد بالكسر: الماء الجاري الذي له مادة لا تنقطع كماء العين, انظر الصحاح للجوهري 2/506،  المطلع ص 274. 	


(�)نقع البئر: فضل مائها الذي يخرج منها قبل أن يصير في إناء أو وعاء, الصحاح للجوهري 3/1292, لسان العرب 14 /341. 	


(�)انظر المغني 6/377، والكافي 3/19. 	


(�) القير: صعد يذاب فيستخرج منه القار, انظر لسان العرب 12/233 , والقاموس المحيط ص467.


(�) النفط: الذي تطلى به الإبل للجرب والدبر, انظر لسان العرب 14/325 , القاموس المحيط ص690.


(�)وهو الصحيح من المذهب – أي عدم جواز بيع الماء العَد والمعادن الجارية، وأن من أخذ منها شيئاً ملكه. انظر الإنصاف 11/77-78، والإقناع 2/164، والمنتهى 3/134. 	


(�)في أ و ب: لايملكه. 	


(�)انظر الشرح الكبير 11/77-80، والمبدع 4/22.  	


(�)انظر الرعاية الصغرى 1/308، وكشاف القناع 3/161. 	


(�)نقل هذه الرواية أبو طالب. وهي المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/353، والإنصاف 11/110، والإقناع 2/169، والمنتهى 3/139. 	


(�)نقل هذه الرواية حنبل. انظر الروايتين والوجهين 1/353، والمحرر 1/290. 	


(�)الفأر: هو الوعاء الذي يكون فيه المسك. انظر لسان العرب 5/42-43، والممتع3/37. 	


(�)انظر الممتع 2/398، والوجيز ص125. 	


(�)انظر الهداية ص231، والمستوعب 2/581. 	


(�)انظر المبدع 4/34، وكشاف القناع 3/174. 	


(�)في (أ) (سيا).	


(�)نقل هذه الرواية علي بن سعيد. وهي المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/352، والإنصاف 11/56، والإقناع 2/163، والمنتهى 3/130. 	


(�)نقل هذه الرواية صالح وعبد الله. انظر الروايتين والوجهين 1/352، والمغني 6/294-295.	


(�)انظر المرجعين السابقين.	


(�)انظر الممتع 2/400-403، وكشاف القناع 3/164،174. 	


(�)الصبرة: قال الأزهري الصبرة الكومة المجموعة من الطعام سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض  	


(�)القفيز: سبق بيانه. 	


(�)انظر المبدع 4/30-31، والتنقيح المشبع ص214. 	


(�)الجريب: سبق بيانه. 	


(�) الضيعة: الأرض المغلة والعقار , لسان العرب 9/76 , والصحاح للجوهري 3/1252.	


(�)انظر الهداية ص232، والإقناع 2/173. 	


(�)انظر رؤوس المسائل 1/453، والروض المربع 4/363-364. 	


(�)نقل محمد بن حبيب وغيره ما يدل على بطلانه فيهما. انظر الروايتين والوجهين 1/339. 	


(�)في ب و ج : الكل، وما أثبته موافق لما في الهداية ص232 ، والمقنع11/154. 	


(�)في الأصول (فبقسطه من الثمن)، وكتب بهامش (ج): (لعله: بقسطه)، وفي الكافي3/49: (فتجوز فيما يجوز بيعه بقسطه من الثمن، وتبطل فيما يجوز)، وفي الهداية ص232، والمقنع 11/154: (يصح في عبده، وفي الخل بقسطه). 	


(�)نقل صالح ما يدل على ذلك. وهذا المذهب. فيصح البيع في عبده، وفي الخل بقسطه. انظر مسائل الإمام أحمد لابنه صالح ص199 برقم (673)، والمحرر 1/305-306، والإنصاف 11/155، والإقناع 2/179، والمنتهى 3/152-153.


(�)في (أ): (احدى). 	


(�)وهو المذهب. انظر الإنصاف 11/160، والإقناع 2/179، والمنتهى 3/154-155. 	


(�)انظر المستوعب 2/588، والكافي 3/50. 	


(�)انظر شرح الزركشي 3/382، وتصحيح الفروع 6/122. 	


(�)انظر الممتع 2/373، والوجيز ص 124.	


(�)نقل علي بن سعيد النسوي ما يدل على ذلك. وهذا المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/316، والإنصاف 11/10، والإقناع 2/152، والمنتهى 3/123. 	


(�)نقل مهنا ما يدل على ذلك. انظر الروايتين والوجهين 1/315، والفروع 6/123.  	


(�)في أ: قال عن.


(�) (الآخر) غير واضحه في أ.


(�)انظر صحيح البخاري مع الفتح , كتاب البيوع,  باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع, 4/332, برقم (3112), وصحيح مسلم بشرح النووي, كتاب البيوع, باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين , 10/ 415, برقم (3833). واللفظ له.  	


(�)انظر الهداية ص235، والمستوعب 2/604. 	


(�)نقل محمد بن يحيى الكحال: دخول خيار المجلس في الصرف. ونقل أحمد بن سعيد: لا يدخله. قال القاضي: فأما السلم فيتخرج فيه روايتان كالصرف، لأنهما يتفقان في اعتبار القبض فيهما.ا.هـ.


	والمذهب أنه يثبت فيهما. انظر الروايتين والوجهين 1/315، والإنصاف 11/269، والإقناع 2/197، والمنتهى 3/184. 


(�)في ب و ج: المناداة. 	


(�)انظر الشرح الكبير 11/274-275، والمبدع 4/65. والمذهب أنه لا يثبت فيهن. انظر الإنصاف 11/270، والإقناع 2/198، والمنتهى 3/185. 	


(�)في ب و ج: و. 	


(�)نقلها الميموني وحرب. وهي المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/312، والإنصاف 11/281، والإقناع 2/199، والمنتهى 3/186. 	


(�)نقلها المروذي. انظر الروايتين والوجهين 1/312، والكافي 3/68-69.	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 11/286، والإقناع 2/200، والمنتهى 3/187. 	


(�)انظر المغني 6/39-48، والمقنع 11/284-289. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�)انظر الكافي 3/72-73، والرعاية الصغرى 1/317. والمذهب أنه لا يجوز؛ لأنه مجهول. انظر الإنصاف 11/288، والإقناع 2/201، وكشاف القناع 3/203. 	


(�)انظر المستوعب 2/607، والوجيز ص129. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 11/292، والإقناع 2/202، والمنتهى 3/188. 	


(�)انظر الهداية ص237، والشرح الكبير 293. 	


(�)والرواية الأخرى: لا ينتقل الملك عن البائع حتى ينقضي الخيار. انظر رؤوس المسائل 1/431، وقواعد ابن رجب ص377، والمذهب ما ذكره المصنف انظر الإنصاف 11/302، والإقناع 2/203، والمنتهى 3/191. 	


(�)انظر الكافي 3/74، والتنقيح المشبع ص221-222. 	


(�)في ج: ففسخ. 	


(�)انظر المستوعب 2/609، والمبدع 4/73. والمذهب أن تصرف البائع ليس فسخاً، أما تصرف المشتري، فإن كان لتجربة لم يسقط خياره، وإلا فهو رضا بتمام البيع. انظر الإنصاف 11/317، والإقناع 2/205-206، والمنتهى 3/194. 	


(�)انظر الهداية ص237، والشرح الكبير 11/322. 	


(�)أومأ الإمام أحمد في رواية الميموني، وحرب، إلى بطلان الخيار. وهذا المذهب. ونقل عنه ابن القاسم وصالح ما يدل على عدم بطلانه. انظر مسائل الإمام أحمد لابنه صالح ص194 برقم (654)، والروايتين والوجهين 1/313-314، وشرح الزركشي 3/393، والإنصاف 11/322، والإقناع 2/203، والمنتهى 3/194-195. 	


(�)في (أ): ولم ولده. 	


(�)في (أ): قيمته. 	


(�)في (أ): الحكم. وما أثبته من النسخ الأخرى موافق لما في الهداية ص238، والمستوعب 2/610، والكافي 3/75. 	


(�)انظر والمستوعب 2/610، والكافي 3/75.


(�)انظر المحرر 1/268، والرعاية الصغرى 1/319. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص127، والوجيز ص130. 	


(�)انظر المغني 6/45، والتنقيح ص222. 	


(�)وهو المذهب. انظر الإنصاف 11/416، والإقناع 2/221، والمنتهى 3/221. 	


(�)انظر ما يوثق قول أبي بكر في المغني 6/245، والشرح الكبير 11/416. 	


(�)انظر الممتع 2/432، والمبدع 4/69. 	


(�)في أ: سماية.


(�)انظر الهداية ص238، والمستوعب 2/611-614. 	


(�)الهملاج: الحسن السير في سرعة وبخترة. انظر لسان العرب 15 /94 , والقاموس المحيط 210.


(�)في أ: فهد. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص140، والفروع 6/182. 	


(�)وهو المذهب. انظر الإنصاف 11/211، والإقناع 2/189، والمنتهى 3/169. 	


(�)في الجامع الصغير ص140. 	


(�) القمري: طائر يشبه الحمام القمر البيض , انظر لسان العرب 12/188 , والقاموس المحيط ص465.


(�)انظر الرعاية الصغرى 1/315، والفروع 6/184.


تنبيه: المسألة فيها وجهان، وذكر المرداوي في الإنصاف 11/211 أن المصنف جزم بصحة اشتراط الطائر مصوتاً في كتاب (الهادي) , وما جزم به المصنف هنا بخلافه. والله أعلم. 	


(�)انظر التذكر ة ص127، والروض المربع 4/396-399. 	


(�)في أ: أو، ولعلها مقحمة خطأ.


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�)في أ: جابراً.


(�)صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، 5/314 برقم (2718)، وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه 11/32 برقم(4074). والحديث له قصة، والمصنف اقتصر على ذكر الشاهد من الحديث.


(�)انظر المبدع 4/32، وكشاف القناع 3/171. 	


(�)انظر الهداية ص239، والوجيز ص128. 	


(�)نقل عبد الله بن محمد الفقيه، وحرب، وحنبل، ما يدل على صحة البيع، وبطلان الشرط. وهذا المذهب. ونقل أحمد بن الحسين ما ظاهره بطلان البيع. انظر الروايتين والوجهين 1/349-350، والمحرر 1/314، والإنصاف 11/233، والإقناع 2/193، والمنتهى 3/175. 	


(�)انظر الفروع 6/191، والمبدع 4/57.


(�)انظر التذكرة ص128، والمغني 6/324. والمذهب صحة الشرط. انظر الإنصاف 11/237، والإقناع2/193، والمنتهى 3/176.	


(�)في رواية الميموني وغيره. انظر المستوعب 2/631، وبدائع الفوائد 4/887، والمقنع 11/249. وهذا المذهب. انظر الإنصاف 11/251، والإقناع 2/194، والمنتهى 3/179.


(�)في الهداية ص240. 	


(�) العربون: هو أن يكون للمشتري مردوداً عليه إن لم يتم البيع , وللبائع محسوباً من الثمن إن تم البيع, انظر المطلع ص279 , ولسان العرب10/85.	


(�) الربا لغة: الزيادة. وشرعاً: الزيادة في شيء مخصوص, انظر المغني 6/51, وحاشية الروض المربع 4/490.	


(�)ساقطة من أ. 	


(�) صحيح مسلم بشرح النووي, كتاب المساقاة, باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً, 11/16, برقم (4039).


(�)نقل جماعة، منهم الميموني، وسندي، وحنبل، وبكر بن محمد وغيرهم ما يدل على ذلك. وهو الصحيح من المذهب. انظر الإنصاف 12/8-9، والإقناع 2/245، والمنتهى 3/245.	


(�)انظر الشرح الكبير 12/8-10، وشرح الزركشي 3/414-417.  	


(�)نص على ذلك في رواية جنبل. انظر الروايتين والوجهين 1/317، وشرح الزركشي 3/414-417. 	


(�)يوضح عبارة المصنف ما في الهداية ص241، والشرح الكبير 12/28: "وكل نوعين اجتمعا في الاسم الخاص فهما جنس واحد كأنواع التمر، وأنواع الحنطة". 	


(�)وممن نقل هذه الرواية: مهنا وأبو الحارث وحرب. انظر الروايتين والوجهين 1/325.	


(�)نقلها حنبل. وهي المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/325، والإنصاف 12/32، والإقناع2/248، والمنتهى 3/250.	


(�)قال في رواية أبي الحارث: الغنم والبقر صنف، فقيل له: فلحم السمك؟ قال: هذا أبعد. قيل له: فلحم الطير؟ قال هذا أبعد.  انظر الروايتين والوجهين 1/325.	


(�)انظر الكافي 3/85-86، والفروع 6/299. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�)نقل ابن هانئ وابن منصور وغيرهم هذه الرواية. وهي المذهب. الرواية الأخرى: الجواز. نقلها حنبل. انظر مسائل الإمام أحمد لابن منصور الكوسج 6/2951 برقم (2177)، ومسائل الإمام أحمد لابن هانئ 2/17، والروايتين والوجهين 1/320، والإنصاف 12/44، والإقناع 2/249، والمنتهى 3/251. 	


(�)انظر المحرر 1/320، والوجيز ص135. 	


(�)انظر الهداية ص242، والرعاية الصغرى 1/323. 	


(�)نقلها مهنا وابن القاسم. انظر الروايتين والوجهين 1/324. 	


(�)نقلها ابن منصور. وهي المذهب. انظر مسائل الإمام أحمد لابن منصور الكوسج 6/2859 برقم (2078)، والمبدع 4/146، والإنصاف 12/85، والإقناع 2/255، والمنتهى 3/256. 	


(�)أي يخرج الحكم السابق. انظر الهداية ص242-243، والمستوعب 2/648. 	


(�)انظر المرجعين السابقين.  	


(�)نقل حنبل وعبد الله والميموني وغيرهم ما يدل على ذلك. وهذا المذهب. انظر مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله 1/279، والروايتين والوجهين 1/322، والإنصاف 12/77، والإقناع 2/253، والمنتهى 3/257.	


(�)انظر المقنع 12/77، وقواعد ابن رجب ص248-249.	


(�)انظر الهداية ص242، والكافي 3/87، والمغني 6/95، والمقنع مع الشرح الكبير 12/82-83.	


(�)نوعان من الدنانير مختلفان في الجودة. انظر تحرير ألفاظ التنبيه 1/180. 	


(�)انظر ما يوثق قول أبي بكر في المغني 6/95، والكافي 3/87-88، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 12/83. وهذا المذهب. انظر مع الإنصاف: الإقناع 2/253، والمنتهى 3/255.	


(�)انظر ما يوثق قول القاضي في المراجع السابقة.


(�)انظر الجامع الصغير ص123، والروض المربع 4/515. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 12/92، والإقناع 2/255، والمنتهى 3/259. 	


(�)انظر الشرح الكبير 12/90-91، والممتع 2/496. 	


(�)انظر الهداية ص240، والمقنع 12/97. 	


(�)في (أ): (احلفت)، وفي (ب) و (ج): (حلف). وكتب بهامش ج: كذا في الأصل.


(�)في جميع النسخ: عليهما. وما أثبته في الموضعين موافق لما في المراجع الأخرى كاالهداية ص241، والمستوعب 2/640، والمغني 6/64.


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)نقل حنبل جواز دخول النساء فيهما. وهي المذهب. 


   ونقل المروذي وابن منصور: عدم جواز ذلك. انظر مسائل الإمام أحمد لابن منصور الكوسج 6/2948 برقم(2175)، والروايتين والوجهين 1/320، والإنصاف 12/99، والإقناع 2/257، والمنتهى 3/260. 	


(�)نص عليه في رواية حنبل. وهو المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/318-319، والإنصاف 12/100، والإقناع 2/257، والمنتهى 3/261. 	


(�)نص عليه في رواية حنبل أيضاً.  انظر الروايتين والوجهين 1/320.	


(�)نص عليه في رواية جعفر بن محمد وابن هانئ. انظر مسائل الإمام أحمد لابن هانئ 2/17، والروايتين والوجهين 1/319. 	


(�)انظر الروايتين والوجهين 1/318-319، وشرح الزركشي 3/428-433. 	


(�) الأرش: هو ما يأخذه المشتري من البائع, إذا اطلع على عيب في المبيع, انظر المطلع ص283 , ولسان العرب 1/87.


(�)ذكر المرداوي الإنصاف 12/130، أن التخريج لأبي الخطاب. وانظر الهداية ص243. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 12/126-131، والإقناع 2/261، والمنتهى 3/275-276. 	


(�)انظر الهداية ص243، والمقنع 12/126-127. 	


(�)في أ: فره.


(�)نص عليه في رواية حنبل وبكر بن محمد. انظر الروايتين والوجهين 1/333.	


(�)نص عليه في رواية أبي الحارث، ومحمد بن يحيى الكحال. انظر المرجع السابق.	


(�)بناء على تفريق الصفقة. انظر الروايتين والوجهين 1/333، والشرح الكبير 12/110. 


	والمذهب في هذه المسألة على ما يأتي:


إن تصارفا على عينين من جنسين ولو بوزن متقدم أو إخبار صاحبه، وظهر غصب أو عيب في جميعه ولو يسيراً:


فإن كان العيب من غير جنسه؛ -كنحاس في الدراهم– بطل العقد. وإن ظهر في بعضه بطل العقد فيه فقط. 


وإن كان العيب من جنسه كالسواد في الفضة والخشونة، فالعقد صحيح. وله الخيار. فإن رده بطل، وإن أمسكه فله أرشه في المجلس.


وإن تصارفا في الذمة على جنسين:


فإن كان العيب من جنسه ووجد فيه قبل التفرق فالعقد صحيح، وله أخذ بدله أو أرشه قبل التفرق. وإن وجد بعد التفرق لم يبطل أيضاً، وله إمساكه مع أرش، ورده وأخذ بدله في مجلس الرد، فإن تفرقا قبل أخذ بدله في مجلس الرد بطل.


وإن كان العيب من غير جنسه، فالعقد صحيح، وله رده قبل التفرق وأخذ بدله، وبعده يفسد العقد.


انظر لما سبق: الإنصاف 12/110-121، والإقناع 2/260-262، والمنتهى 3/264-267. 


(�)هكذا في الأصول، ولعلها "وبناء" كما في الهداية ص244، والمستوعب 2/660، والكافي 3/105، والمقنع 12/144. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 12/144، والإقناع 2/267، والمنتهى 3/280. 	


(�)انظر الكافي 3/105، والرعاية الصغرى 1/327.  	


(�)انظر المستوعب 2/660-661، والممتع 2/506-507. 	


(�)انظر الشرح الكبير 12/146، والفروع 6/197.	


(�)الخابية: الجرة الصخمة، وهو فارسي معرب. انظر لسان العرب 4/9، والمطلع ص290. 


(�)في (ج): السفلي، والمثبت موافق لما في الهداية ص244، والمستوعب 2/661، والكافي 3/107.	


(�) الرحى: معروفة وهي التي يطحن بها , انظر لسان العرب 6 / 126.


(�)في (ج) المنصوبة.	


(�)انظر الهداية ص 244، والكافي 3/107.	


(�)في (أ): مودوع. والمثبت هو الموافق لما في الهداية ص244، والمستوعب 2/661، والكافي 3/107.


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)انظر المغني 6/143، والرعاية الصغرى 1/327. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. والمذهب أنه لا يدخل. انظر الإنصاف 12/141، والإقناع 2/266، والمنتهى 3/279. 	


(�)ضرب عليها الناسخ في أ، ولم تثبت في ب و ج، ورأيت إثباتها لاستقامة السياق بها. 	


(�)وهو المذهب. انظر الإنصاف 12/204-205، والإقناع 2/277، والمنتهى 3/293-294. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص133، ورؤوس المسائل 1/448-449. 	


(�)في ج: للبائع.


(�)انظر ما يوثق قول ابن حامد الجامع الصغير ص133، ورؤوس المسائل 1/449، والمقنع 12/167.


(�)انظر الهداية ص245، والمغني 6/133، والإنصاف 12/167. وهو المذهب. انظر مع الإنصاف: الإقناع 2/272، والمنتهى 3/287.  	


(�) أبر فلان نخله: أي لقحه وأصلحه, وهو وضع الذكر في الأنثى , انظر الصحاح للجوهري2/574, والمطلع ص291.


(�)انظر المستوعب 2/666، والكافي 3/112. 	


(�)نقل ذلك حنبل وأبو طالب وابن القاسم. وهي المذهب. فالبيع باطل والأصل والزيادة للبائع، لكن يعفى عن يسيرها عرفا كاليوم واليومين، إلا في مسألة حدوث ثمرة أخرى فإنهما شريكان فيهما، كل واحد بقدر ثمرته. انظر الروايتين والوجهين 1/334، والإنصاف 12/182،189، والإقناع 2/175، والمنتهى 3/290-291.  	


(�)نقل ذلك أحمد بن سعيد. انظر الروايتين والوجهين 1/334.	


(�)نقل ذلك حنبل في موضع آخر. قال القاضي: وعندي أن قوله: يتصدقان بالزيادة؛ على طريق الاستحباب لأجل الاختلاف. وقال المصنف في المغني: ويشبه أن يكون هذا استحباباً، لأن الصدقة بالشبهات مستحبة. انظر مع المرجع السابق: المغني 6/155.


(�)انظر رؤوس المسائل ص450، والمبدع 4/31. والمذهب عدم الصحة لجهالة المستثنى منه، إلا إن علما قدر المستثنى وقدر المستثنى منه، فيصح لانتفاء الجهالة. انظر الإنصاف 11/118-121، والإقناع 2/171-172، والمنتهى 3/144.


(�) مصراة: المحفلة. انظر لسان العرب8 /225, والقاموس المحيط ص 423.


(�) انظر صحيح مسلم, كتاب البيوع, باب حكم بيع المصراة 10/406 برقم (3810). بلفظ مقارب.


(�)انظر الهداية ص247، والمبدع 4/84. والصحيح من المذهب أن له الفسخ. انظر الإنصاف 11/362، والإقناع 2/211، والمنتهى 3/201.	


(�)انظر ما يوثق قول القاضي في الهداية ص247، والمستوعب 2/669. 	


(�)في الهداية ص247. 	


(�)أي استمر على كثرته. انظر المغني 6/217. 	


(�)انظر الهداية ص 247، والمستوعب 2/668.	


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�)انظر ما يوثق قول القاضي في الهداية ص 247، والمستوعب 2/668، والإنصاف 11/355. وهو المذهب. انظر مع الإنصاف: الإقناع 2/210، والمنتهى 3/201. 	


(�) في النسخ الخطية جاء هذا الفصل في أول الباب، لكن في نسخة أ كتب الناسخ: (يؤخر إلى وسط الباب)، وكتب عند قوله: (وإذا اشترى أمة مصراة)، يقدم إلى أول الباب. والترتيب الذي وضعته موافق لترتيب الهداية. انظر الهداية ص247-248.


(�)في ب و ج: بخلا، وكتب بهامش ج: كذا، ولعله: فبانت بخلافها.	


(�)انظر التذكرة ص 130-131، والرعاية الصغرى 1/330. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 11/207، والإقناع 2/190، والمنتهى 3/170. 	


(�)ونصر هذا الوجه المصنف في المغني. انظر المغني 6/239، وتصحيح الفروع 6/183-184. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�)في ب و ج: وإن. 	


(�)انظر الفروع 6/182، وكشاف القناع 3/189. 	


(�)كتب هنا في أ: وهذا آخر الباب. 	


(�)في ب و ج: كالمريض.	


(�)هكذا في النسخ الثلاث، ولعل الأولى: السرقة كما في الهداية ص249. 	


(�)انظر الكافي 3/129، والروض المربع 4/441-442. 	


(�)انظر المغني 6/266، والمحرر 1/324. 	


(�)انظر الممتع 2/456، والوجيز ص131. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 11/375-380، والإقناع 2/215-218، والمنتهى 3/207-208.


(�)انظر المستوعب 2/675، والمبدع 4/87-89. 	


(�)في ب و ج: و. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 11/397، والإقناع 2/218، والمنتهى 3/209. 	


(�)انظر المقنع 11/396-399، والرعاية الصغرى 1/331.	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 11/406، والإقناع 2/219، والمنتهى 3/209. 	


(�)انظر الكافي 3/134، والفروع 6/247. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص129-130، والمقنع 11/421-422.	


(�)هذا المذهب. فله رد المعيب إلا أن يكون مما ينقص بالتفريق. انظر مع المرجعين السابقين: الإنصاف 11/421، والإقناع 2/221، والمنتهى 3/213. 	


(�)انظر المقنع 11/422، والمنتهى 3/213. 	


(�)يعني هل له رد المعيب بقسطه أو يتعين الأرش. انظر المغني 6/245، والممتع 2/456. والمذهب أن له رد الباقي بقسطه. انظر الإنصاف 11/421، والإقناع 2/221، والمنتهى 3/213.


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�)انظر الهداية ص250-251، والمستوعب 2/686. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�)انظر الكافي 3/136، والوجيز ص132. 	


(�)كأن يقول في الثوب الذي اشتراه بعشرة، وقصره بعشره: تحصّل عليّ بعشرين. انظر المقنع 11/455.


(�)انظر ما يوثق قول القاضي في الهداية ص251، والمستوعب 2/687، والإنصاف 11/456. وهو المذهب. انظر مع الإنصاف: الإقناع 2/229-230، والمنتهى3/222. 	


(�)انظر الهداية ص251، والمستوعب 2/687. 	


(�)انظر المبدع 4/108، وكشاف القناع 3/234-235. 	


(�)انظر الممتع 2/464، والروض المربع 4/460-463. 	


(�)انظر الفروع 6/259، والإقناع 3/226. 	


(�)لأنه لما قال: لكل عشرة درهم، وجب أن يكون الدرهم من غير العشرة، فكأنه قال: من كل أحد عشر درهما درهم، فيجب أن يسقط من تسعة وتسعين تسعة، ومن أحد عشر جزءاً من درهم جزء، فيبقى تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم. انظر الشرح الكبير 11/441-442، والممتع 2/463.	


(�)قال ابن منجى: هذا المذهب. وجزم به في الوجيز. وهو المذهب في التنقيح والإقناع والمنتهى. انظر الممتع 2/471، والوجيز ص133، والتنقيح ص225، والإقناع 2/233، والمنتهى 3/228.  	


(�)انظر المغني 6/285، والشرح الكبير 11/480. وهو المذهب على اصطلاح المرداوي في الإنصاف. انظر الإنصاف 11/479-480. 	


(�)نص عليه. انظر المستوعب 2/692، والمغني 6/285، والإنصاف 11/478. 	


(�)انظر ما يوثق قول القاضي في الهداية ص253، والمستوعب 2/693، والمحرر 1/332. والمذهب رواية ثالثة: أنه يرجع إلى أغلب نقود البلد، فإن استوت فأوسطها. انظر الإنصاف 11/479، والإقناع 2/232، والمنتهى 3/227-228.	


(�)انظر الهداية ص253، والمستوعب 2/693. 	


(�)انظر المحرر 1/331، والوجيز ص133. 	


(�)انظر المبدع 4/114، والروض المربع 4/469-470.	


(�)انظر المغني 6/284، والممتع 2/472. 	


(�)انظر الهداية ص253، والمستوعب 2/623-624. 	


(�)كتب هنا في أ: آخر الباب، ثم كتبت هذه الجملة: وإن كان المشتري معسراً فللبائع الفسخ في الحال والرجوع في المبيع. 	


(�) السلم: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد, انظر كشاف القناع 3/288, وحاشية الروض المربع 5/4.	


(�) صحيح البخاري مع الفتح, كتاب السلم, باب السلم في كيل معلوم , 4/428 , برقم (2239)، وصحيح مسلم بشرح النووي, كتاب البيوع, باب السلم, 11/42 , برقم (4094). بلفظ: (من أسلف في تمر).


(�)انظر الكافي 3/153، والوجيز ص140. 	


(�)انظر الشرح الكبير 12/252-253، وشرح الزركشي 4/8.	


(�)في رواية المروذي ويوسف بن موسى وقد سئل عن السلم في البيض والرمان، فقال: السلم فيما يكال ويوزن، ولا أرى السلم إلا فيما يكال ويوزن أو شيء وقف عليه. ونقل ابن هانئ نحواً من هذا.	وقال ابن هانئ: وسألته عن السلم في البيض؟ فقال: إنما سمعت السلم فيما يكال ويوزن. انظر مسائل الإمام أحمد لابن هانئ 2/19، والروايتين والوجهين 1/361.	


(�)نقلها إسماعيل بن سعيد وابن منصور. انظر مسائل الإمام أحمد لابن منصور الكوسج 6/2763 برقم(1974) والروايتين والوجهين 1/361، والمغني 6/389-390، والممتع 2/523، والمذهب الصحة في الحيوان دون الباقي. انظر الإنصاف 12/220-226، والإقناع 2/280، والمنتهى 3/297-298. وقال المرداوي في الإنصاف بعد أن حرر المذهب في المسألة: وهو – أي القول بصحة السلم فيما سبق- الصواب فيما قاله المصنف كله، حيث أمكن ضبطه. انظر الإنصاف 12/226.


(�)هذه الروايات على القول بصحة السلم فيها. انظر المقنع 12/256، والرعاية الصغرى 1/239-24.	


(�)انظر المرجعين السابقين.  	


(�)هذا الصحيح من المذهب. فما يتقارب، كالجوز والبيض، يسلم فيه عددا، وما يتفاوت كالفواكه والبقول، يسلم فيه وزنا. انظر الإنصاف 12/257-258، والتنقيح المشبع 236، والإقناع 2/292.


(�)في (ب) و (ج): سيد القطن. 	


(�)انظر المستوعب 2/696، والفروع 6/319. والمذهب الصحة في الثياب المنسوجة من شيئين، لأن ضبطها ممكن، أما الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط فالمذهب عدم الصحة. انظر الإنصاف 12/226-228، وتصحيح الفروع 6/319، والإقناع 2/280-381، والمنتهى 3/298-299. 	


(�) الغالية: طيب معروف. وهو أخلاط من مسك وعنبر. انظر المطلع ص 249, ولسان العرب 11 / 80.


(�)الند: عود يتبخر به، وهو العود المطرى بالمسك والعنبر والبان، أو هو العنبر, انظر المطلع ص 249, والقاموس المحيط ص 322.


(�) مركب من السكر والخل. 


(�)القسي: جمع قوس، انظر الصحاح للجوهري3 /967 , والقاموس المحيط ص 568.


(�)انظر المبدع 4/180، وكشاف القناع 3/291.  	


(�)انظر الوجيز ص141، والإقناع 2/297. 	


(�)هنا في (أ): (وفي الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط وجهان)، وكتب قبلها: لا، وبعدها: إلى. وهي مثبتة في (ب) و (ج) هكذا: ولا في الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط وجهان. 	


(�)انظر المبدع 4/180، وكشاف القناع 3/291.   	


(�)انظر الإرشاد ص206، والمستوعب 2/707. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 12/275، والإقناع 2/296، والمنتهى 3/311. 	


(�)انظر الهداية ص255، والشرح الكبير 12/275-276. 	


(�)انظر رؤوس المسائل 1/490، والمغني 6/402-404. 	


(�)انظر الكافي 3/163، والرعاية الصغرى 1/339. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. والمذهب أنه يبطل فيما لم يقبض دون ما قبض. انظر الإنصاف 12/279، والإقناع 2/296، والمنتهى 3/263. 	


(�)في(أ): رديا، وفي (ب): ردئاً. 	


(�)انظر الإنصاف 12/279-110  والمستوعب 2/708. 	


(�) تقايلا: إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري , إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما, انظر لسان العرب 12 / 238 , والقاموس المحيط ص1051.


(�)نقل صالح وابن القاسم ما ظاهره المنع. انظر الروايتين والوجهين 1/362. 	


(�)نقلها حنبل. وهي المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/362، والإنصاف 12/300، والإقناع 2/298، والمنتهى 3/317.  	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)في أ كتب الناسخ فوقها: فيه، ولم أثبتها لعدم استقامة المعنى بها. ولم تثبت في ب و ج.  	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 12/291، والإقناع 2/297، والمنتهى 3/314.


(�)انظر الهداية ص256، والفروع 6/330. 	


(�)في ج: فيه. 	


(�)الوجه الأول: يقبل قوله إذا ادعى غلطاً ممكناً عرفاً. قال المرداوي في الإنصاف 12/314-415 بعد أن ذكر من صحح هذا الوجه من أئمة المذهب: والنفس تميل إلى ذلك، مع صدقه وأمانته.


    الوجه الثاني:لا يقبل قوله. وهو المذهب. انظر الممتع 2/545، والمبدع 4/202، والتنقيح المشبع ص238، والإقناع 2/302، والمنتهى 3/319. 	


(�) الجزاف: بيع الشيء واشترائه بلا كيل ولا وزن , انظر المطلع ص 287 , والقاموس المحيط ص 796.


(�)انظر المستوعب 2/713، والإنصاف 12/313. 	


(�)انظر الشرح الكبير 12/249، والممتع 2/529. والمذهب عدم الصحة. انظر التنقيح المشبع ص235، والإقناع 2/290، والمنتهى 3/304.  	


(�)أي خذه وزدني درهماً. 	


(�)انظر المقنع 12/249-252، وكشاف القناع 3/297. 	


(�)انظر المحرر 1/334، وشرح الزركشي 4/20-21. 	


(�) القرض لغة: القطع. دفع مال إرفاقاً بمن ينتفع به ويرد بدله , انظر كشاف القناع 3/312 , وحاشية الروض المربع 5/36.	


(�)في أ: مسلم.


(�) انظر صحيح مسلم بشرح النووي, كتاب المساقاة, باب من استلف شيئاً فقضى خيراً منه , 11 / 37 برقم (4084).	


(�)انظر المغني 6/432-433، والمبدع 4/205.  	


(�)في ج: تعالى. 	


(�)في أ (كره). 	


(�)أي الرقيق. انظر المرجعين السابقين.	


(�)انظر المرجعين السابقين. والمذهب عدم الصحة. انظر الإنصاف 12/326، والإقناع 2/304، والمنتهى 3/324.	


(�)في الهداية ص258. 	


(�)قاله في كتابه "المجرد" وغيره. انظر الهداية ص258، والمستوعب 2/716. والإنصاف 12/327. وهو المذهب. انظر مع الإنصاف: الإقناع 2/305، والمنتهى 3/326.	


(�)كتبت بهامش (أ)، (ويكره قرض بني آدم، وهل يصح؟ على وجهين) ولم تكتب في (ب) , و(ج). ولم أثبتها لأن المؤلف ذكر المسألة في أول الباب. 


(�)هذا الوجه هو المذهب. انظر التنقيح المشبع ص239، والإقناع 2/305، والمنتهى 3/326. 	


(�)انظر الرعاية الصغرى 1/342، والممتع 2/549.


(�)في ب و ج: تتغير. 	


(�)انظر المقنع 12/330-334، والروض المربع 5/39-42. 	


(�)انظر المحرر 1/335، والفروع 6/57-358. والفرق بين الأثمان وغيرها؛ أن الأثمان لا مؤونة لحملها في الغالب، بخلاف غيرها. انظر الممتع 2/553، والإنصاف 12/354.	


(�)في أ: تسليمه إلى، ولعلها خطأ من الناسخ.	


(�)أي وإن أقرضه مكيلا أو موزونا فطالبه بالقيمة لزمه. انظر الهداية ص258، والمقنع 12/354. 	


(�)انظر المستوعب 2/717، والإقناع 2/306. 	


(�) السفتجة: هي أن يعطي مالاً لآخر وللآخر مال في بلد المعطي, فيوفيه إياه فيستفيد أمن الطريق, انظر القاموس المحيط ص 193 ,و تاج العروس 6/39. 


(�)انظر المستوعب 2/717-718، والكافي 3/171-176. 	


(�)انظر الهداية ص258، والمستوعب 2/718-719. 	


(�)انظر المراجع السابقة. والمذهب الجواز. انظر الإنصاف 12/346، والإقناع 2/306-307، والمنتهى 3/328-329.	


(�) الرهن لغة: الثبوت والدوام. وشرعاً: توثقة دين بعين يمكن استيفاءه منها أو من ثمنها, انظر كشاف القناع 3/320 , وحاشية الروض المربع 5/51.	


(�)انظر صحيح البخاري مع الفتح, كتاب البيوع, باب شراء النبي ^ بالنسيئة, 4 / 302 , برقم (2068), وصحيح مسلم بشرح النووي, كتاب المساقاة, 11 / 40, برقم (4090). بلفظ مقارب.


(�)انظر التذكرة ص36-37، والوجيز ص144. 	


(�)انظر المغني 6/449-450، 460، والمبدع 4/220. 	


(�)انظر المقنع 12/423، والمحرر 1/336. وهذا المذهب. انظر الإنصاف 12/417، والإقناع 2/320-321، والمنتهى 3/345-346. تنبيه: يستثنى من ذلك لو تصرف الراهن بالعتق بغير إذن المرتهن، فإنه يصح مع التحريم، ولو كان معسراً، ويؤخذ من موسر قيمته، لتكون رهناً مكانه. انظر المراجع السابقة.	


(�)في الجامع الصغير ص 151. 


(�)انظر المبدع4/221، والإنصاف 12/397. أما القبض: فالمذهب أنه شرط في المعين، كالعبد، أوفي غير المعين كالقفيز من الصبرة. انظر الإنصاف 12/391، والإقناع 2/316، والمنتهى 3/341.


	وأما استدامة القبض: فالمذهب أنها شرط في اللزوم. انظر التنقيح المشبع ص242، والإقناع 2/319، والمنتهى 3/343. وأما بيع المكاتب: فالمذهب الجواز، وهو من مفردات المذهب. انظر الإنصاف 19/300، والإقناع 3/282، والمنتهى 5/66.	وأما رهن المكاتب: فقيل: لا يصح رهنه وإن قلنا بصحة بيعه؛ إذا اشترطنا استدامة القبض في الرهن كما هو المذهب. وهو الذي جزم به المصنف في المقنع 12/366، وصححه في المغني 6/458، وقدمه الشارح في الشرح 12/366. والصحيح من المذهب أنه يجوز رهن المكاتب. انظر الإنصاف 12/366، والإقناع 2/309، والمنتهى 3/334.


(�)في أ: رهناً معه. 	


(�)أما القبض: فالمذهب أنه شرط في المعين، كالعبد، أوفي غير المعين كالقفيز من الصبرة. انظر الإنصاف 12/391، والإقناع 2/316، والمنتهى 3/341.


	وأما استدامة القبض: فالمذهب أنها شرط في اللزوم. انظر التنقيح المشبع ص242، والإقناع 2/319، والمنتهى 3/343. 


	وأما بيع المكاتب: فالمذهب الجواز، وهو من مفردات المذهب. انظر الإنصاف 19/300، والإقناع 3/282، والمنتهى 5/66.


	وأما رهن المكاتب: فقيل: لا يصح رهنه وإن قلنا بصحة بيعه؛ إذا اشترطنا استدامة القبض في الرهن كما هو المذهب. وهو الذي جزم به المصنف في المقنع 12/366، وصححه في المغني 6/458، وقدمه الشارح في الشرح 12/366. والصحيح من المذهب أنه يجوز رهن المكاتب. انظر الإنصاف 12/366، والإقناع 2/309، والمنتهى 3/334.	


(�)هذا هو الصحيح من المذهب. انظر الإنصاف 12/363، والإقناع 2/309، والمنتهى 3/337. 	


(�)في الهداية ص258.  	


(�) المشاع: غير المقسوم, انظر المطلع ص296.	


(�)انظر المبدع 4/216-217، وكشاف القناع 3/326. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص150، ورؤوس المسائل 1/503. 	


(�)انظر المستوعب 2/732، والفروع 6/362. والمذهب الصحة. انظر الإنصاف 12/378، والإقناع 2/315، والمنتهى 3/335-336.


	تنبيه: المذهب كما سبق أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه , واستثنيت هذه المسألة، لأن النهي عن البيع إنما كان لعدم الأمن من العاهة، وبتقدير تلفها، لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن. انظر شرح منتهى الإرادات 3/335، وكشاف القناع 3/328.	


(�)انظر الهداية ص259-260، والمغني 6/453،470. واختار أبو الخطاب صحة رهن المسلم من الكافر إذا شرطاه في يد مسلم. وهو المذهب. انظر مع الهداية الإنصاف 12/383، والإقناع 2/316، والمنتهى 3/335.	


(�)في الإرشاد ص244. 	


(�)هو الفقيه الشريف محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى الهاشمي، ولد ببغداد سنة 345، وتوفي سنة، انظر طبقات الحنابلة 3/335، والمنهج الأحمد 2/336.


(�)في الهداية ص 260. قال المصنف في المغني 6/529، والشارح في الشرح 12/443: وكلامه – أي أبو الخطاب- محمول على أنه ليس للراهن مقاسمة المرتهن لما عليه من الضرر لا بمعنى أن العين كلها تكون رهنا إذ لا يجوز أن يقال: إنه رهن نصف العبد عند رجل، فصار جميعه رهنا ا.هـ.	


(�)نص كلام القاضي موجود في المراجع التي بين يدي، كالمغني 6/529، والشرح الكبير 12/442، وقواعد ابن رجب ص252، وشرح منتهى الإرادات 3/354، وحسب بحثي القاصر لم أجد من نسبه إليه، وفي المغني، والإنصاف 12/444،  وقواعد ابن رجب، كلام للقاضي قريب من هذا المعنى، فليرجع إليه. 	وماذكره القاضي في الجامع الصغير ص149 موافق لكلام أبي الخطاب. وما ذكره المصنف هنا من قول القاضي هو المذهب. انظر الإنصاف 12/442، والإقناع 2/326، والمنتهى 3/354.


(�)انظر المستوعب 2/737-739، والكافي 3/211-218. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. والمذهب صحة الرهن وفساد الشرط. انظر الإنصاف 12/466، والإقناع 2/332-333، والمنتهى 3/361.


	تنبيه: هذه المسألة مبنية على مسألة الشروط الفاسدة في البيع هل تفسد العقد أو لا، ولذلك جعل بعض الحنابلة في هذه المسألة وجهان، ولم يعتبرها روايتين. انظر مع المراجع السابقة: الممتع 3/570، وتصحيح الفروع 6/371.   	


(�)انظر المبدع 4/230-232، وكشاف القناع 3/244-246. 	


(�)انظر الهداية ص261، والوجيز ص145. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص152، وشرح منتهى الإرادات 3/359. 	


(�)هذا المذهب، لأنه فرط في الإشهاد. انظر الإنصاف 12/458-459، والإقناع 2/331، والمنتهى 3/359.


	تنبيه: لو سلمه بحضور الراهن، فإنه يقبل قوله ولا يضمن. انظر المراجع السابقة.	


(�)قال في الجامع الصغير ص152: يقبل قوله مع يمينه. 	


(�)في الهداية ص261. 	


(�)انظر المحرر 1/337، والوجيز ص145. 	


(�)انظر المقنع 4/477، والروض المربع 5/87-88. 	


(�)في (ب) و (ج): واستئذان، ولعل الصواب ما أثبته، وهو موافق لما في المقنع والشرح الكبير 12/497.


(�)انظر المرجعين السابقين. والروايتين فيما إذا كان قد نوى الرجوع، فإن لم يكن نوى الرجوع، فليس له الرجوع بغير خلاف.


	والمذهب: أنه يرجع بالأقل مما أنفقه، ونفقة مثله، ولو قدر على استئذان حاكم. انظر الإنصاف 12/496-498، والتنقيح المشبع ص243، والإقناع 2/337، والمنتهى 3/365. 	


(�)في ج: فانهدمت. 	


(�)رواية واحدة، لكن له الرجوع بأعيان آلته. انظر المغني 6/512، والرعاية الصغرى 1/347. 	


(�)انظر الهداية ص262، والمستوعب 2/743. والوجهين بناء على من قضى دين غيره بغير إذنه. والمذهب أنه لا يرجع. انظر الإنصاف 12/507-508، والإقناع 2/337، والمنتهى 3/367.  	


(�)انظر الكافي 3/202-203، وشرح منتهى الإرادات 3/365-366. 	


(�)انظر الممتع 2/578، والمبدع 4/243-244. وانظر شرح هذه المسألة في المغني 6/496. 	


(�)انظر الهداية ص262، والمستوعب 2/747-748. 	


(�)ضرب عليها الناسخ في أ، وأثبتها لوجودها في المراجع الأخرى كا لهداية ص262، والمقنع12/524.


(�)انظر المحرر 1/336-337، والرعاية الصغرى 1/350. 	


(�) الحوالة: تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى, انظر كشاف القناع 3/382, وحاشية الروض المربع 4/115.	


(�)المليء: هو الثقة الغني كثير المال , المطلع ص299 , ولسان العرب 13 / 114.  		


(�)انظر صحيح  البخاري مع الفتح, كتاب الحوالة, باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة, 4/464, برقم (2287), وصحيح مسلم بشرح النووي, كتاب المساقاة, باب تحريم مطل الغني, 10 / 472, برقم (3978). 	


(�)في ب و ج: و.	


(�)انظر الكافي 3/287-291، وشرح الزركشي 4/110-114. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 13/113، والإقناع 2/364، والمنتهى 3/405. 	


(�)انظر ما يوثق قول القاضي في الهداية ص263، والمستوعب 2/751، والإنصاف 13/113. 	


(�)سبقت ترجمته ص136. 	


(�)انظر المقنع 13/107-111، والمبدع 4/274-275. 	


(�)الضمان لغة: من الضمن فذمة الضامن في ذمة المضمون عنه. شرعاً: التزام من يصح تبرعه ما وجب على غيره, انظر كشاف القناع 3/362 , وحاشية الروض المربع 5/97. 	


(�)في ب و ج: هل. 	


(�)في ج: قالوا. 	


(�)في ب و ج: هل. 	


(�)انظر صحيح البخاري مع الفتح , كتاب الحوالات , باب إن أحال دين الميت على رجل جاز, 4/466, برقم (2289).	 	


(�)انظر الوجيز ص148، والفروع 6/393-395. 	


(�)في جميع النسخ (وفي ضمان)، وفي (أ): (وفي ضمان السلم ودين الكتابة وجهان روايتان، ويصح ضمان)، لكن الناسخ ضرب على هذه الجملة من كلمة "السلم" إلى "ويصح ضمان"، وما أثبته يستقيم به المعنى، وهو موافق لما في الهداية ص264، والمستوعب 2/754، والمقنع 13/36.  	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)نقل ابن منصور: لا تصح الكفالة به. وهو المذهب. ونقل حرب ويعقوب بن بختان ومهنا: تجوز الكفالة والضمان بمال الكتابة. انظر الروايتين والوجهين 1/381، والإنصاف 13/34. 	


(�)انظر الهداية ص264، والمستوعب 2/754.	


(�)ضمان المؤجل حالّاً فيه ثلاثة أوجه: الأول: عدم الصحة.


الثاني: الصحة، فيلزمه حالّاً.


الثالث: صحة الضمان، لكن لا يلزمه قبل أجله. وهذه الرواية هي المذهب.


  انظر المحرر 1/340، والرعاية الصغرى 1/340، والإنصاف 13/57-58، والإقناع 2/351، والمنتهى 3/387-388. 	


(�)انظر الشرح الكبير 13/46-57، والممتع 2/587-589. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�)انظر الكافي 3/298، والروض المربع 5/101. 	


(�)وهي المذهب. والرواية الأخرى تبرأ ذمته بمجرد الضمان. انظر المبدع 4/254، والإنصاف 13/27-28، والإقناع 2/347، والمنتهى 3/379-380. 	


(�)انظر الهداية ص265، والمستوعب 2/757. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. ولا يصح ضمانه في الصحيح من المذهب. انظر الإنصاف 13/15، والإقناع 2/345، والمنتهى 3/372. 


	تنبيه: بعض الحنابلة جعلها وجهين، ولم يعدها روايتين، كالمصنف في المغني 7/80، والكافي 3/298، والشارح 13/16، قال المصنف في المغني: وخرجه – أي ضمان الصبي المميز – أصحابنا على الروايتين في صحة إقراره وتصرفاته بإذن وليه، ولا يصح هذا الجمع؛ لأن هذا التزام مال لا فائدة له فيه فلم يصح منه، كالتبرع والنذر بخلاف البيع.ا.هـ.	


(�)وقيل: على وجهين. انظر المغني 7/81، والمقنع 13/15، والرعاية الصغرى 1/356. والمذهب تعلقه بذمة سيده. انظر الإنصاف 13/19، والإقناع 2/345، والمنتهى 3/372.  	


(�) الكفالة لغة: مصدر كفل بمعنى التزم. وشرعاً: التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه, انظر حاشية الروض الربع 5/108. 	


(�)انظر الرعاية الصغرى 1/357، والوجيز ص149  	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 13/68، والإقناع 2/353، والمنتهى 3/391. 	


(�)سبقت ترجمته ص136. 	


(�)في الجامع الصغير ص167، وانظر معه: الهداية ص266، والشرح الكبير 13/65-68. 	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)في ب و ج: طلبه.	


(�)أي إذن المكفول به. انظر الكافي 3/308، والممتع 596.	


(�)انظر المرجعين السابقين.	


(�)انظر المغني 7/104، وشرح الزركشي 4/122. والمذهب أنها لا تفتقر إلى رضا المكفول به. انظر الإنصاف 13/71، والإقناع 2/353، والمنتهى 3/392. 	


(�)في ب و ج: أسلم. 	


(�)انظر المستوعب 2/761، والمبدع 4/265. 	


(�)انظر المحرر 1/341، وكشاف القناع 3/379-380. 	


(�)انظر المغني 7/103-104، والفروع 6/408-410. 	


(�)انظر الهداية ص266، والتنقيح المشبع ص247. 	


(�)في الهداية ص266، والمستوعب 2/262،: (المكفول عنه)، وهو المفهوم من كلام المصنف في المغني 6/107. 	


(�)انظر المراجع السابقة. والمذهب أنه يبرأ. انظر الإنصاف 13/13، والإقناع 2/345، والمنتهى 3/377.


(�)انظر المغني 7/106، وكشاف القناع 3/364. 	


(�) الصلح لغة: التوفيق والسلم. وشرعاً: معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين, انظر كشاف القناع 3/390، وحاشية الروض المربع 5/128.	


(�)في ب و ج: الغرض. وكتب بهامش ج: كذا بالأصل. 	


(�)انظر التذكرة ص142-143، والمحرر 1/341-342.	


(�)في ب و ج: غرض. 	


(�)انظر الكافي 3/272-273، والممتع 607. 	


(�)انظر الهداية ص269، والمستوعب 2/772. 	


(�)انظر المغني 7/14، والممتع 2/606. 	


(�)هكذا، ولعل الصواب (خمسين)، لأنه أصح معنى، وهو الموافق لما في الهداية ص266، وفي المستوعب 2/766: (وإن صالحه عن ألف مؤجلة بخمس مائة حالة لم يصح)، وفي المقنع 13/13: (وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح).	


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�)الشقص: القطعة من الأرض, انظر لسان العرب 8 / 110, القاموس المحيط ص622.	


(�)انظر المقنع 13/150-154، وشرح الزركشي 4/105. 	


(�)انظر المحرر 1/342، والشرح الكبير 13/155-156. 	


(�)انظر المبدع 4/287-288، والرعاية الصغرى 1/360. 	


(�)المراد جواز الصلح بما يصح أن يكون مهراً، فلو صالح على عبد غير موصوف، أو حيوان ثبت، ووجب الوسط. انظر الهداية ص268، والمستوعب 2/771. 	


(�)انظر الهداية ص268-269، والفروع 6/434. قال المرداوي في الإنصاف 13/161-162: وهما – أي الوجهان مبنيان عند أكثر الأصحاب على أن حد القذف، هل هو حق لله أو للآدمي؟ وفيه روايتان.ا.هـ


	والمذهب أنه حق للآدمي فيسقط الحد هنا. انظر مع الإنصاف: الإقناع 2/372، والمنتهى 3/420.


(�)انظر المستوعب 2/771، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم 5/136-137،146.	


(�)في ب و ج: فكذلك.	


(�)أي لو دفع رجل مالاً ليضارب به، فأنكر أو أقر... انظر الهداية ص269، والمغني 7/8. 	


(�)في (أ): التاء مهملة، وفي (ب) و (ج) كتبت باءاً، وكتب بهامش (ج): كذا، ولم تظهر، وما أثبته موافق لما في الهداية ط: مطابع القصيم ص160، والمستوعب 2/772. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�)انظر الممتع 2/606، وكشاف القناع 3/392. 	


(�)قال المصنف في المغني 7/31: وهو- أي الجناح _ وهو الروشن يكون على أطراف خشبة مدفونة في الحائط وأطرافها خارجة في الطريق. ا.هـ. وانظر الشرح الكبير 13/182، والمعجم الوسيط 1/139.


(�)انظر المغني 7/31، والشرح الكبير 13/182.


(�)قال المرداوي في الإنصاف: بلا نزاع أعلمه. انظر الإنصاف 13/167، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم 5/147. 	


(�)انظر المحرر 1/434، والرعاية الصغرى 1/363. 	


(�)انظر الهداية ص270، والمستوعب 2/774، والإنصاف 13/199. وهو المذهب، انظر مع الإنصاف: الإقناع 2/381، والمنتهى 3/431.


	فائدة: عند الأكثر: يجوز مع الضرورة، وفي المغني والشرح: إذا دعت الحاجة إلى ذلك فيجوز. انظر المغني 7/35، والشرح الكبير 13/200.	


(�)انظر صحيح البخاري مع الفتح, كتاب المظالم, باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره, 5/110, برقم (2463) , ومسلم بشرح النووي, كتاب المساقاة , باب غرز الخشب في جدار الجار, 11 / 48 , برقم (4106).	


(�)نقلها أبو طالب عنه. انظر الروايتين والوجهين 1/379، والهداية ص270، والمقنع 13/202. وذلك لأن الجار له في المسجد حقاً، وحق الله مبني على المساهلة. انظر مع المراجع السابقة: الإنصاف 13/200-201.	


(�)الروزنة: الكوة, وهي الخرق في أعلى السقف, انظر المطلع ص301 , ولسان العرب 6/148	


(�)في أ: طاق. 		


(�)الطاق: الحنيه والأزج, عقد البناء حيث ما كان, ماعقد بين الأبنية, انظر المطلع ص302 , والقاموس المحيط ص 906.	


(�)انظر الممتع 2/620، والإقناع 2/380. 	


(�) الاستطراق: استفعال من الطريق, أي يجعله طريقاً له, انظر المطلع ص 301.  	


(�)انظر الكافي 3/280-283، والوجيز ص153. 	


(�)انظر المغني 7/18-19، والتنقيح المشبع ص252. 	


(�)العَرصَة: بفتح أوله وإسكان ثانيه، كل موضع لا بناء فيه. وجمعها: عِراص. انظر المطلع ص336. 	


(�)انظر المغني 7/53-55، والمبدع 10/149. 	


(�)نقلها سندي وحرب. وهي المذهب بلا ريب. انظر الروايتين والوجهين 1/380، والإنصاف 13/208، والإقناع 2/383، والمنتهى 3/432. 	


(�)نقلها عنه بكر بن محمد. انظر الروايتين والوجهين 1/380.	


(�)في جميع النسخ (ثلاثة)، وما أثبته يستقيم به المعنى، وهو موافق في المراجع الأخرى، كالهداية ص 270، والمستوعب 2/778، والمغني 7/42، والكافي 3/283، والمقنع 13/211. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص170، والمحرر 1/343. 	


(�)في ب و ج: إليه. وكتب بهامش ج: كذا بالأصل. 	


(�)انظر الكافي 3/283، والشرح الكبير 13/213. 	


(�)في ب و ج: فأن بينهما. 	


(�) الدولاب: شكل كالناعورة يستقى به الماء , انظر لسان العرب 5/284 , والقاموس المحيط ص84.


(�) القناة: هي الأبار التي تفر في الأرض متتابعة ليستخرج ماؤها ويسيل على وجه الأرض, انظر المطلع ص303 , و الصحاح 6/ 2468.	


(�)انظر المحرر 1/343، والرعاية الصغرى 1/364. والمذهب أنه يجير. انظر الإنصاف 13/219، والإقناع 2/385، والمنتهى 3/434. 	


(�) الحجر لغة: المنع والتضييق. وشرعاً: منع الإنسان من التصرف في ماله , انظر كشاف القناع 3/416, حاشية الروض المربع 5/162.	


(�) المفلس لغة: من لم يبق له مال، كأنما صارت دراهمه فلوسا، وشرعاً: هو الذي لا مال له ولا ما يدفع به حاجته, انظر المغني 6/536. القاموس المحيط ص727.


(�) صحيح مسلم بشرح النووي, كتاب المساقاة, باب استحباب الوضع من الدين, 10/462, برقم (3958).


(�)في ب و ج: صلى الله عليه وسلم.	


(�) صحيح  مسلم بشرح النووي , كتاب المساقاة , باب من أدرك ما باعه عند المشتري ,10 /467 , برقم (3968).  	


(�)انظر المقنع 13/245، وكشاف القناع 3/422-423.	


(�)الرواية بنفاذ العتق نقلها ابن منصور عنه. ورواية عدم نفاذه نقلها محمد بن موسى الدنداني. وهي المذهب. انظر الإرشاد ص262، والروايتين والوجهين 1/374، والإنصاف 13/249، والإقناع 2/391، والمنتهى 3/448.	


(�)انظر الهداية ص272، والممتع 2/630.	


(�)انظر الإرشاد ص262، والجامع الصغير ص155. 	


(�)نقل ابن منصور: يؤاجر في عمل إن كان يحسنه، إذا كان في كسبه فضل عن قوته. وهذه الرواية هي الصحيحة من المذهب. ونقل حنبل ما ظاهره أنه لا يؤاجر. انظرمسائل الإمام أحمد لابن منصور الكوسج 6/2677 برقم (1884)، والروايتين والوجهين 1/375، والممتع 2/643، والإنصاف 13/339، والإقناع 2/403، والمنتهى 3/469. 	


(�)انظر الهداية ص272، والكافي 3/233-234. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص155، والمبدع 4/329. 	


(�)انظر المغني 6/544، والوجيز ص156. 	


(�)انظر المحرر 1/345، وكشاف القناع 3/427-428. 	


(�)رواية الميموني الرجوع، ولو زاد زيادة متصلة. انظر ما يوثق هذا النقل، في الهداية ص273، والمستوعب 2/786، وشرح الزركشي 4/72. والصحيح من المذهب امتناع الرجوع. انظر الإنصاف 13/269، والإقناع 2/395، والمنتهى 3/454.


(�) هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرقي أبو الحسن، تلميذ الإمام أحمد ومن كبار الأئمة، كان عالم الرقة ومفتيها، توفي سنة 274#، انظر طبقات الحنابلة 1/83، وسير أعلام النبلاء13/89.


(�)قال المصنف في المغني: بغير خلاف بين أصحابنا. انظر المغني 6/550، والشرح الكبير 13/278. 	


(�)انظر ما يوثق قول ابن حامد في الروايتين والوجهين 1/373، والهداية ص273، والمغني 6/550. 	


(�)انظر ما يوثق قول أبي بكر في المراجع السابقة. وهو المذهب. انظر الإنصاف 13/282، والإقناع 2/396، والمنتهى 3/456.	


(�)رواها حنبل عنه. انظر الروايتين والوجهين 1/373، والهداية ص273. 	


(�)انظر المغني 6/549، والإنصاف 13/283.


(�)انظر الكافي 3/244، والمقنع 13/297-300. وهو المذهب. أي سقوط حق الرجوع إن أبوا القلع وأبى دفع القيمة. انظر الإنصاف 13/300، والإقناع 2/397، والمنتهى 3/459.	


(�)انظر ما يوثق قول القاضي في الهداية ص273، والمستوعب 1/791، والشرح الكبير 13/300. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص155، والمحرر 1/346. 	


(�)انظر شرح الزركشي 4/92، وكشاف القناع 4/443. 	


(�)انظر التذكرة ص141، والوجيز ص157. 	


(�)هذا المذهب بلا ريب. انظر الإنصاف 13/366، والإقناع 2/407، والمنتهى 3/478. 	


(�)انظر الممتع 2/652، والفروع 7/9. 	


(�)في ب و ج: و. 	


(�)انظر المستوعب 1/796، والمحرر 1/346-347. 	


(�)انظر الهداية ص275، والإنصاف 13/372. وهو المذهب. انظر التنقيح المشبع ص 258، والإقناع 2/408، والمنتهى 3/482-483. 	


(�)أي إلى أجل. انظر حاشية ابن قاسم 5/193. 	


(�) الآجر: طبيخ الطين , وهو لذي يبنى به , انظر الصحاح 2/576 , لسان العرب 1/58.  	


(�)انظر الهداية ص 275، والمستوعب 2/200. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�)انظر الرعاية الصغرى 1/370، والمبدع 463. 	


(�)انظر المبدع 5/83، وكشاف القناع 3/567. 	


(�)انظر القواعد الفقهية ص130-131، والفروع 7/17. والمذهب لا يلزمه. انظر الإنصاف 13/404، والإقناع 2/413، والمنتهى 3/489. 	


(�)انظر الإرشاد ص364-365، والكافي 3/260-261. 	


(�)انظر المغني 6/611، والشرح الكبير 13/348-350. 	


(�)نكاح المحجور عليه له حالتان:


أن يكون محتاجاً إلى الزواج، فيصح تزوجه بغير إذن وليه، على الصحيح من المذهب.


أن لا يكون محتاجاً إليه، فلا يصح تزوجه، على الصحيح من المذهب. انظر الإنصاف 13/392-393، والإقناع 2/411، والمنتهى 3/487. 	


(�)انظر ما يوثق قول القاضي في الهداية ص 275، والمستوعب 1/796، والمقنع 13/392. 	


(�)وهي في الهداية والمستوعب وجهان. انظر المراجع السابقة. والمذهب صحة البيع. انظر الإنصاف 13/412، والإقناع 2/414، والمنتهى 3/492-493.	


(�)انظر المستوعب 1/797-798، والمقنع 13/412-415، والفروع 7/18-20. 	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)الوجهان مبنيان على الخلاف في جواز توكيل الوكيل، والمذهب عدم الجواز. انظر الهداية ص 276، وقواعد ابن رجب ص124، والإنصاف 13/455، والإقناع 2/419، والمنتهى 3/511. 	


(�)انظر المبدع 4/349، وكشاف القناع 3/458.	


(�) سبق معناه. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص165، والهداية ص 277. 	


(�)هكذا، ولعلها: للمأكول، كما في الهداية ص277، والمستوعب 1/798، والمقنع 13/428. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص165، والهداية ص277. 	


(�)انظر الشرح الكبير 13/429-430، والممتع 2/668، والمذهب الجواز. انظر الإنصاف 13/429-430، والإقناع 2/417، والمنتهى 3/499. 	


(�)نقل أبو طالب وحنبل: لا يجوز. ونقل أبو طالب وابن منصور: جوازه. وهذا المذهب. 


انظر الروايتين والوجهين 1/441، والإنصاف 13/429-430، والإقناع 2/417، والمنتهى 3/499.


(�)انظر المستوعب 1/797، والمبدع 4/347. والمذهب ليس له منعها من ذلك. انظر الإنصاف 13/408، والإقناع 2/414، والمنتهى 3/491.  	


(�) الوكالة لغة: التفويض. وشرعاً:	استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة, انظر كشاف القناع 3/461, وحاشية الروض المربع 5/203.


(�)انظر المغني 7/203-204، والممتع 2/671. 	


(�)انظر الكافي 3/311-312، والتنقيح المشبع ص260-261. 	


(�)نقل ابن منصور عدم الجواز. وهي المذهب. ونقل حنبل الجواز. انظر المحرر 1/349، والمبدع 4/360-361، والإنصاف 13/455-456، والإقناع 2/422، والمنتهى 3/511. 	


(�)انظر الإرشاد ص368، والجامع الصغير ص162.	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 13/477، والإقناع 2/426، والمنتهى 3/517. 	


(�)نص عليه في رواية ابن منصور وجعفر بن محمد. انظر مسائل الإمام أحمد لابن منصور الكوسج 6/2945 برقم(2170)، والروايتين والوجهين 1/395.	


(�)كذا في الأصول، والموافق للسياق (تبطل)، وتصح بتقدير (ولا يبطل عقد الوكالة بالإغماء)، وفي الهداية ص280: تبطل. 	


(�)انظر الهداية ص 280، والمقنع 13/472. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. أما الردة، فالمذهب عدم البطلان. انظر الإنصاف 13/472-473. وعنه: أنها تبطل بردة موكل لا وكيل. اختاره المرداوي في التنقيح المشبع ص261، وهو المعتمد في الإقناع 2/425، والمنتهى 3/515. وأما إعتاق العبد، فالمذهب أنها لا تبطل. انظر المراجع السابقة. 	


(�)انظر الهداية ص280، والمستوعب 1/811. 	


(�)انظر المحرر 1/350، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم 5/218-219. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 13/493، والإقناع 2/429، والمنتهى 3/523. 


	تنبيه: هذا فيما لا يتغابن الناس به عادة، أما ما يتغابن الناس به عادة فمعفوٌ عنه؛ إن لم يكن الوكيل قد قدر الثمن.	


(�)انظر الهداية ص278، والمغني 7/247-248. 	


(�)هذا المذهب ما لم ينهه. انظر الإنصاف 13/501، والإقناع 2/430، والمنتهى 3/524. 	


(�)هذا أحد الوجهين في المذهب. جزم به المصنف في المقنع 13/500، وصححه الشارح في الشرح 13/501، وقال المصنف في المغني 7/246: ويحتمل أن ينظر فيه فإن لم يكن له غرض في النسيئة صح، وإن كان فيها غرض نحو أن يكون الثمن مما يستضر بحفظه في الحال أو يخاف عليه من التلف أو المتغلبين أو يتغير عن حاله إلى وقت الحلول، فهو كمن لم يؤذن له لأن حكم الحلول لا يتناول المسكوت عنه، إلا إذا علم أنه في المصلحة كالمنطوق أو أكثر، فيكون الحكم فيه ثابتا بطريق التنبيه أو المماثلة، ومتى كان في المنطوق به غرض مختص به لم يجز تفويته ولا ثبوت الحكم في غيره. ا.هـ.	


(�)انظر الممتع 2/683، وكشاف القناع 3/477. 	


(�)انظر الكافي 3/318-319، والوجيز ص162. 	


(�)انظر الهداية ص281، والمقنع 13/512-513. والمذهب أن له أخذ السلعة بالعقد الأول. انظر الإنصاف 13/514، والإقناع 2/432، والمنتهى 3/528. 	


(�)انظر المستوعب 2/804، الفروع 7/55. والصحيح من المذهب أن له الرد. انظر الإنصاف 13/514، وتصحيح الفروع 7/55 والإقناع 2/432.


	والوجه الثاني: ليس له الرد، اختاره المرداوي في التنقيح ص263، وتبعه من جمع بين المقنع والتنقيح كابن النجار في منتهى الإرادات 3/528، وقال المرداوي في الإنصاف وتصحيح الفروع: وهو الصواب. ا.هـ. ورجحه أيضاً الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي في غاية المنتهى 2/156، وقال الحجاوي في حاشيته على التنقيح ص263: وتابع التنقيح بعض من جمع بين المقنع والتنقيح، كابن النجار وشيخنا الشويكي. وعذرهما تقليد التنقيح من غير مراجعة تصحيح غيره، ولم يتابعه العسكري في كتابه المنهج، فصحح أن له الرد، وهو كما قال، وهو الذي مشينا عليه في الإقناع. ا.هـ.


(�)انظر الشرح الكبير 13/517-518، والرعاية الصغرى 1/376. والمذهب أنه لا يلزم الموكل، وعلى الروايتين، البيع صحيح وحيث لم يلزم الموكل لزم الوكيل. انظر الإنصاف 13/517، والإقناع 2/433، والمنتهى 3/ 529.  	


(�)انظر الوجيز ص162، والمبدع 4/375. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 13/527، والإقناع 2/434، والمنتهى 3/508.


(�)انظر المستوعب 1/805، والممتع 2/686-687. 	


(�)وجهاً واحداً. انظر المرجعين السابقين. 	


(�)انظر الهداية ص282، والفروع 7/74. 	


(�)انظر الهداية ص278، والمستوعب 1/811.	


(�)انظر الجامع الصغير ص164، والتذكرة ص151.  	


(�)هذا أحد الوجهين، وهو المذهب. انظر المقنع 13/530، والمحرر 1/349، والإنصاف 13/530، والإقناع 2/434، والمنتهى 3/533.  	


(�)انظر الإرشاد ص367، والتذكرة ص150. 	


(�)انظر الشرح الكبير 13/522، والرعاية الصغرى 1/373-374. 	


(�)انظر الممتع 2/688، والمبدع 4/379. 	


(�)الوجه الأول: يقبل قوله مع يمينه. وهو المذهب في الإنصاف 13/542، والمعتمد في الإقناع 2/435.


     الوجه الثاني: لا يقبل قوله إلا ببينة. اختاره في التنقيح ص264، والمنتهى 3/536، وغاية المنتهى 2/159. تنبيه: إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام، ونهب جيش كلف إقامة البينة عليه. انظر التنقيح المشبع ص264، والإقناع 2/437، والروض المربع 5/235. 


(�)يوضح ذلك ما في الهداية ص281، والمستوعب 1/815، وغيرهما، وهذا نص الهداية: (وإذا قال الوكيل: أذنت لي في البيع نساءاً، أو أذنت لي أن أشتري بعشرة، فقال الموكل: بل أذنت لك في البيع نقداً أو أذنت في الشراء بخمسة فالقول قول الوكيل...). 	


(�)انظر الهداية ص281، والمستوعب 1/815، والمغني 7/219. وهو المذهب. انظر الإنصاف 13/545، والإقناع 2/437، والمنتهى 3/537-538.	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)انظر الوجيز ص163، وغاية المنتهى 2/159. 	


(�)انظر الشرح الكبير 13/552، والفروع 7/50-51. والمذهب أنه لا يلزمه. انظر الإنصاف 13/552-553، والإقناع 2/338، والمنتهى 3/583. 	


(�)انظر الرعاية الصغرى 1/378، والممتع 2/688. 	


(�)انظر الهداية ص281-282، والمستوعب 1/816. 	


(�)في ب و ج: كانت.  	


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�)انظر المغني 7/227، والمبدع 4/387.	


(�)انظر المرجعين السابقين. والمذهب على اصطلاح المرداوي في الإنصاف أنه لا يلزمه الدفع إليه مع التصديق، ولا اليمين مع الإنكار. انظر الإنصاف 13/568.


(�) الشركة: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف, انظر المغني 7/109.	


(�)انظر الشرح الكبير 14/6-7، وكشاف القناع 3/496. 	


(�)بكسر العين وتخفيف النون: مأخوذ من عنان الدابة وهو ما تقاد به، فكأن كل واحد من الشريكين أخذ بعنان صاحبه.انظر لسان العرب 10 /310 ,  القاموس المحيط ص1216.	


(�)انظر الجامع الصغير ص156، والإقناع 2/445-448. 	


(�)في أ: ولا يصح.


(�)في أ: الأيمان. 	


(�)في ب و ج: المال.	


(�)هذا المذهب أنها لا تصح إلا بالأثمان. انظر الإنصاف 14/11، والإقناع 2/446-447، والمنتهى 3/547.


(�)والمذهب أنها لا تصح. انظر الإنصاف 14/14، والإقناع 2/447، والمنتهى 3/547.


	تنبيه: الغش القليل لا اعتبار به، لأنه لا يمكن التحرز منه. انظر المغني 7/125، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم 5/246، وشرح منتهى الإرادات 3/547.	


(�)نقل هذه الرواية الأثرم. انظر الروايتين والوجهين 1/393.    


(�)انظر المحرر 1/353، والشرح الكبير 14/11.	


(�)المحاباة هي: البيع بدون القيمة والشراء بأكثر منها, انظر المطلع ص312, ولسان العرب 4/27.  	


(�)سبق معناها في باب الرهن. 	


(�)انظر الكافي 3/332-334، والوجيز 164. 	


(�)معنى الإبضاع هنا: أن يعطي من مال الشركة لمن يتجر فيه والربح كله للدافع. انظر الإنصاف 14/33.


(�)في (ب): يقاتل. وهي هنا من الإقالة.


(�)انظر الهداية ص283، والمستوعب 1/821. أما الإيداع، فقد أطلق فيه المصنف وجهين وهما روايتان: الجواز عند الحاجة؛ وهي المذهب، وعدم الجواز.


أما جواز البيع نساءاً، فقد أطلق فيه المصنف وجهين وهما روايتان، والمذهب الجواز.


وأما جواز الإبضاع، فقد أطلق فيه المصنف وجهين وهما روايتان، والمذهب عدم الجواز.


وأما جواز التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه، فالمذهب عدم الجواز.


ويجوز له أن يرهن ويرتهن، ويقايل على الصحيح من المذهب. انظر الإنصاف 14/26-36، والإقناع 2/446-447، والمنتهى 3/553.	


(�)الهداية ص283، والمستوعب 1/821.	


(�)قاله القاضي في كتاب الخصال. انظر ما يوثق ذلك في المرجعين السابقين، والمقنع 14/40. 	


(�)انظر الإرشاد ص216، والوجيز ص164. 	


(�)نص عليه في رواية حنبل. انظر الروايتين والوجهين 1/387، والمغني 7/192. وهو المذهب. انظر الإنصاف 14/39، والإقناع 2/450، والمنتهى 3/557.


(�)نقلها حرب عنه. انظر المراجع السابقة.	


(�)انظر التذكرة ص146، وغاية المنتهى 2/163. 	


(�)في (أ): المشتري. وفي المقنع 14/157، والكافي 3/339 (والربح بينهما). 	


(�)في (أ): المشتري.	


(�)انظر الكافي 3/339، والمبدع 5/37-38. 	


(�)انظر شرح الزركشي 4/124-126، وكشاف القناع 3/527. 	


(�)في ج: وتصح. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص157. وهو المذهب. انظر الإنصاف 14/161، والإقناع 2/470، والمنتهى 3/593.	


(�)انظر الهداية ص284. 	


(�)في ب و ج هنا: لا يصح. وقد ضرب الناسخ عليها في أ، فحذفتها 	


(�) في أ طالت.


(�)في ج: يعمل له.


(�)انظر الرعاية الصغرى 1/383، والروض المربع 5/270. 	


(�) التلصص: فعل الشيء في ستر, انظر لسان العرب 14/ 198, والقاموس المحيط ص630. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�)انظر المغني 7/115، والممتع 7/728. 	


(�)انظر المقنع 14/176، والإقناع 2/472. 	


(�)في جميع النسخ (المفوضة)، وكتب بهامش (ج): ولعل صوابه: المفاوضة. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص157، والشرح الكبير 14/176-177،	


(�)ساقطة من أ و ب.


(�)انظر التذكرة ص147، والتنقيح المشبع ص267.	


(�)يعني: أن له ثلث الربح، ولم يذكر نصيب العامل. انظر المستوعب 1/829، والكافي 3/342. والمذهب أنه يصح، والباقي بعد الثلث للعامل. انظر الإنصاف 14/59، والإقناع 2/456، والمنتهى 3/566-567.	


(�)انظر المستوعب 1/829، والمنتهى 3/567.


(�)انظر الهداية ص286، والمستوعب 1/830. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�)ما يعود بجهالة الربح يفسد العقد بلا نزاع. انظر الإنصاف 14/45، وكشاف القناع 3/509.  	


(�)انظر المرجعين السابقين.


(�)في الأصول: "الثالث"، وكتب بهامش ج: كذا ولعل صوابه:الثاني.	


(�)انظر المقنع 14/47،67،69 والرعاية الصغرى 1/384-385. والمذهب أنها لا تفسد العقد. انظر الإنصاف 14/46،67،69، والإقناع 2/452،458، والمنتهى 3/559،571.  	


(�)انظر المحرر 1/351، والفروع 7/85. والمذهب أنه يصح. انظر الإنصاف 14/75، والإقناع 2/458، والمنتهى 3/571.   	


(�)في ب و ج: و.	


(�)انظر الوجيز ص165، وغاية المنتهى 2/169-170. 	


(�)انظر التذكرة ص146، والروض المربع 5/252. 	


(�)انظر الشرح الكبير 14/44، والفروع 7/91. والمذهب ليس له الأخذ. انظر الإنصاف 14/44، والإقناع 2/451، والمنتهى 3/558. 	


(�)انظر الإرشاد ص220-221، والجامع الصغير ص159. 	


(�)نقلها يعقوب بن بختان وصالح. وهي المذهب. انظر مسائل الإمام أحمد لابنه صالح ص104-105 برقم(377)، والروايتين والوجهين 1/389، والتنقيح المشبع ص268، والإقناع 2/457، والمنتهى 3/569.	


(�)انظر المستوعب 1/832-833، والإنصاف 14/50-51. 	


(�)نقل هذه الرواية حنبل. انظر الروايتين والوجهين 1/389. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 14/83-85، والإقناع 2/458، والمنتهى 3/572. 	


(�)انظر ما يوثق قول أبي بكر في الروايتين والوجهين 1/391-392، والهداية ص287-288. 	


(�)فإن قلنا: يملكه بالقسمة، لم يعتق منه شيء؛ لأنه ما ملكه، وإن قلنا: يملكه بالظهور، ففيه وجهان: أحدهما: لا يعتق، لأنه لم يتم ملكه عليه، لأن الربح وقاية لرأس المال، والثاني: يعتق بقدر حصته من الربح، إن كان معسراً، ويقوم عليه باقيه إن كان موسراً. انظر المغني 7/154، والشرح الكبير 14/88-89. والمذهب من الوجهين: أنه يعتق عليه. انظر الإنصاف 14/89، والإقناع 2/459، والمنتهى 3/573.


(�) في ب و ج: (وهل لرب المال أن يشتري من مال المضارب السيد أو من عبده المأذون)، وما أثبته موافق لما في الروايتين والوجهين 1/392، والهداية ص288، والكافي 3/358-359، والمغني 7/166-167، والمقنع 14/105.	


(�)انظر المراجع السابقة. والمذهب ليس لهما ذلك. انظر الإنصاف 14/105، والإقناع 2/460، والمنتهى مع شرح البهوتي3/574. 	


(�)انظر الشرح الكبير 14/108-111، والممتع 1/716-718.  	


(�)انظر الوجيز ص166، وغاية المنتهى 2/170-171. 	


(�)انظر المحرر 1/352، والفروع 7/98.  	


(�)انظر الرعاية الصغرى 1/387، والمبدع 5/30. والمذهب أنه إن أجازه رب المال، فالسلعة مضاربة. انظر الإنصاف 14/119، والإقناع 2/461، والمنتهى 3/579.	


(�)انظر المغني 7/186، وكشاف القناع 3/524. 	


(�)نقل ابن منصور وسندي في قدر الربح: القول قول رب المال مع يمينه. وهذا المذهب. انظر مسائل الإمام أحمد لابن منصور الكوسج 6/3018 برقم(2251)، والروايتين والوجهين 1/391، والإنصاف 14/140-141، والإقناع 2/466، والمنتهى 3/587-588. 	


(�)نقلها حنبل عنه. انظر الروايتين والوجهين 1/391، والشرح الكبير 14/141-142. 	


(�)انظر المستوعب 1/837، والوجيز ص166. 	


(�)انظر المقنع 14/133-134، والممتع 2/720. 	


(�) المساقاة لغة: مفاعلة من السقي. وشرعاً: أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من الثمره ,انظر المغني 7/527 , وحاشية الروض المربع 5/275. 	


(�)في النسخ الثلاث: يعملوها.	


(�)انظر صحيح مسلم بشرح النووي, كتاب المساقاة, باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع, 10/456 , برقم (3943).	


(�)في ب و ج: رواه.	


(�)انظر صحيح مسلم بشرح النووي, كتاب المساقاة, باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع, 10/456 , برقم (3939)	


(�)أومأ إليه في رواية الأثرم، وقد سئل عن الأكار يخرج من غير أن يخرجه صاحب الضيعة؟ فلم يمنعه من ذلك. وهذا المذهب، وهو من المفردات. انظر الهداية ص290، والمستوعب 2/5، والمغني 7/542، والإنصاف 14/200، والإقناع 2/478، والمنتهى 3/514.	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�) انظرصحيح  البخاري مع الفتح, كتاب الحرث والمزارعة, باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله, 5/ 21, برقم (2338).	


(�)انظر الهداية ص290، والمستوعب 2/5.	


(�)انظر ما يوثق قول القاضي في الهداية ص290، والمستوعب 2/5-6. وهو اختيار الشيخ تقي الدين. انظر الإنصاف 14/202.  


(�)انظر المقنع 14/206-209، والمبدع 5/50-51. والصحيح أنه يصح، انظر الإنصاف 14/207-208، وتصحيح الفروع 7/121.	


(�)والمذهب أن له الأجرة. انظر المراجع السابقة. 	


(�)هذا إذا قلنا بلزوم العقد. انظر الكافي 3/373، والفروع 7/122.


(�)يعني: إذا مات العامل، وأبى الورثة العمل، وتعذر الاستئجار عليه، وفسخ رب المال قبل ظهور الثمرة، فعلى وجهين؛ أصحهما: أن له الأجرة. انظر تصحيح الفروع 7/123، والإنصاف 14/210.	


(�)انظر الشرح الكبير 14/212، والممتع 2/737. 	


(�)يعني إذا لم تكمل. انظر الجامع الصغير ص196، والرعاية الصغرى 1/390. والمذهب الصحة. انظر الإنصاف 14/192، والإقناع 2/476، والمنتهى 3/603.  	


(�)انظر المحرر 1/354، والوجيز ص169. 	


(�)في ب و ج: أو. 	


(�) موضع التمر الذي يجفف فيه, انظر الصحاح للجوهري 5/2091, ولسان العرب 3/133. 	


(�)في ب: الأجاحير. 	


(�)هي الحفر التي يجتمع فيها الماء على أصول النخل، وما يحوط على الأشجار شبه الأحواض. انظر المصباح المنير. 	


(�)انظر المغني 7/539، وكشاف القناع 3/540. 	


(�)في رواية المروذي. انظر الروايتين والوجهين 1/457، والهداية ص291. وهي المذهب. انظر الإنصاف 14/249، والإقناع 2/480، والمنتهى 3/608.	


(�)في رواية أبي طالب. انظر المرجعين السابقين. وهي المذهب. انظر الإنصاف 14/248، والإقناع 2/485، والمنتهى 3/607.	


(�)انظر الهداية ص291، والإنصاف 14/248. 	


(�)انظر المستوعب 2/7، والمحرر 1/355.	


(�)انظر المقنع 14/219، والرعاية الصغرى 1/392. 	


(�) المزارعة لغة: مشتقة من الزرع. شرعاً: دفع الأرض لمن يزرعها و يعمل عليها والزرع بينهما, انظر المغني 7/555 , وكشاف القناع 532.	


(�)انظر الهداية ص292، والفروع 7/126. 	


(�)انظر المستوعب 2/11، وشرح الزركشي 4/213. ورواية اشتراط البذر من رب الأرض هي ظاهر المذهب. انظر الإنصاف 14/241، والإقناع 2/483-484، والمنتهى 3/611. واختار المصنف في المغني7/563، والكافي 3/375، والمقنع 14/241، والشارح في الشرح14/242، عدم اشتراط ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. انظر مجموع الفتاوى20/511-512، وزاد المعاد 3/129. قال المرداوي في الإنصاف: وهو أقوى دليلاً. قال في الإقناع، بعد أن قدم عدم الجواز: وعنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض واختاره الموفق والمجد والشارح وابن رزين وأبو محمد الجوزي والشيخ وابن القيم وصاحب الفائق والحاوي الصغير وهو الصحيح وعليه عمل الناس.ا.هـ. قال البهوتي في كشاف القناع 3/543: لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قضية خيبر، ولم يذكر النبي ^ أن البذر على المسلمين.ا.هـ.	


(�)انظر الهداية ص292، والمبدع 5/85. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 14/225، والإقناع 2/482، والمنتهى 3/612-613. 	


(�)انظر الشرح الكبير 14/225-227، والممتع 2/739. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�)انظر الإرشاد ص223، والفروع 7/225. والمذهب لا يصح. انظر الإنصاف 14/251، والإقناع 2/485، والمنتهى 3/611. 	


(�)انظر الهداية ص292، والرعاية الصغرى 1/292، والمذهب الصحة. انظر الإنصاف14/253، والإقناع 2/485، والمنتهى3/614. 	


(�) الإجارة لغة: مشتقة من الأجر وهو العوض. وشرعاً: هي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة , انظر كشاف القناع 3/546 , وحاشية الروض المربع 5/293.	


(�)في ج: الأجرة. 	


(�)الوجهان أصلهما؛ هل هي نوع من البيع أو شبيهة به. انظر شرح الزركشي 4/222، والفروع 7/134. والمذهب انعقادها بلفظ البيع. انظر التنقيح المشبع ص273، والإنصاف 14/264 والإقناع 2/487، والمنتهى 4/7. 	


(�)انظر الكافي 3/379-381، والوجيز ص172-173. 	


(�)انظر المستوعب 2/16، والرعاية الصغرى 1/394. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 14/451-453، والإقناع 2/527، والمنتهى 4/56. 	


(�)انظر المستوعب 2/16، والرعاية الصغرى 1/394. 	


(�)في ب و ج: غصب. 	


(�)انظر الهداية ص294، والشرح الكبير 14/441،457-458. 	


(�)انظر المبدع 5/63-65، وكشاف القناع 3/547-548. 	


(�) في ب و ج: ليلتي.	


(�)انظر الكافي 3/390، والمحرر 1/356. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص195، والوجيز ص174. 	


(�)آلة البعير: كالزمام والحزام والرحل وما أشبه ذلك. انظر الهداية ص295، والإنصاف 14/421-422.


(�)بالوعة جمعها بلاليع, وهي بئر تحفر في وسط الدار ويضيق رأسها يجري فيها المطر , أوثقب في وسط الدار, انظر الصحاح3/1188 , والقاموس المحيط 2/142. 	


(�)الكنيف: الساتر, والمراد هنا موضع قضاء الحاجة، انظر القاموس المحيط850، وطِلبَة الطَّلَبة 254 . 	


(�)انظر الممتع 2/772، والروض المربع 5/323-325. 	


(�)انظر المغني 8/48-49،54-56، والمبدع 5/80،107. والمذهب أنها لا تنفسخ. انظر الإنصاف 14/467، والإقناع 2/530، والمنتهى 4/63.	


(�)انظر التذكرة ص161، وغاية المنتهى 2/197. 	


(�)انظر الهداية ص296، والمستوعب 2/22-23. والمذهب أنه يرجع إن أنفق بنية الرجوع سواءً أشهد أو لم يشهد. انظر الإنصاف 14/443، والإقناع 2/526، والمنتهى 4/54. 	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)انظر المستوعب 2/23-24، والمقنع 14/494. 	


(�) انظر الجامع الصغير ص191، والتذكرة ص164.	


(�)في أ و ب: الصانع.


(�) في جميع النسخ معمول.


(�)في ب و ج: إجارة.	


(�)انظر الشرح الكبير 14/489-490، والفروع 7/175. 	


(�)في ب و ج: أو معمولاً وله الأجرة. 	


(�)في أ و ب: الصانع.	


(�)انظر المبدع 5/111، وكشاف القناع 4/36. 	


(�)في ب و ج: استؤجر. 	


(�)انظر الهداية ص300، والرعاية الصغرى 1/404. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 14/361، والإقناع 2/508، والمنتهى 4/37. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص195، والممتع 2/763. 	


(�) القصار: المحور للثياب لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من الخشب, انظر الصحاح 794 , ولسان العرب 12/119.  	


(�)كذا في الأصول، ولعلها: الأجرة. 	


(�)في ب و ج: يعقد. 	


(�)انظر الكافي 3/394-395، وكشاف القناع 3/555. 	


(�)القباء: الجمع أقبية, وهو من الثياب سمي بذلك لاجتماع أطرافه, انظر الصحاح 6/2458, ولسان العرب 12/18. 	


(�)انظر المحرر 1/358، وتصحيح الفروع 7/178-179. 	


(�)انظر الهداية ص297، والشرح الكبير 512-519. 	


(�)قال المرداوي في الإنصاف 14/320 عند قول المصنف في المقنع: ويجوز استئجار كتاب ليقرأ فيه إلا المصحف في أحد الوجهين: جواز إجارة المصحف ليقرأ فيه، فيه ثلاث روايات؛ التحريم، والكراهة، والإباحة، وأطلقهن في (الفروع). والخلاف هنا مبني على الخلاف في بيعه؛ أحدها: لا يجوز. وهو المذهب...الخ. انظر مع الإنصاف: الفروع مع التصحيح 6/134-135،7/143، والإقناع 2/500، والمنتهى 4/21. 


(�)انظر المستوعب 2/33، والرعاية الصغرى 1/403. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص194، والهداية ص298-299. 	


(�)انظر الوجيز ص173، والروض المربع 5/312.	


(�)هذا الوجه، قال عنه القاضي في (المجرد): هو قياس المذهب. قال المرداوي في الإنصاف: هو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. وقال في التنقيح، بعد أن قدَّم الوجه الآخر: وقيل لا تنفسخ، قدمه في الفروع وغيره، وجزم به في الوجيز، كملكه، وهو أشهر، وعليه العمل.ا.هـ. وتبعه ابن النجار في المنتهى واختاره في الإقناع. انظر الفروع مع التصحيح 7/167، والإنصاف 14/344، والإقناع 2/504، والمنتهى 4/32. 	


(�)هذا الوجه جزم به القاضي في خلافه، والشيخ تقي الدين، والعلامة ابن رجب وغيرهم. وقدمه المنقح في التنقيح، لكنه رجح بعد ذلك الوجه الأول، وتبعه ابن النجار في المنتهى. قال الشيخ تقي الدين: هذا أصح الوجهين، وقال ابن رجب في قواعده: وهو المذهب الصحيح. قال المرداوي في الإنصاف: وهو الصواب وهو المذهب. وقال في تصحيح الفروع: فقد ظهر لك أن الصحيح من المذهب الوجه الثاني، وهو الانفساخ من جهة النقل والدليل، وكثرة الأصحاب وتحقيقهم.ا.هـ. انظر مجموع الفتاوى 30/128، وقواعد ابن رجب ص45-46، وتصحيح الفروع 7/167-168، والإنصاف 14/344، والإقناع 2/504، والمنتهى 4/32.


(�)انظر المقنع 14/322-325، وكشاف القناع 3/562. 	


(�)يعني بكونه مسلماً، ولا يقع إلا قربة لفاعله، كالحج – أي النيابة فيه – والأذان، ونحوهما. كالإقامة، وإمامة صلاة، وتعليم القرآن. انظر الكافي 3/384، والإنصاف 14/378، والإقناع 2/513.	


(�)وهو المذهب. انظر مع المرجعين السابقين: المنتهى 4/41.	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 14/319، والإقناع 2/502، والمنتهى 4/21.  	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 14/318، والإقناع 2/500، والمنتهى 4/21. 	


(�)انظر الهداية ص298، والتذكرة ص163. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص195. والمذهب: الجواز بدون كراهة. انظر الإنصاف 14/294، والإقناع 2/500، والمنتهى 4/23.	


(�)انظر المغني 8/131-133، والممتع 2/754. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 14/313، والإقناع 2/498، والمنتهى 4/25. 	


(�)روي عن أحمد فيمن حمل خنزيراً لذمية، أو خمراً لنصراني: أكره أكل كراءه، لكن يُقضى للحمال بالكراء، فإذا كان لمسلم فهو أشد. انظر المغني 8/131، والشرح الكبير 14/314.	


(�)انظر الجامع الصغير ص192. والمذهب الصحة. انظر الإنصاف 14/387، والإقناع 2/499، والمنتهى 4/43. 


(�)في الهداية ص298، وانظر شرح الزركشي 4/251-252. 	


(�)هذا المذهب بلا ريب، وهو أنه لا يجوز إجارة المشاع مفرداً لغير شريكه. انظر الإنصاف 14/334، والإقناع 2/503، والمنتهى 4/27. 	


(�)انظر ما يوثق قول أبي حفص في الهداية ص299، والمستوعب 2/32، والإنصاف 14/335. 	


(�)انظر المحرر 1/357، والشرح الكبير 14/297-298. والمذهب عدم الصحة. انظر الإنصاف 14/298، والإقناع 2/496، والمنتهى 4/17. 	


(�)بناء على المسألة التي قبلها، والمذهب كالتي قبلها. انظر المراجع السابقة. 	


(�)في ب و ج: الثوب. 	


(�)في ب و ج: فعلت. 	


(�)في ب و ج: خياطة.	


(�)في ب و ج: جدادا. 	


(�)انظر الهداية ص300، والمستوعب 2/33. والمذهب عدم الصحة. انظر الإنصاف 14/300، والإقناع 2/496، والمنتهى مع شرح البهوتي 4/17.  	


(�)قاله في رواية ابنه عبد الله. انظر مسائل عبد الله ص304 برقم (1131)، والهداية ص300. وهو المذهب. انظر الإنصاف 14/300-301، والتنقيح المشبع ص 274، والإقناع 2/496، والمنتهى 4/17-18.


(�)قاله في رواية أبي الحارث. انظر الهداية ص300، والمستوعب 2/33، والمغني 8/85. وهو المذهب. انظر انظر الإنصاف 14/301-302، والإقناع 2/496، والمنتهى 4/17-18.    	


(�)انظر ما يوثق قول القاضي في الهداية ص300، والمستوعب 2/33، والإنصاف 14/303. 	


(�)انظر مع المراجع السابقة: المغني 8/87، والشرح الكبير 14/302. 	


(�) الجعالة لغة: ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. وشرعاً: أن يجعل شيئاً معلوماً لمن يعمل له عملاً معلوماً, انظر كشاف القناع 4/202, وحاشية الروض المربع 5/494.	


(�)انظر المقنع 16/162، والوجيز ص195. 	


(�)انظر الكافي 3/420، والمبدع 5/267-268. 	


(�)في ب و ج: يصح. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 16/172، والإقناع 3/38، والمنتهى 4/284.


(�)في ب و ج: يتحالفان. 	


(�)انظر الهداية ص302، والمستوعب 2/36. 	


(�)لعله يقصد ما رواه ابن أبي شيبة عن سعيد ابن المسيب: "أن عمر جعل في جُعل الآبق دينارا أو اثني عشر درهما". وروى أيضا مرسلاً عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا: "ما زلنا نسمع أن النبي ^ قضى في العبد الآبق يوجد خارجا من الحرم دينارا أو عشرة دراهم". انظر المصنف لابن أبي شيبة 4/442.


	قال البيهقي: ولم يثبت عن النبي ^ في جعل الآبق شيء، إنما هو عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار، قالا: "جعل رسول الله ^ في الآبق، يوجد خارجاً من الحرم عشرة دراهم"، وهذا منقطع، ومن أسنده عن عمرو بن دينار عن ابن عمر ضعيف، وروي عن علي في جعل الآبق دينار قريباً أخذ أو بعيد، وهذا إنما روي عن الحجاج بن أرطأة، وليس بحجة عن الشعبي، عن الحارث عن علي، والحارث غير محتج به، وأمثل شيء روي فيه عن أبي عمرو الشيباني قال: "أصبت غلماناً إباقاً بالعين فأتيت عبد الله بن مسعود فذكرت ذلك له فقال: الأجر والغنيمة. قلت: هذا الأجر فما الغنيمة؟ قال: أربعون درهماً عن كل رأس". وهذا حكاية حال يحتمل أن يكون ابن مسعود عرف شرط مالكهم جعل جعلاً لمن ردهم فحكاه والله أعلم. انظر معرفة السنن والآثار 5/35.		


(�)نقل هذه الرواية عبد الله. وهي المذهب؛ سواء من داخل المصر أو خارجه، بعدت المسافة أو قصرت. انظر مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص310، والإنصاف 16/175، والإقناع 3/38، والمنتهى 4/285. 	


(�)نقل هذه الرواية حرب ويعقوب بن بختان. انظر الروايتين والوجهين 2/11، والمغني 8/329-330.


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�)انظر الممتع 3/119، وكشاف القناع 4/207. 	


(�) السبق: العوض والجعل الذي يسابق عليه، كالمجاراة بين حيوان ونحوه, انظر كشاف القناع 4/47, وحاشية الروض المربع5/347.	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 15/29، والإقناع 2/546، والمنتهى 4/87. 	


(�)انظر الهداية ص302، والكافي 3/427. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 15/14-15، والإقناع 2/543، والمنتهى 4/82. 	


(�)وهو وجه في المذهب. انظر المغني 13/416، والفروع 7/191. 	


(�)انظر المحرر 1/358، والروض المربع 5/351-353. 	


(�) في أ: جاء.	


(�)انظر المستوعب 2/37، والمبدع 5/125-126. 	


(�)المصلي هو: السابق الثاني من الخيل, لأن رأسه يجيء على صلا المتقدم , انظر الصحاح 6/2402, لسان العرب 8/276.	


(�)انظر المقنع 15/24-27، والرعاية الصغرى 1/408. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. والمذهب الصحة. انظر الإنصاف 15/28، والإقناع 2/546، والمنتهى 4/87.


(�)انظر الشرح الكبير 15/32-33، وكشاف القناع 4/53. 	


(�)انظر الوجيز ص178، وشرح الزركشي 7/56. 	


(�)المناضلة: المسابقة في الرمي بالسهام،  انظر المغني 13/416 وكشاف القناع 4/47.


(�)انظر المستوعب 2/38-39، والمغني 13/426-427. 	


(�)الرشق بكسر الراء: عبارة عن عدد الرمي. انظر لسان العرب 6/158, والقاموس المحيط ص887.	


(�)انظر الهداية ص305-306، والممتع 2/796-797.	


(�)في ب و ج: خواسق. وكتب بهامش ج: كذا ولعله حوابي. 	


(�) انظر لسان العرب 4/26, والقاموس المحيط ص1272.


(�) انظر لسان العرب 5/ 46 , والمطلع 325. 	


(�) انظر لسان العرب 5/67 , والقاموس المحيط ص879. 	


(�)انظر الصحاح 4/1469 , لسان العرب 5/61.


(�) انظر الصحاح 4/1685, والقاموس المحيط ص993.	


(�)انظر المبدع 5/133-134، وكشاف القناع 4/57. 	


(�)أي مقدرة بما جرت به العادة، من مائتي ذراع إلى ثلاثمائة ذراع. انظر الهداية ص305، والمستوعب 2/40.	


(�)أي طوله وعرضه وسمكه وارتفاعه من الأرض. انظر المرجعين السابقين. 	


(�)انظر المغني 13/419، والفروع 7/192. 	


(�)انظر الكافي 3/436-437، وشرح الزركشي 7/61. 	


(�)انظر الرعاية الصغرى 1/409، والمبدع 5/134-135. 	


(�)انظر الشرح الكبير 15/54-61، والفروع 7/195-196.	


(�)في ب و ج: الإمام. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�) الوديعة لغة: ودع الشيء إذا تركه. وشرعاً: اسم للمال المودع لمن يحفظه بلا عوض, 	انظر كشاف القناع 4/166, وحاشية الروض المربع 5/456.


(�)هذا الصحيح من المذهب. انظر الإنصاف 16/11، والإقناع 3/6، والمنتهى 4/234-235. 	


(�)انظر الهداية ص306، والمقنع 16/11. 	


(�)انظر المستوعب 2/43-44، وكشاف القناع 4/169-172. 	


(�) مكرره في أ.


(�)انظر المغني 9/266، والممتع 3/92-93. والمذهب الضمان. انظر الإنصاف 16/22، والإقناع 3/8، والمنتهى 4/237-238. 	


(�)انظر ما يوثق قول القاضي في الهداية ص307، والمستوعب 2/44، والإنصاف 16/35-36. وهو المذهب. انظر مع المراجع السابقة: الإقناع 3/10، والمنتهى 4/243.	


(�)نص عليه في رواية الأثرم، وحمله القاضي على المقيم لا على المسافر. انظر المراجع السابقة. 	


(�)والمذهب أنه لا يضمن كالمسألة التي قبلها. انظر المراجع السابقة. 	


(�)انظر الشرح الكبير 17/20، والرعاية الصغرى 1/411. والمذهب أنه لا يرجع. انظر الإنصاف 16/19، والإقناع 3/8، والمنتهى 3/365. وقيل: يرجع. اختاره جمع، منهم ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنتخب وصححه الحارثي وصاحب الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق. قال في الإنصاف: وهو الصواب ا.هـ. وجزم به صاحب المنتهى وغيرهما في الرهن وقطع به ابن رجب في القاعدة الخامسة والسبعين كما دل عليه السياق. انظر مع المراجع السابقة: قواعد ابن رجب ص138، وكشاف القناع 4/171. 	


(�)انظر الشرح الكبير 17/20، والرعاية الصغرى 1/411	


(�)انظر الجامع الصغير ص184، والكافي 3/484. 	


(�)في رواية إبراهيم بن هانئ. انظر الهداية ص307، والمستوعب 2/45، والمغني 9/260. 	


(�)انظر ما يوثق قول القاضي في المراجع السابقة. وهو المذهب. انظر الإنصاف 16/28-29، والإقناع 3/9، والمنتهى 4/240. 	


(�)انظر المستوعب 2/47، والممتع 3/96. والمذهب أنه لا يضمن. انظر الإنصاف 16/46-47، والإقناع 3/12، والمنتهى 4/247.	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص185، وكشاف القناع 4/168.  	


(�)أي: إذا لم يتعد. نقل هذه الرواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث، وبكر بن محمد. وهي المذهب. انظر الروايتين والوجهين 2/31، والإنصاف 16/7، والإقناع 3/5، والمنتهى 4/233-234. 	


(�)نقلها حنبل وابن منصور. انظر مسائل الإمام أحمد لابن منصور الكوسج 6/3015 برقم(2247)، والروايتين والوجهين 2/31، والمبدع 5/234. 


قال القاضي: ولا تختلف الرواية أنها إن ضاعت مع متاعه فلا ضمان عليه. انظر الروايتين والوجهين 2/31.


(�)انظر الجامع الصغير 184، والمحرر 1/363-364. 	


(�)انظر الشرح الكبير 16/34-36، والرعاية الصغرى 1/410-411. 	


(�)انظر الفروع 7/220، والمبدع 5/247. والمذهب أن له المطالبة بها. انظر الإنصاف 16/68، والإقناع 3/16، والمنتهى 4/255. 	


(�)انظر المحرر 1/364، والروض المربع 5/472. 	


(�)انظر الوجيز ص192، والتنقيح المشبع ص294. 	


(�)انظر الهداية ص308، والمقنع 16/63. 	


(�) العارية لغة: عار الشيء إذا ذهب وجاء. وشرعاً: إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال, انظر المغني 7/340, وحاشية الروض المربع 5/358.


(�)انظر المستوعب 2/50-51، والكافي 3/489-491. 	


(�)زيادة يقتضيها السياق.	


(�) اللجة: من البحر حيث لا يدرك كله, انظر المطلع ص328.   	


(�)انظر الممتع 3/6-7، والمبدع 5/139. 	


(�)في ب و ج: شرط. 	


(�)نقل ابن منصور ما يدل على ذلك. وهذا المذهب. انظر مسائل الإمام أحمد لابن منصور الكوسج 6/3013 برقم(2245)  والإنصاف 15/88، والإقناع 2/561، والمنتهى 4/113. 	


(�)انظر ما يوثق قول أبي حفص في الجامع الصغير ص182، والهداية ص311، والمغني 7/342. 	


(�)خمل المنشفة: هدبها. انظر الصحاح 4/1689 , ولسان العرب 5/ 160. 	


(�)انظر الهداية ص311، والمستوعب 2/53. والمذهب أنه لا يضمن إذا كان استعمالها بالمعروف. انظر الإنصاف 15/93، والإقناع 2/562، والمنتهى 4/114.	


(�)انظر المغني 7/347-348، والرعاية الصغرى 1/414. 	


(�) الإصطبل: بيت الخيل ونحوها, انظر لسان العرب 1/114, والمطلع ص328.	


(�)انظر الشرح الكبير 15/99-100، وكشاف القناع 4/73-74. 	


(�) القصيل: ما اقتصل من الزرع أخضر , انظر لسان العرب 12/ 124, والقاموس المحيط ص 1048.	


(�)انظر الهداية ص309-310، والمستوعب 2/52. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 15/83، والإقناع 2/560، والمنتهى 4/109. 	


(�)انظر المقنع 15/83-84، وقواعد ابن رجب ص155-156. 	


(�)في ب و ج: فالمعير، وكتب بهامش ج: كذا بالأصل. 	


(�)انظر الكافي 3/493-494، والممتع 3/8-10. 	


(�)في ب:راد، وفي ج: زاد. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�)انظر الرعاية الصغرى 1/415، والوجيز ص180. 	


(�)إن كان الاختلاف عقيب العقد مباشرة – والدابة قائمة، فالقول قول الراكب؛ بلا نزاع. وترد الدابة إلى مالكها. وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة، فالقول قول المالك فيما مضى من المدة دون ما بقي، وله أجرة مثل، على الصحيح من المذهب. انظر الإنصاف 15/102، والإقناع 2/565، والمنتهى 4/116.	


(�)انظر المقنع 15/102، والرعاية الصغرى 1/416. 	


(�) الغصب لغة: أخذ الشيء ظلماً. وشرعاً: الاستيلاء على مال غيره بغير حق , انظر كشاف القناع 4/76, والمغني 7/360. 	


(�) صحيح البخاري مع الفتح, كتاب بدء الخلق, باب ما جاء في سبع أرضين , 6/293 , برقم (3198)، وصحيح مسلم بشرح النووي, كتاب المساقاة, باب تحريم الظلم وغصب الأرض بغير حق , 11/51, برقم (4111). 	


(�)انظر شرح الزركشي 4/167، وغاية المنتهى 2/229. 	


(�)انظر الهداية ص 312، والمستوعب 2/57-59.	


(�)انظر المرجعين السابقين. والمذهب أنه لا يضمن. انظر الإنصاف 15/192، والإقناع 2/578، والمنتهى 4/137-138. 	


(�)في ب و ج: و، وكتب بهامش ج: و.	


(�)شطب عليها الناسخ في أ، وليست موجودة في النسخ الأخرى، وكتب الناسخ فوقها (صح). وتقييده بالغاصب يوافق ما في المستوعب 2/58، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 15/154-155، والكافي 3/511-512، وغيرها. ونسبه في المستوعب إلى أبي الخطاب، وفي الهداية ص312: "فإن كان الحيوان لغير الغاصب أو للغاصب...".	


(�)انظر الشرح الكبير 15/154-157، والفروع 7/230. والمذهب في الحيوان المأكول إذا كان للغاصب أنه يذبح ويلزمه رده، وإذا كان لغير الغاصب لم يقلع. انظر الإنصاف 15/156-157، والإقناع2/572-573، والمنتهى 4/128-129. 	


(�)انظر المغني 7/411، والتنقيح المشبع ص283. 	


(�)انظر المبدع 5/180-183، وكشاف القناع 4/106-108. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 15/176-177، والإقناع 2/576، والمنتهى 4/135. 	


(�)وعلى هذه الرواية: يجب في يده نصف قيمته، وفي موضحته نصف عشر قيمته، وعلى هذا فقس. انظر المبدع 5/163، والإنصاف 15/176-177.


(�)انظر المحرر 1/361، وشرح الزركشي 4/172-173.	


(�) في ب و ج: وإن كثر. وما أثبته موافق لما في المراجع الأخرى كالهداية ص313، والمستوعب 2/63، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 15/269-270، وغيرها. 	


(�)هذا المذهب بلا ريب. انظر الإنصاف 15/270، والإقناع 2/587، والمنتهى 4/161.	


(�)انظر المقنع 15/269، والرعاية الصغرى 1/419. 	


(�)انظر الهداية ص314، وكشاف القناع 4/92. 	


(�) البيرم: هو عتلة النجار, انظر لسان العرب 2/74 , والقاموس المحيط ص1079. 	


(�)في ب و ج: الخشب. 	


(�)في ج: من.	


(�)في الأصول: شريكين، وكتب بهامش ج: كذا ولعل صوابه: شريكان.ا.هـ. وهو خبر مرفوع. 	


(�)هذه الجملة (أو لم تزد ولم تنقص فهي للمالك، ولا شيء للغاصب) جاءت في ب و ج بعد قوله: وعنه أن الغاصب يصير شريكا في الزيادة. 	


(�)واختيار المصنف هنا هو اختيار أبي الخطاب في الهداية ص314، والسامري في المستوعب 2/63. قال في الإنصاف: وهو اختيار الشيخ تقي الدين. واختار المصنف في المغني 7/387، والشارح في الشرح 15/386، وغيرهم: أنه لا شيء للغاصب سواء زادت القيمة أو لم تزد، وأن عليه أرش النقص إن نقصت القيمة، وقال في الإنصاف: هذا الصحيح من المذهب.  انظر الإنصاف 15/167، والإقناع 2/575، والمنتهى 4/133.	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)انظر الكافي 3/506-507، والمحرر 1/361.


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 15/210، والإقناع 2/579، والمنتهى 4/142. 	


(�)انظر الشرح الكبير 15/210-211، والمحرر 1/261. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. والمذهب ليس له ذلك. انظر الإنصاف 15/210، والإقناع 2/579، والمنتهى 4/142.  	


(�)وهو المذهب. انظر الإنصاف 15/213، والإقناع 2/579، والمنتهى 4/143. 	


(�)انظر المقنع 15/212-213، والفروع 7/240. 	


(�)انظر الهداية ص315، والمستوعب 2/16. 	


(�)انظر ما يوثق قول القاضي في المرجعين السابقين، والمغني 7/412.	


(�)في رواية أبي الحارث. انظر المراجع السابقة. وهو المذهب. انظر الإنصاف 15/203، والإقناع 2/579، والمنتهى 4/141. 	


(�)انظر ما يوثق قول القاضي في الهداية ص315، والمستوعب 2/67، والإنصاف 15/173. 	


(�)في الهداية ص315. وهو المذهب. انظر الإنصاف 15/172-173، والإقناع 2/575، والمنتهى 4/134.


(�)انظر الإرشاد ص258، والوجيز ص185. 	


(�)في ب و ج: وجهين. 	


(�)وهو المذهب. انظر الإنصاف 15/288، والإقناع 2/589-590، والمنتهى 4/166. 	


(�)انظر الهداية ص315، والمبدع 5/187. 	


(�) في ب و ج "يكن من"، وما أثبته هو الموافق لما في الهداية ص316، والمستوعب 2/69.


(�)انظر المستوعب 2/69-70، والكافي 3/517-519. 	


(�)انظر المقنع 15/229، والممتع 3/40-41. والمذهب أنه يرجع في الأجرة دون أرش البكارة. انظر الإنصاف 15/230-231، والإقناع 2/582، وغاية المنتهى 2/237، وكشاف القناع 4/101.	


(�)انظر الشرح الكبير 15/233، والرعاية الصغرى 1/422. 	


(�)والمذهب أن العتق لايبطل، والضمان على المشتري. انظر الإنصاف 15/251، والإقناع 2/584، والمنتهى 4/157. 	


(�)انظر المغني 7/422-423، والمبدع 5/180. 	


(�)كتب هنا في أ  "المالك" وضرب عليها الناسخ، وهي غير موجودة في ب و ج. 	


(�) انظر الكافي3/518-519، وكشاف القناع 4/103. قال في الإنصاف 15/243: وهذا بلا نزاع.ا.هـ.


(�)والصحيح من المذهب أنه لا يرجع، والضمان على الغاصب دون الآكل. انظر الإنصاف 15/243، والإقناع 2/583، والمنتهى 4/154.


(�)انظر التذكرة ص156، والوجيز ص185.	


(�)والمذهب أنه لا يبرأ إلا أن يعلم المالك؛ إلا في العارية فإنه يبرأ علم أو لم يعلم. انظر الإنصاف 15/248-249، والإقناع 2/583-584، والمنتهى 4/154-155.  	


(�)هذا الصحيح من المذهب. انظر الإنصاف 15/135، والإقناع 2/569، والمنتهى 4/124. 	


(�)نقل هذه الرواية الميموني وأبو الحارث وأبو طالب. انظر الروايتين والوجهين 1/420، والمقنع 15/135-136، والمحرر 1/361. 	


(�)انظر المغني 7/429-430، والممتع 3/21. والمذهب أنه تلزمه الأجرة. انظر الإنصاف 15/126، والإقناع 2/568، والمنتهى 4/122. 	


(�)انظر المغني 7/430، والممتع 3/19. 	


(�)انظر  الهداية ص317-318، والمستوعب 2/76-77. 	


(�)انظر الوجيز ص182، والتنقيح المشبع ص283.	


(�)الوجهان بناء على طهارته في الدبغ، فإن قلنا يطهر بالدبغ وجب رده، وإن قلنا لا يطهر بالدبغ –كما هو المذهب - لم يجب رده، فعلى هذا الصحيح من المذهب أنه لا يجب رده. انظر الشرح الكبير 15/121-122، والفروع مع التصحيح 7/226، والإنصاف 15/121-122 والإقناع 2/568، والمنتهى 4/121.	


(�) الطنبور: من آلات الملاهي, فارسي معرب , انظر المصباح المنير 2/368.و المعجم الوسيط 2/567.


(�)في ب و ج: يصح. 	


(�)انظر الكافي 3/522، والمبدع 5/200-201. والمذهب أنه لا يضمن. انظر الإنصاف 15/351، والإقناع 2/604، والمنتهى 3/189-191. 	


(�)انظر المحرر 1/362، والرعاية الصغرى 1/423. 	


(�)أي مالها حكم من صحة أو فساد، انظر الإقناع 22/589، والروض المربع 5/409. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 15/281، والإقناع 2/589، والمنتهى 4/165. 	


(�)انظر المستوعب 2/77، والشرح الكبير 15/281-282. 	


(�)انظر المقنع 15/291-292، والروض المربع 5/410-412.


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�) الزق: السقاء والجمع أزقاق , انظر الصحاح 4/1491, والقاموس المحيط ص890.	


(�)انظر الهداية ص319، والممتع 3/52-53. 	


(�)انظر الفروع 7/256-257، والمبدع 5/192-194. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 15/312، والإقناع 2/596، والمنتهى 3/177.


	تنبيه: محل الخلاف إذا كانت السابلة واسعة، أما إذا كانت ضيقة ضمن بلا نزاع، وكذلك على وجه لا يضر بالمارة، فأما إن حفر في طريق واسع، في مكان منه يضر بالمارة، فهو كما لو كان الطريق نفسه ضيقاً. انظر الإنصاف 15/314-315.  	


(�)انظر الفروع 7/257، والمبدع 5/194. 	


(�)البارية: الحصير الخشن. انظر لسان العرب 2/179 , والقاموس المحيط ص 354.  


(�)انظر الجامع الصغير ص299، والتنقيح المشبع ص288. 	


(�)انظر الهداية ص319، والممتع 3/55. والمذهب عدم الضمان. انظر الإنصاف 15/319، والإقناع 2/597، والمنتهى 3/179. 	


(�)انظر الوجيز ص186، وكشاف القناع 4/119. 	


(�)في الجامع الصغير ص300. 	


(�)في الهداية ص319. وهذا المذهب إن أذن له في الدخول ولم ينبه عن الكلب ضمن. انظر الإنصاف 15/303-304، والإقناع 2/594، والمنتهى 4/174-175.	


(�)انظر المستوعب 2/81، والفروع 7/259. والمذهب عدم الضمان. قال الحارثي في شرحه: والذي عليه متأخروا الأصحاب؛ كالقاضي ومن بعده، أن الأصح من المذهب عدم الضمان.


	 قال في الفروع: وعنه: إن تقدم إليه بنقضه وأشهد عليه فإنه يضمن. اختاره جماعة.ا.هـ. قال المصنف والشارح: وأما إن طولب بنقضه فلم يفعل، فقد توقف أحمد عن الجواب فيها، وقال أصحابنا: يضمن، وقد أومأ إليه أحمد. انظر مع الفروع: المغني 12/94-96، والشرح الكبير والإنصاف 15/323-325، والإقناع 2/598، والمنتهى 4/180، وكشاف القناع 4/124. 		


(�) الشفعة: لغة: الشفع هو الزوج خلاف الفرد. وشرعاً: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي , انظر المغني 7/435 , حاشية الروض المربع 5/425.	


(�) صحيح البخاري مع الفتح, كتاب البيوع, باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً غير مقسوم, 4/408, برقم(2214).	


(�)صحيح مسلم بشرح النووي, كتاب المساقاة, باب الشفعة , 11/47 -48, برقم (4104). 	


(�)نقل عبد الله أنه لا شفعة إلا في الدور والأرضين، وليس فيما سوى ذلك شفعة. وكذلك نقل الحسن بن زياد. وهذا المذهب. ونقل حنبل عنه: أرى الشفعة للخليط، وإن لم يمكن قسمته كالعبد والحيوان. قال القاضي: قال أبو حفص: لا أدري؟ لم يضبطه حنبل أو كان قولاً قديماً. انظر مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله 1/297، والروايتين والوجهين 1/450، والمبدع 5/207، والإنصاف 15/375-376، والإقناع 2/610، والمنتهى 4/198.


(�)قال المصنف في المغني 7/439 والشارح في شرحه 15/380: ولا نعرف فيه بين من أثبت الشفعة خلافاً. انظر مع المغني، والشرح الكبير: الهداية 320-321، والمستوعب 2/89.	


(�)انظر المحرر 1/365، والوجيز ص 188. 	


(�) سبق معناه.


(�)انظر الجامع الصغير ص 188، والمقنع 15/365، والفروع مع التصحيح 7/277-278. والمذهب  أنه لا يؤخذ بالشفعة. انظر الإنصاف 15/365، والإقناع 2/609، والمنتهى 4/194-195. 	


(�)انظر ما يوثق قول القاضي في الهداية ص321، والمستوعب 2/90، والمغني7/439، والشرح الكبير 15/445. وهو المذهب. انظر الإنصاف 15/445-446، والإقناع 2/620، والمنتهى 4/213.


(�)هكذا في جميع النسخ، وهي في المراجع الأخرى "شركة" كالمغني7/439، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 15/445، والإقناع 2/620، والمنتهى 4/213، وغيرها.	


(�)انظر الهداية ص321. وقال: وعندي أن المسألة مبنية على أن الوقف يملكه الموقف عليه أم لا؟ وفيه روايتان: إحداهما: يملكه فيستحق به الشفعة. والثانية: لا يملكه، فلا يستحق به الشفعة.ا.هـ. 	


(�)في ب و ج: وأخذ بالشفعة. 	


(�)انظر المحرر 1/366، والممتع 3/74. والصحيح من المذهب أن له أخذ أحدهما. انظر الإنصاف 15/436-438، والإقناع 2/618، والمنتهى 4/211. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص187، والفروع 7/290-291. 	


(�)انظر الرعاية الصغرى 1/427، والوجيز ص189. 	


(�)انظر الهداية 322، والمستوعب 2/91،والمقنع 15/503، قال في الإنصاف 15/503-504: نص عليه في رواية حنبل. وهو المذهب. انظر مع الإنصاف: الإقناع 2/626، والمنتهى 4/229.	


(�)وهو تخريج لأبي الخطاب. انظر الهداية ص322، والمستوعب 2/92، والإنصاف 15/504. 	


(�)أي الشقص. انظر كشاف القناع 4/161.	


(�)انظر الجامع الصغير ص188، وكشاف القناع 4/161. 	


(�)انظر الكافي 3/540، والممتع 3/86. والمذهب وجوب الشفعة بما قال البائع. انظر الإنصاف 15/511، والإقناع 2/626، والمنتهى 4/230. 	


(�)انظر المقنع 15/399، والوجيز ص188-189. وما قدمه المصنف هنا من أن المطالبة بالشفعة على الفور ساعة العلم بها، هو الصحيح من المذهب. وسيذكر المصنف قول ابن حامد. انظر الإنصاف 15/384-386، والإقناع 2/611، والمنتهى 4/199.	


(�)انظر ما يوثق قول ابن حامد في الهداية ص322، والمغني 7/455، وشرح الزركشي 4/194. قال في الإنصاف15/387: وقال القاضي: له طلبها في المجلس وإن طال، وهو رواية عن أحمد، واختارها ابن حامد أيضا.ا.هـ.


(�)انظر الشرح الكبير 15/406-408، وكشاف القناع 4/145. 	


(�)انظر المستوعب 2/94-95، والرعاية الصغرى 1/428. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 15/390-391، والإقناع 2/612، والمنتهى 4/202. 	


(�)انظر الهداية ص323، وشرح الزركشي 4/195. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. والمذهب أنها تسقط. انظر التنقيح المشبع ص290، وتصحيح الفروع 7/285، والإقناع 2/612، والمنتهى 3/202.  	


(�)في ب و ج: أوقفه. 	


(�)نص عليه في رواية علي بن سعيد، وبكر بن محمد. انظر المستوعب 2/99، والمغني 7/466، والشرح الكبير 15/447، وهو المذهب. انظر الإنصاف 15/448، والإقناع 2/620، والمنتهى 4/214.	


(�)انظر ما يوثق قول أبي بكر في المقنع 15/447، والمحرر 1/336، والفروع 7/294.


(�)سبقت ترجمته ص116. 	


(�)انظر الرعاية الصغرى 1/430، والمبدع 5/219.	


(�)وأصل الوجهين، الروايتان في قبول المخبر في المرابحة إذا قال: غلطت والثمن أكثر. انظر المستوعب 2/ والممتع 3/83. والمذهب أنه لا يقبل قوله. انظر الإنصاف 15/492-494، والإقناع 2/625، والمنتهى 4/227.	


(�)هكذا في جميع النسخ، ولعل هنا سقطاً، ففي المراجع التي بين يدي يتضح أن صواب العبارة: (وإذا حط البائع بعض الثمن عن المشتري، لم يلزم المشتري أن يحطه عن الشفيع، وإذا أتلف بعض المبيع فللشفيع أن يأخذ الباقي بحصته)، هذا الذي يستقيم به المعنى، وهو الموافق لما المراجع الأخرى كالجامع الصغير ص 188، والهداية ص323-324، والمستوعب 2/100، والكافي 3/537،543، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 15/440-441،483، وغيرها.	


(�)انظر ما يوثق قول ابن حامد في الهداية ص 324، والكافي 3/543، والمحرر 1/366. والمذهب أن له أخذه بقسطه من الثمن. انظر الإنصاف 15/441، والإقناع 2/619، والمنتهى 4/208.	


(�)وهو المذهب. انظر الإنصاف 15/440، والإقناع 2/619، والمنتهى 4/212. 	


(�)والتخريج لأبي الخطاب ومن بعده، بناء على تفريق الصفقة. انظر الهداية ص324، والمستوعب 2/97، والإنصاف 15/440. 	


(�)في الجامع الصغير ص187. وهو المذهب. انظر الإنصاف 15/517، والإقناع 2/622-624.	


(�)في الهداية ص324. 	


(�) مكرره في أ.	


(�)نقل يوسف بن موسى ما ظاهره المنع. وهو المذهب؛ فلا يملكه بالإحياء. ونقل أبو الصقر ما ظاهره الجواز. انظر الروايتين والوجهين 1/451، والمغني 8/149-150، والإنصاف 16/89، والإقناع 3/19، والمنتهى 4/260. 	


(�)نقل أبو الحارث ويوسف بن موسى وأبو داود: أنه لا يملك. ونقل صالح: أنه يملك. انظر الروايتين والوجهين 1/451، والمقنع 16/77، وشرح الزركشي 4/258. والمذهب أنه لا يملك بالإحياء إن كان لمعصوم، وإن علم ملكه لمعين غير معصوم؛ فإن كان بدار الحرب واندرس، كان كموات أصلي، وإن كان فيه أثر لملك غير جاهلي كالخرب التي ذهبت أنهارها، واندرست آثارها، ملك بالإحياء. انظر الإنصاف 16/77-78، والإقناع 3/17، والمنتهى 4/259. 	


(�)انظر الكافي 3/551، والتنقيح المشبع ص296. 	


(�)نقلها حنبل وأبو الصقر. وأومأ إليها في رواية ابن هانئ. وهذا المذهب، وهو من مفردات المذهب. انظر مسائل الإمام أحمد لابن هانئ 2/28، والروايتين والوجهين 1/456  والإنصاف 16/99-100، والإقناع 3/20، والمنتهى 4/263. 	


(�)نقل الأثرم ما يدل على ذلك. انظر الروايتين والوجهين 1/456، والفروع 7/297-298.  	


(�)انظر الهداية ص325، والمستوعب 2/110. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. والمذهب أنه لا يملكه. انظر الإنصاف 16/124، والإقناع 3/25، والمنتهى 4/270. 	


(�)أقطعه بمعنى ملكه، أو أذن له في التصرف في الشيء، والإقطاع يكون تمليكاًَ وغير تمليك. انظر المطلع ص339، وتاج العروس 22/39. 	


(�)فإن أحياه ملكه، وإن لم يحييه لم يملكه. انظر الهداية ص326، والمقنع 16/126. 	


(�)انظر الرعاية الصغرى 1/433، والمبدع 5/260. والمذهب أنه يزال. انظر الإنصاف16/134، والتنقيح المشبع ص298، والإقناع 3/27، و المنتهى 4/272. 	


(�)هذا المذهب بلا ريب. انظر الإنصاف16/134، والإقناع 3/28، و المنتهى 4/272.   	


(�)انظر الرعاية الصغرى 1/433-434، والمبدع 5/260-261.  	


(�)انظر المرجعين السابقين. والمذهب أنه لا يمنع. انظر الإنصاف 16/136-137، والإقناع 3/28، والمنتهى 4/272. وفي المغني8/159، والشرح الكبير 16/136: فإن أخذ قدر حاجته، وأراد الإقامة فيه بحيث يمنع غيره، منع منه.ا.هـ. 	


(�)انظر الهداية ص326، والوجيز ص194. 	


(�)انظر المغني 8/158، والممتع 3/104. 	


(�)في ب وج: وما نقضه. 	


(�)انظر المستوعب 2/113، والكافي 3/561-562. والمذهب جواز نقضه. انظر الإنصاف 16/159، والإقناع 3/33، والمنتهى 4/274.	


(�)انظر الهداية ص327، والمقنع 16/87. 	


(�) اللقطة لغة: الساقط، شرعاً: هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره, انظر القاموس المحيط ص885، والمغني 8/290 , وكشاف القناع 4/208.	


(�)في ب وج: عليها نفسه.	


(�)انظر المبدع 5/275-276، وكشاف القناع 4/213.


(�)انظر الهداية ص327، والمستوعب 2/114، والمغني 8/291. وهو المذهب. انظر الإنصاف 16/206، والإقناع 3/43، والمنتهى 4/293. 	


(�)في ب و ج: رحمه الله.	


(�)في الهداية ص202، ط:مطابع القصيم، وانظر المراجع السابقة.


	تنبيه: وقع في الطبعة الأخرى للهداية ص327، ط: غراس – وهي التي أحيل إليها مع كثرة أخطائها - تصحيف لعبارة أبي الخطاب حيث جاءت هكذا: إن وجدها بمضيعة لا يأمن عليها فالأفضل تركها. حيث صحفت: أخذها، إلى: تركها.	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)انظر الرعاية الصغرى 1/435، والوجيز ص197. 	


(�)انظر المغني 8/292-295، والروض المربع 5/511-515. 	


(�)هذا المذهب بلا ريب. انظر الإنصاف 16/236، والإقناع 3/46، والمنتهى 4/299. 	


(�)في الهداية ص328. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 16/239، والتنقيح المشبع ص302، والإقناع 2/46، والمنتهى 4/300.


(�)قال ابن قدامة في المغني: لا أعلم بين أكثر أهل العلم فرقاً بين الأثمان والعروض في ذلك، وقال أكثر أصحابنا: لا تملك العروض بالتعريف. ا.هـ. وقال الزركشي: هي المشهورة في النقل والمذهب عند عامة الأصحاب. وقال ابن مفلح في الفروع: اختاره الأكثر. انظر المغني 8/303، وشرح الزركشي 4/331، والفروع 7/314، والإنصاف 16/241. 	


(�)انظر الإرشاد ص252، والروايتين والوجهين 2/8. والمذهب أن له الصدقة بها بشرط الضمان. انظر قواعد ابن رجب ص238، والإنصاف 16/241.	


(�) هو زيد بن خالد الجهني المدني، صحابي جليل، شهد الحديبية مع رسول الله ^، مات سنة 68#. انظر تقريب التهذيب، 1/328.


(�) العفاص: الوعاء الذي يكون فيه النفقة من جلد أو من خرق أو غير ذلك، لسان العرب، 9/289.


(�) الوكاء: ما يشد به الكيس وغيره، لسان العرب، 16/381.


(�) الحذاء: النعل، والمراد به في الحديث، لسان العرب، 3/98.


(�) صحيح البخاري مع الفتح, كتاب اللقطة, باب إذا لم يجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها, 5/84. برقم (2429). وصحيح مسلم بشرح النووي, كتاب اللقطة, باب معرفة العفاص والوكاء وحكم ضالة الغنم والإبل , 12/247 , برقم (4473).	


(�)انظر المحرر 1/371، والفروع 7/311. 	


(�)انظر الشرح الكبير 16/223-225، والرعاية الصغرى 1/436. والمذهب أنه يفعل الأحظ لمالكه، من أكله وعليه قيمته، أو بيعه، وحفظ ثمنه، أو تجفيفه إن كان مما يجفف، فإن استوت خير. انظر الإنصاف 16/223-224، والإقناع 3/44، والمنتهى 4/295. 	


(�)انظر الممتع 3/126، وكشاف القناع 4/215. 	


(�)انظر الهداية ص328، والكافي 3/455.	


(�)انظر قواعد ابن رجب ص226، والمبدع 5/288. والمذهب القرعة، فمن قرع صاحبه حلف. انظر الإنصاف 16/259، والإقناع 3/48، والمنتهى 4/304.	


(�)انظر المستوعب 2/118، والمقنع 16/261-262.


(�)انظر الهداية ص330، والفروع 7/316-318. 	


(�)في ب وج: و. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�)في أ: حرا. 	


(�) سبق معناها.	


(�)أي تدخل في المهايأة فتكون لمن توجد في يومه، أو لا تدخل فتكون بينه وبين سيده. انظر الشرح الكبير 16/275، والرعاية الصغرى 1/438. والمذهب أنها لا تدخل، فتكون بينه وبين سيده. انظر الإنصاف 16/275، والإقناع 3/51، والمنتهى 4/309-310.	


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)انظر الكافي 3/465، والمحرر 1/373. والمذهب أنه يحكم بكفره ولو كان فيها مسلم كالتاجر والأسير، أما إن كثر المسلمون فيحكم بإسلامه. انظر الإنصاف 16/285، والإقناع 3/53، والمنتهى 4/313. 


(�)انظر المقنع 16/297-299، والوجيز ص198. 	


(�)انظر المغني 8/363، والرعاية الصغرى 1/440. والمذهب أنه لا يقر في يده. انظر الإنصاف 16/298، والإقناع 3/55، والمنتهى 4/316. 	


(�)انظر الهداية ص332، والمستوعب 2/128-129. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�)أي تصرف ببيع أو شراء، أو تزويج، أو إصداق، ونحوه. انظر الهداية ص333، والإنصاف 16/319-320، وكشاف القناع 4/234. 	


(�)انظر الممتع 3/148، والفروع 7/328. والمذهب أنه لا يقبل إقراره فيما له وفيما عليه. انظر الإنصاف16/319-320، والإقناع 3/58، والمنتهى 4/322. 	


(�)أي فيما له، وفيما عليه. انظر الهداية ص333. 	


(�)أي فيما له، وفيما عليه.  	


(�)هذا المذهب، فيكون حكمه حكم المرتد. انظر الإنصاف 16/325-326، والإقناع 3/58، والمنتهى 4/322.


	تنبيه: لو نطق بالإسلام بعد بلوغه سنا يصح منه الإسلام والردة فيه، ثم قال: إني كافر، فهو مرتد بلا نزاع. انظر المراجع السابقة. 


(�)قال المصنف في المغني 8/352 عن هذا الوجه: وهذا بعيد جدا. وانظر الشرح الكبير 16/327.	


(�)انظر الهداية ص334، والمبدع 5/300-301. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 16/314، والإقناع 3/57، والمنتهى 4/320. 	


(�)انظر المغني 8/354، والرعاية الصغرى 1/442. 	


(�) الوقف لغة: الحبس، ووقف الضيعة هو حبسها عن تملك الواقف وغير الواقف واستغلالها للصرف إلى ما سمي من المصارف ولذا سمي حبيسا، انظر التعريفات للجرجاني، ص84، وطلبة الطلبة 1/132. 


(�)صحيح مسلم بشرح النووي, كتاب الوصية, باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته, 11/87, برقم (4199).	


(�) صحيح البخاري مع الفتح, كتاب الشروط, باب الشروط في الوقف, 5/354, برقم (2737). وصحيح مسلم بشرح النووي , كتاب الوصية , باب الوقف, 11/88 , برقم (4200).	


(�)انظر الوجيز ص200، وشرح الزركشي 4/268. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 16/263، والإقناع 3/63، والمنتهى 4/330. 	


(�)انظر المقنع 16/363، والمحرر 1/370. 	


(�)انظر التذكرة ص165، والإقناع 3/63-64. 	


(�)انظر الكافي 3/581، والمبدع 5/324. والمذهب أنه لا يشترط قبوله. انظر الإنصاف 16/402، والإقناع 3/69، والمنتهى 4/345. 	


(�)انظر التذكرة ص166، وغاية المنتهى 2/290-291. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 16/416، والإقناع 3/70، والمنتهى 4/344. 	


(�)انظر الهداية ص336، والمستوعب 2/142-143.	


(�)انظر المرجعين السابقين. والمذهب أنه لا يشترط إخراجه. انظر الإنصاف 16/418، والإقناع 3/70، والمنتهى 4/344.


(�)هذا المذهب بلا ريب. انظر الإنصاف 16/420، والإقناع 3/70، والمنتهى 4/348. 	


(�)انظر الهداية ص 337، والمستوعب 2/143، والشرح الكبير 16/420. 	


(�)انظر الكافي 3/581-582، والمبدع 5/329-330. 	


(�)انظر المرجعين السابقين. 	


(�)انظر المحرر 1/370، والرعاية الصغرى 2/9. 	


(�)هذا المذهب، بناء على ملك الموقوف عليه للوقف، إلا إن كان الوقف على غير معين – كالمساكين – فيكون في كسب الوقف. انظر الإنصاف 16/427-429، والإقناع 3/73، والمنتهى 4/351. 	


(�)انظر المغني 8/225، والممتع 3/172. 	


(�)انظر التنقيح المشبع 308-309، وكشاف القناع 4/265-266. 	


(�)هذا المذهب بلا ريب. انظر الإنصاف 16/456، والإقناع 3/79، والمنتهى 4/356. 	


(�)انظر المقنع 16/456، والرعاية الصغرى 2/9.	


(�)نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، ويوسف بن موسى، والفضل بن زياد. انظر مسائل الإمام أحمد لابن هانئ 2/51، والروايتين والوجهين 1/435، والهداية ص335، والمستوعب 2/34. قال المنقح بعد أن قدم عدم الجواز: وعنه يصح، اختاره جماعة، وعليه العمل، وهو أظهر.ا.هـ. وقال في الإنصاف: وهذه الرواية عليها العمل في زماننا وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة، وهو الصواب، وفيه مصلحة عظيمة، وترغيب في فعل الخير، وهو من محاسن المذهب.ا.هـ. وقال: واختاره الشيخ تقي الدين.ا.هـ. انظر التنقيح المشبع ص305، والإنصاف 16/386.


(�)نقلها عنه أبو طالب وحنبل. انظر المراجع السابقة. وهو المذهب. انظر الإنصاف 16/386، والإقناع 3/66، والمنتهى 4/338.	


(�)نقل الجماعة منهم حنبل والميموني: صحة الوقف. وهذا المذهب. ونقل ابن هانئ ما يدل على أن الوقف غير صحيح. انظر مسائل الإمام أحمد لابن هانئ 2/42، والروايتين والوجهين 1/437-438، وشرح الزركشي 4/285-286، والإنصاف 17/76، والإقناع 3/109، والمنتهى 4/408.  	


(�)انظر الشرح الكبير 16/414-415، وكشاف القناع 4/253. 	


(�)في: ب و ج، الوارث، وما أثبته موافق لما في الهداية ص335، والمستوعب 2/135، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 16/407.


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 16/407، والإقناع 3/69، والمنتهى 4/346. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص200، إلا أنه قال: ويصرف في وجوه الخير والبر. وانظر الهداية ص335، والمستوعب 2/135-136. 	


(�)في ج: فإن قال وقفت. 	


(�)في: (ب) و (ج): الوارث، وما أثبته موافق لما في الهداية ص335، والمستوعب 2/136، والكافي 3/579.


(�)انظر المراجع السابقة. والصحيح من المذهب أنه ينصرف إلى من يجوز، وهذا الوقف يسمى: منقطع الابتداء. انظر الإنصاف 16/406، والإقناع 3/69، والمنتهى 4/345. 	


(�)انظر الهداية 336، والرعاية الصغرى 2/7. 	


(�)انظر المحرر 1/369، وكشاف القناع 4/246-247،249. 	


(�)في ج: الأخرى.	


(�)انظر الممتع 3/172، والوجيز ص201. 	


(�)هذا المذهب. انظر الإنصاف 16/516، والإقناع 3/96، والمنتهى 4/380. 	


(�)الوجهان بناء على الروايتين الزكاة. انظر المستوعب 2/140، والمبدع 5/352، والإنصاف 16/516.


(�) جمع بارية وقد سبق معناها.	


(�)هكذا في أ، وفي: ب و ج: بزه، وفي الهداية ط: مطابع القصيم ص210: بزه، وفي الهداية ط: غراس ص337: بزره، وهي كذلك في المستوعب 2/147. أما في المغني 8/224، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 16/536، والرعاية الصغرى 2/10، والإقناع 3/98، والمنتهى 4/387: زيته. ولم أقف لها على معنى.


(�)انظر المراجع السابقة. 	


(�)نص عليه في رواية أبي طالب. انظر الهداية ص338، والمستوعب 2/147، والمغني 8/224. 	


(�)نص كلام أبي الخطاب في الهداية ص338: وعندي أن هذه الرواية محمولة عليه إذا لم يكن بالمسجد حاجة إلى ثمن ذلك، لأن الجيران يعمرونه ويكسونه، فأما إذا احتاج المسجد إلى ذلك بيعت، وصرف ثمنها في عمارته. 	


(�)انظر المستوعب 2/147، والفروع 7/396-397. 	


(�) الهبة لغة: العطية، شرعاً: التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره, انظر القاموس المحيط 183، وزاد المستقنع ص143.


(�)صحيح البخاري مع الفتح, كتاب الهبة, باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها, 5/216, برقم (2589). ومسلم في كتاب الهبات, باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض, 11/67, برقم(4152).  	


(�)كالثوب، والعبد، والسهم المعلوم من الضيعة، أما غير المتعين؛ فهو ما يحتاج في قبضه إلى كيل أو وزن وما أشبه ذلك، قال الزركشي: هبة غير المعين – كقفيز من صبرة، ورطل من زبرة، ونحو ذلك – تفتقر إلى القبض بلا نزاع. انظر الهداية ص338، والمستوعب 2/149، وشرح الزركشي 4/300.	


(�)انظر الجامع الصغير ص202، وشرح الزركشي 4/300. والمذهب  أنها لا تلزم إلا بالقبض. انظر الإنصاف 17/14-17، والإقناع 3/103، والمنتهى 4/396. 	


(�)انظر المقنع 17/27، والوجيز ص204. 	


(�)انظر المحرر 1/374، والممتع 3/188. والمذهب أن ما كان في يد المتهب يلزم بالعقد، ولا يحتاج إلى مدة، ولا إلى إذن. انظر الإنصاف 17/22، والإقناع 3/102، والمنتهى 4/397. 	


(�)انظر الفروع 7/411، وغاية المنتهى 2/320.	


(�)انظر المبدع 5/363،366-367، وكشاف القناع 4/301،305-307. 	


(�)فلها أحكام البيع من ثبوت الخيار والشفعة وغيرها. انظر الإنصاف 17/6، والإقناع 3/102، والمنتهى 4/393.	


(�)انظر الشرح الكبير 17/7، والممتع 3/186. 	


(�)انظر ما يوثق قول القاضي في الهداية ص339، والمستوعب 2/151، والإنصاف 17/9-10. وهو المذهب. انظر مع الإنصاف: الإقناع 3/102، والمنتهى 4/393. 	


(�)نص عليه من رواية ابن الحكم، وإسماعيل بن سعيد. انظر المراجع السابقة. واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر مجموع الفتاوى 31/270-271.	


(�)انظر الرعاية الصغرى 2/12، والمبدع 5/361. 	


(�)انظر الكافي 3/606-607، والوجيز ص204. 	


(�) نوع من الهبة، مأخوذ من العمر، يقال: أعمره داراً أو أرضاً أو إبلاً؛ أعطاه إياها وقال: هي لك عمري أو عمرك فإذا مت رجعت إلي. انظر مختار الصحاح ص250، وتاج العروس 13/128، والمغني 8/282. 


(�)انظر الجامع الصغير ص204، والمغني 8/285. والمذهب أنه لا يصح الشرط، فتكون للمعمَر -بفتح الميم– ولورثته من بعده. انظر الإنصاف 17/51، والإقناع 3/107، والمنتهى 4/404. 	


(�)نقل أبو طالب: يرد في حياته وبعد موته. ونقل الميموني وبكر بن محمد: أنه لا يرجع فيه بعد موته. وهذا المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/439، والهداية ص340، والإنصاف 17/68، والإقناع 3/108، والمنتهى 4/407. 	


(�)انظر المقنع 17/74، والمحرر 1/374. وهو الصحيح من المذهب، والمستحب أن يعدل بينهم. انظر الإنصاف 17/74، والإقناع 3/91-92، والمنتهى 4/408. 	


(�)انظر الهداية ص340، والمحرر 1/374. 	


(�)في (ب) و (ج): فله. وكتب بهامش (ج): كذا ولعله: فهل له.


(�)نقل الميموني وأبو طالب له الرجوع. ونقل أبو الحارث: ليس له الرجوع. وهذا المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/442، والمستوعب 2/154، والتنقيح المشبع ص314، والإقناع 3/110-112، والمنتهى 4/410.


(�)انظر المقنع 17/91، والفروع 7/419. والمذهب أن الزيادة للابن، فلا يرجع فيها الأب. انظر الإنصاف 17/93، والإقناع 3/112، والمنتهى 4/411.   	


(�)انظر المحرر 1/375، والشرح الكبير 17/98-99. 	


(�)انظر الهداية ص340، والرعاية الصغرى 2/13. والمذهب ليس له الرجوع. انظر الإنصاف 17/82، والإقناع 3/110-112، والمنتهى مع شرح البهوتي 4/410. 	


(�)في(ب) و(ج): ماراد، وكتب بهامش(ج): كذا، ولعله ماأراد. 	


(�)انظر الإرشاد ص229-230، والممتع 3/199-200. 	


(�)انظر الكافي 3/603، وكشاف القناع 4/317. 	


(�)انظر الجامع الصغير ص205، والروض المربع 6/24. 	


(�)انظر المستوعب 2/157، والمبدع 5/383. والمذهب أنه يعزر. انظر الإنصاف 17/112، والإقناع 3/114، والمنتهى 4/416. 	


(�)في(ب) و (ج): الهبة. 	


(�)الفرق بين الهبة والهدية: أن الهدية ما يتقرب به المهدي إلى المهدى إليه، وليس كذلك في الهبة، ولهذا لا يجوز أن يقال: "إن الله يهدي إلى العبد"، كما يقال: "يهب له"، وقال تعالى: ﴿ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾. انظر الفروق في اللغة، لأبي هلال العسكري ص 283. 	


(�)انظر الهداية ص341، والشرح الكبير 17/117. 	
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